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 شكر وتقدير

، الذي ما بخل أقدم عظيم الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور سلطان الشاوي    

 علي بثاقب فكره، وغزير علمه، والذي كان لتوجيهاته وسداد رأيه أعظم الأثر في إخراج هذه الأطروحة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الذين تشرفت بتفضلهم    

لقدير أن يسدد خطاهم على طريق الحق علي بالمناقشة ونقشت أسماءهم على أطروحتي، راجياً العلي ا

 والخير.

 كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى عميد، وأعضاء كلية الدراسات القانونية العليا في جامعة عمان العربية.  

ووافر الشكر والامتنان إلى الأستاذ القدير صافي الكساسبة على جهوده المتميزة، و لكل من مد يد العون    

 لعمل المضني.والمساعدة في هذا ا
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 أثر القوانين الجنائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية

 ) دراسة مقارنة بين قوانين: الأردن، مصر، بريطانيا (

 دادإع

 الباحث: محمد سلامه الرواشده

 إشراف

 الأستاذ الدكتور سلطان الشاوي

 الملخص

لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر القوانين الجزائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، في       

 كل من التشريعات الجزائية محل المقارنة ) الأردن ومصر وبريطانيا (.

ياً، في تشريعات تلك الدول، نتيجة تشدد سياستها التشريعية، وخاصة الإجرائية في وظهر هذا الأثر، جل 

مكافحة الجرائم الإرهابية، واتفقت تلك الدول في جوهر سياسة التشدد، إلا أنها اختلفت في الإجراءات 

 المتبعة.

 وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى الآتي:    

كلة الدراسة، وعناصرها، وأهمية الدراسة ومحدداتها، ومنهجية الفصل الأول: احتوى على المقدمة، ومش

 البحث المستخدم.

الفصل الثاني: تحدث فيه الباحث عن تطور مفهوم جرائم الإرهاب وأثر ذلك على الحرية الشخصية، 

وعرض من خلاله للمفهوم الفقهي لجرائم الإرهاب، ثم لمفهوم الإرهاب في المواثيق الدولية، والتشريعات 

 لجزائية، ولضرورة التوازن بين مكافحة الإرهاب، والحرية الشخصية. ا

الفصل الثالث: بيّن فيه الباحث السياسة الإجرائية لمواجهة الإرهاب، عن طريق بيان القواعد الإجرائية 

لمواجهة الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، وكذلك سياسة مواجهة الإرهاب في مرحلة التحقيق في 

 الجزائية، محل هذه الدراسة المقارنة.   التشريعات 

الفصل الرابع: خصصه الباحث للحديث عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة 

 الإرهاب، وقسمه إلى موضوعين رئيسين: 
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الأول: عرض من خلاله مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية، في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب سواءً 

 ستوى الدوي،، أم على المستوى الداخلي، بالنسبة للدول محل هذه الدراسة. على الم

الثاني: تحدث فيه عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وخاصة تلك 

الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية بشكل مباشر، وبالتاي، يجب التمسك بتلك الضمانات كالحق في 

دنية والذهنية، والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة السلامة الب

 للمتهم بارتكاب جرائم إرهابية.

الفص الخامس: تناول الباحث من خلاله مرحلة المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وفي هذا الإطار أظهر 

انيا، ومصر، والأردن، وكيفية اختلاف هذا النظام النظام القضائي الخاص بالنظر في جرائم الإرهاب، في: بريط

عن نظام المحاكمة عن الجرائم العادية، ومن ثم ركز هذا الفصل على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة 

عن جرائم الإرهاب، وبحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة 

 مة العادلة من عناصر.    بكل ما يشمله معنى المحاك

 الفصل السادس: تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات.
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Abstract 

      This study aimed to highlight the impact of Anti- Terrorism Criminal Laws on 

the personal freedom in (Jordan, Egypt and Britain), from the perspective of the 

comparative laws under discussion.  

        This effect has arisen apparently in these countries as a result of their strict 

legislative policies, especially the procedural ones related to controlling terrorist 

crimes. Whilst these states have unanimously agreed on following a rigorous 

policy in the course of combating terrorist crimes, they differ about the 

procedures to be necessarily adopted. 

We divided the topic into the following: 

Chapter 1:  it contained the introduction, the issue of study, the study 

components, the importance of the study, regulations of study and finally the 

research approach followed.  

Chapter 2: We discussed in this chapter the development of the concept of 

terrorism crimes and its effect on the personal freedom; through discussion we 

examined the concept of terrorist crimes from the viewpoint of jurisprudence. 

Then, this chapter tackled how terrorism has been defined in the international 

conventions and Penal Codes. The chapter  



www.manaraa.com

 

 

 ك

demonstrated the necessity of striking a balance between fighting terrorism and 

maintaining personal freedom.                                                                      

Chapter 3: In this chapter, we explored the anti-terrorism procedural system 

through the clarification of the procedural policy of fighting terrorism during the 

period of data collection as well as terrorism confrontation policy during the 

investigation stage in the comparative laws under discussion. 

Chapter 4: This chapter talked about the general guarantees for the personal 

freedom in confrontation with the anti-terrorism procedures; we divided this 

chapter into two main topics:                                                                                                

The first: This topic talked the features of violating the personal freedom under 

the application circumstances of the anti-terrorism procedures, in both the local 

and international situation for the concerned countries of this comparative study.                    

In the Second topic: we illustrated the general guarantees for the personal 

freedom in confrontation with the anti-terrorism procedures, especially those 

procedures that come in touch with severe contact with the personal freedom 

and privacy  For this reason, we have to adhere to guarantees such as; the right 

to physical and psychological integrity, the right to personal security and 

traveling as well as the right to the privacy of the defendant charged with 

committing terrorist crimes.                                                           

Chapter 5: In this chapter, we dealt with the prosecution process of the terrorist 

crimes. In this respect we showed the judicial system entitled to deal with the 

terrorism crimes in Britain, Egypt and Jordan, and how this system differs from 

the usual criminal trials. Then this chapter focused on the guarantees for the 

defendant during the prosecution 

stage of the terrorism crimes, and his right to be sentenced by a competent 

judge. In addition, this chapter concentrated on the defendant’s fair trial in the 

whole sense of the word.  

Chapter 6  Includes the conclusions, study results and recommendations.                          
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 الفصل الأول

 المقدمة

منذ  ،بعد الأحداث الأخيرةخاصة  ،وقوانين المكافحة لهذه الجرائم ،البحث بجرائم الإرهاب أصبح     

لكي تستطيع الشعوب المحافظة على مكتسباتها وحقوقها في الحياة  ؛ضرورة ملحة ،بدايات هذا القرن

وكذلك تطور تشريعات المكافحة لهذه  ،لوإن تطور هذه الجرائم بهذا الشكل المذه .والحرية الشخصية

ى للبعض قد يتراءبحاجة إلى دراسة وبحث وتحليل لوجود مصالح تبدو متعارضة للوهلة الأولى، و  ،الجرائم

نها على النقيض من أ والحقيقة  .أو جزء منها ،أن مكافحة الإرهاب تتطلب التنازل عن الحريات الشخصية

ضمن إطار منظومة واحدة، بالإضافة إلى الوقوف على مفهوم وهي  ،اً فهي مكملة لبعضها بعض .ذلك

والتي  السياسة التشريعية الحديثة لذا كان لزاماً إبراز ،مصطلح الإرهاب والإزدواجية لمفهوم هذا المصطلح

 بها العديد من الدول في تشريعات مكافحة الإرهاب. أخذ

ة مقارنة في دول تعرضت وتتعرض لهذه تصدى الباحث لدراسة هذا الموضوع وأبعاده في دراسوقد    

وسنت  ،ومكافحتها بجميع الطرق والوسائل ،وأخذت على عاتقها مواجهة هذه الجرائم ،الظاهرة

 تشريعات جديدة لمواجهة هذه الجرائم. 

يسمى  هو المستجدات التشريعية الجديدة التي تمثلت في ما ،ن أكثر ما ترتكز عليه الدراسة والبحثإ و    

والحرية ، والأمان، الحياةـ: فيما يندرج في سياق حماية الحقوق المرتبطة ب ،ات التشريعيةبالإصلاح

والتنقل بحرية، من  ،والحق في الحياة الخاصة ،وضمانات المحاكمة العادلة ،والمساواة ،والكرامة ،الشخصية

والقيود التي  ،بلمكافحة الإرها ؛البحث في السياسة التشريعية الجديدة تركز جهة، ومن جهة ثانية

 والتي تحد وتتعارض مع أبسط حريات الإنسان.  ،وحملتها في نصوصها ،تضمنتها

أثارت الكثير من الجدل في  ،إن إشكالية الأمن والحريات الشخصية في خضم دينامية السياسة التشريعية

مما يتطلب البحث  ،لم تتصدى لها التشريعات القديمة والسارية المفعول ،جوانب قانونية مختلفة ومعقدة

وتشابكها مع  ،تصالاتوتطور وسائل الا  ،مة، وما يزيد من هذه الإشكالية التطور التكنولوجي الهائلوالمواء

 ياة ـوانب الحـع جـميـمل جـحيث أصبحت تش ،الحياة الخاصة للإنسان
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ستعجال هذا الاة التي تعٌد وتصدر بصف ذ التشريعات الجديدةـدم أخـان، وعـية للإنسـياة الشخصـوالح

ووضع المبادىء التوجيهية  ،لها في هذا البحث مما دعا الباحث إلى إفراد حيز مناسب   ،ارعتبالتطور بعين الا 

 والوصول إلى الحلول المناسبة.    

كان  ،ولما كانت جميع الدساتير والعهود والمواثيق الدولية تنص على حماية الحرية الشخصية للإنسان  

وإبراز مدى تعارضها مع السياسة التشريعية الجديدة لمكافحة  ،حث التعرض لهذه النصوصلزاماً على البا

 الإرهاب في مواضع مختلفة من البحث.
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 مشكلة البحث:

والتعرف  ،لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصيةزائية تحديد أثر القوانين الج ،الغرض من هذه الدراسة

 ،كما تحددها قوانين مكافحة الإرهاب في الأردن ،والموازنة بينهما ،على إشكالية الأمن والحريات الشخصية

 .مقارنة مع التشريعات والممارسات في كل من مصر وبريطانيا

 بحث:عناصر مشكلة ال

ما مدى مراعاة تشريعات مكافحة الإرهاب لحق المتهم في محاكمة عادلة في كل من الأردن ومصر  أولاً:

 وبريطانيا؟

لإرهاب في الدول محل وفقاً لقوانين مكافحة ا ،والمعايير التشريعية للتوقيف والمحاكمة الأسسما ثانياً: 

 ؟الدراسة المقارنة

يتفق مع الحرية الشخصية  ،والتعذيب الجسدي والنفسي ،هل أخذ عينات من جسم الإنسانثالثاً: 

في قوانين مكافحة وما مدى انتهاكها للحرية الشخصية  ؟للإنسان وحقه في الحفاظ على سلامة جسده

 الإرهاب؟

والضمانات القانونية لعدم المساس بالحرية الشخصية في قوانين  ،مراقبة المكالمات الهاتفيةما مبررات رابعاً: 

 ؟الدول محل الدراسة المقارنةمكافحة الإرهاب في 

سرية وكشف  ،لأشخاص وخصوصياتهم الشخصيةلراقبة الخفية بكافة أشكالها المما مبررات خامساً: 

 ؟المتبعة في قانون مكافحة الإرهابومدى المسوغات والإجراءات والضمانات  ،العمليات المصرفية

وهل  ؟وفك تشفير مفاتيح أو رموز الإنترنت ،ما ضرورة حفظ ونشر معطيات الاتصالات الشخصيةسادساً: 

 ؟ين مكافحة الإرهابلقوانوفقاً  ،يوجد ضمانات قانونية لعدم التعدي على الحرية الشخصية والخصوصية

 أهمية البحث:
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 همية خاصة نظراً للآتي:أ إن البحث في قوانين مكافححة الإرهاب وأثرها على الحرية الشخصية يكتسب 

 ًً ومصطلح مكافحة  ،فمصطلح الإرهاب قديم نسبياً  ،أولاً: إن مصطلح الإرهاب قديم وحديث معاً

تحديدهما  وجبعتماد الثاني على الأول اوبما أن  الإرهاب يعد من الصطلحات الحديثة في فقه القانون،

أصبح لزاماً أن وغير محدد المعالم أصلاً وغامضاً وعائماً،  ،ولما كان مفهوم مصطلح الإرهاب مزدوجاً  ،معاً 

 .يخضع للبحث والدراسة والتحليل

والحياة  ،ياةوشمولها لجميع مناحي الح ،تصالاتوتطور وسائل الا  ،التطور التكنولوجي الحديثثانياً: 

حيث أصبح يتطلب أن نكون أكثر تشدداً وحزماً في المحافظة على خصوصية الأفراد  ،الخاصة للإنسان

 وحرياتهم.

، وانطلاقه 2001 لسنة أيلول( من 11ة الإرهاب بمفهومه الجديد بأحداث )ارتباط مصطلح مكافحثالثاً: 

نتشار ، أدت إلى اتساع واوإدارية وتشريعية بوسائل عسكرية تخاذ إجراءات مكافحته، وامن هذا التاريخ

وحصر هذه الجرائم بأمة وديانة  ،وخصوصاً الدول العربية والإسلامية ،الإرهاب في جميع أنحاء العالم

 وأنظمة وأشخاص محددة دون غيرها، مما يتطلب الوقوف والبحث.

ومكافحة جميع التهم  ،حة الإرهابإن الدول العربية والإسلامية يقع عليها العبء الأكبر في مكافرابعاً: 

التي تدعيها وتوجهها الأنظمة الغربية للعرب والمسلمين، والدفاع عن الدين الإسلامي الذي يحرم مثل 

 هذه الأعمال.
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 ،نامعارضة ونقد شديد اخامساً: أصبحت قوانين مكافحة الإرهاب بديلاً لقوانين الطوارئ التي تواجهه

للفتك بالخصوم السياسيين والحكومات وحتى الشعوب، وبات إلصاق  وأصبحت قوانين الإرهاب تصدر

 .اً أو تلك بجهة معينة يغدو أمرا سهلاً ويسير  هذه التهمة

 ح الطريق السهل إلى بلوغ الأهدافأصب ،سادساً: الخلط المقصود بين المقاومة المشروعة والإرهاب

 أو الوطني. الدوي، وتحقيق الغايات على المستوى ،ستعمارية الجديدةالا

 ،ستعجال لمكافحة الإرهابالقوانين التي تعد وتصدر بصفة الاو  ،إن السياسة التشريعية الجديدة سابعاً:

من  د  تع ،وتغول هذه القوانين على الحرية الشخصية بصفة عامة وحق المتهم بمحاكمة عادلة بصفة خاصة

 باته ومفرداته.ومتطل ،أسس أهمية البحث التي دعت إلى الغوص في هذا الموضوع

إلى أن صدور  يعود ،الدوي، مسواء على المستوى المحلي أ  ستحداثه، أو االموضوع هذا حداثة ثامناً: إن

، ةتشريعات مكافحة الإرهاب في العالم بشكلها الجديد مرتبط بأحداث معينة تحدث في كل دولة على حد

لم يعهدها المنهج والقاموس  اً نصوص ،إن لم تكن كلها ،وكذلك تضمين هذه التشريعات في أغلب الدول

 ،القانوني

أو  ،رتباط هذه التشريعات بحوادث فردية تحصل في هذه الدولة، اأهمية البحثمما يزيد من تاسعاً:  

وتكون كرد فعل مباشر وسريع لهذه الأحداث، وعدم وجود الدراسات المستفيضة التي تختص ببحث  ،تلك

كما تعد قوانين في  ،وب منهجي وعلمي، حيث صدرت ونفذت قوانينسلى التصدي لها بأليتسن ؛أي ظاهرة

 .مدد قياسية

قيام الدول ذات السيطرة والنفوذ بفرض سياسة تشريعية معينة في مجال مكافحة الإرهاب على  عاشراً:

مما  ،وبغض النظر عن أعراف وتقاليد ذلك المجتمع ،دون البحث في ظروف وأحوال كل دولة ،باقي الدول

 نكسة في السياسة التشريعية.         يشكل 

سية واقتصادية وثقافية أبرزها سيا ،ارتباط هذا الموضوع بعوامل وأسباب أخرى متشابكة عشر:حادي 

بالرغم من  ،ستقرار في الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، أضف إلى ذلك عدم الثبات والاواجتماعية

 للعالم والإنسانية. اً د لتصبح منهجضعها في إطار موحوعلى مر العصور من أجل و  ،الجهود الكبيرة

 محددات البحث:
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تدور الدراسة حول معالجة المشرع لجرائم الإرهاب والقوانين الصادرة لمكافحة جرائم الإرهاب في          

بين  ومدى موازنته ،محل المقارنةوقوانين الدول  ،الإجرائيةو  الخاصة قانون العقوبات الأردني والقوانين

 ،وبالأخص مدى ضمان حق المتهم بمحاكمة عادلة ،ومكافحة جرائم الإرهاب ،الحرية الشخصية للإنسان

وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب، ولن تشمل هذه الدراسة البحث في القواعد الموضوعية لجرائم الإرهاب 

في النطاق الواسع للحقوق بل تقتصر على القواعد الإجرائية، وكذلك عدم البحث  ،والمسؤولية الجزائية

، وستكون هذه الدراسة والحريات الأساسية للإنسان فقط  تقتصر الدراسة على الحريات الشخصية

 مقتصرة على الجانب القانوني دون غيره من الجوانب السياسية والاجتماعية.

 المستخدم: البحث منهج

 ،ي من خلال دراسة قوانين مكافحة الإرهابتباع المنهج العلمي الوصفبا - اللهبعون  -م الباحث قا      

وبيان التعارض مع المبادئ الأساسية لأصول المحاكمات الجزائية والنصوص الدستورية والحريات الشخصية 

 .تشريعياً وفقهياً وقضائياً  للإنسان

اصة بجرائم والإجرائية الخ القوانين الجزائيةمن خلال تحليل نصوص باستخدام المنهج التحليلي  قامكما     

إلى نتائج وتوصيات تساعد على الموازنة بين قوانين  توصلبهدف ال، الإرهاب في التشريعات محل المقارنة

 .من جهة أخرى والحرية الشخصية وحق المتهم بمحاكمة عادلة من جهة مكافحة الإرهاب

 

ألوان الحياة الإنسانية " وغاية التاريخ أن يعطينا سلسلة من الصور الصحيحة المنتزعة مما لا يحصى من 

نساني المختلفة على سطح الأرض قبل العهد الذي نعيش فيه. وأعظم غاياته أن يبصرنا بأشكال المجتمع الإ 

 التي يخطئها الحصر وبالظروف والأفكار التي انتابت الناس الذين عاشوا على ظهرها...... "

  )ترفيليان( 
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 ثانيالفصل ال

 وأثرها على الحرية الشخصيةاب تطـور مفهـوم جـرائم الإرهـ

 تمهيد وتقسيم:

سياسية، وأمنية، واقتصادية، خطيرة على  :بعواقبه الوخيمة تحديات ىمن المعلوم أن الإرهاب يلق      

 فيالدولة، مما يبرر لها أن تتخذ كل التدابير الكفيلة بمحاربته، والتي يمكن أن تكون لها آثار بعيدة المدى 

وإذا كان من حق الدولة، بل من واجبها، أن تواجه الإرهاب استخداماً ، حقوق الإنسانالالتزام باحترام 

لحقها في الدفاع عن سيادتها، وأمنها، واستقرارها، فإنه يجب عليها في المقابل ضمان احترام الحرية 

 (.  211-210 :ص ، ص2008الشخصية عند محاربتها للإرهاب )سرور، 

لذلك يبدو  ،ائل محاربة الإرهاب ارتبط بالتاي، بتطور تنفيذ الجرائم الإرهابيةولا شك أن استخدام وس      

تطور مفهوم جرائم الإرهاب، وأثرها على الحرية هذا الفصل  في الباحث عرضيمن الأهمية بمكان، أن 

 لآتية:الشخصية، من خلال المحاور ا

 .بيان التطور التاريخي لمفهوم الإرهاب :أولاً

 .القانوني لمفهوم الإرهابالتطور  :ثانياً 

 .التعريف الفقهي للإرهاب ،ثالثاً 

 مكافحة الإرهاب والحرية الشخصية.   إجراءات التوازن بين رابعاً:

 :أولاً: التطور التاريخي لمفهوم الإرهاب

 ،من الثابت أنه ليس بالأمر اليسير تفهم حقيقة أي فكرة بمعزل عن نشأتها، ففهم سوابق الفكرة            

 والوصول إلى النتائج المبتغاة من البحث. ،ضرورة حتمية لفهمها على حقيقتها ،ومراحل تطورها

أنها إرهابية، هي قديمة قدم المجتمعات بتوصف اليوم  التيإن استقراء التاريخ يدل على أن الجرائم   

الاهتمام إلى هذا النوع من  أثاري لذاولعل  .أن تعبير الإرهاب يبدو حديثاً نسبياً  من على الرغمالإنسانية، 

من الجرائم، الأمر الذي  واسعةبمجموعة  ارتباطها، فضلاً عن الناتجة عنهاالجرائم حديثاً، هو جسامة الآثار 

 .(3.، ص2006، شمس الدينيؤدي بالتبعية إلى المساس بالكثير من الحقوق والمصالح )
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لعصور القديمة، وكذلك في العصور الوسطى، وقد عرفت المجتمعات البشرية جرائم الإرهاب منذ ا    

 : تيعلى النحو الآ  ه الباحثعرضيوهو ما  ،وذلك قبل أن تتنامى هذه الظاهرة فى العصر الحديث

 الإرهاب في العصور القديمة. -1

ه الجريمة موجودة وبكافة عند الرجوع إلى تاريخ الإرهاب ونشأته في العصور القديمة، سنجد هذ      

 فجذور أركانها، 

هذه الجريمة ممتدة إلى أقدم المجتمعات وأكبرها حضارة، ولم تختفِ أو تقل عبر امتداد الزمان إلا بشكل 

كل زمان ومكان متفاوتة بين نسبي، معتمدة على توافر عدة عوامل تساهم في زيادة جرائم الإرهاب 

  .(84 .، ص1988، أبو طالبوظروفه المحيطة )

بع قبل عرفها الأشوريون في القرن السا يةجريمة الإرهابالخ القديم فإننا نجد أن وإذا رجعنا إلى التاري   

عدائهم البرابرة أ ضد  وارتكبوا جرائم إرهابية على نطاق واسع موا وسائل تعد إرهابيةاستخدالميلاد فقد 

، ص 1994ال، )عبدالع دون تمييز أو رحمة طفال والشيوخ أثناء حروبهمجال والنساء والأ الر  يقتلون كانواو 

22 .) 

وتوجد إرهاصات متفرقة تشير إلى فكرة الإرهاب في مصر الفرعونية، حيث واجهت مصر في العصر "  

وقتنا الحاضر،  فيخصائصه، ووسائله، وأحداثه، عن الإرهاب  ختلف فييالفرعوني نوعاً من الإرهاب، قد 

دوافع سياسية، تهدف إلى السيطرة  ومع ذلك قد تكون أسباب الإرهاب ودوافعه واحدة، فهي إما نتيجة

على الحكم، أو سببها اتجاهات دينية، أو أيدلوجية، تحاول الوصول لتحقيق غرض ما مهما كانت الوسائل، 

 .(17، ص. 2007أبو مصطفى، )" تلك الحقبة في صورة الاغتيالات فيوقد تجسدت الاعتداءات الإرهابية 

قيام الملك " ست " باغتيال أخيه الملك "أوزوريس" ليحل  يةمصر الفرعون ومن أشهر الأمثلة على ذلك في

 محله في حكم مصر. 
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قبل الميلاد بين تحتمس الثالث  ،1281" عام  قادش كما أن أقدم اتفاقية في التاريخ هي اتفاقية "    

لى وحاتوسيل أمير الحيثيين، أكدت أن الصورة المثلى للإرهاب في ذلك الوقت كانت هي الاعتداءات ع

الآلهة، أو المعابد، أو على الملوك في بعض العصور، ولذلك نصت هذه الاتفاقية على التحالف بينهما 

ولى محاكمته، فكان ـلمواجهة هذه الجرائم، وأن يبادر كل منهما بتسليم الجاني إلى صاحبه حتى يت

-58 :، ص ص2002)الأشعل،  راً سائداً في ذلك الزمانـمى أمـة العظـذه الجريمـة لهـمـيم والمحاكـالتسل

59 .) 

أما الإغريق، فكانت الجريمة السياسية عندهم مرتبطة بالمفهوم الديني، وذلك لخلطهم بين الآلهة       

جريمة سياسية تستحق الإعدام، وكانت العقوبة  ،والبشر، وكانوا يعتبرون المساس بجلال الآلهة بمفهومهم

ق.م، ونتيجة لهذا المفهوم كان  399أعدم بها سقراط عام  لتياالطريقة  يبتجرع الجاني للسم بيده، وه

وتستوجب أشد العقوبات )واصل،  ،عد انتهاكاً لمشيئة الآلهة نفسهايالمساس أو المعارضة للإرادة الملكية 

 (.  9-8: ، ص ص2003

الجريمة  ها وبينتطورت النظرة إلى الجريمة السياسية، حيث بدأ التمييز بين ،وخلال قيام الحضارة اليونانية

، 2007)الخشن،  وسيادتها ،نائهاـوب ،ةـة إلى الدولـجهإطـار الجرائـم المو  فيى ـت الأولـالدينية، حيث وضع

 (. 6-5 :ص ص

على المحافظة  اليونانيوحرصاً من المجتمع  ،ولدى ظهور بوادر النظام الديمقراطي في المدن اليونانية      

تعاقب من يمس بنظام الحكم، أو يحاول  التي، صدر عدد من القوانين على شكل الحكم الجمهوري آنذاك

 (.9. ، ص2003التطاول عليه، أو حتى من تحوم حوله الشبهات )واصل، 

وطبق أيضاً نظام النفي أو الإبعاد، وكان ذلك احترازياً ووقائياً، لمواجهة المجرمين السياسيين، وكان        

طابع وقائي، وليس بموجب قانون، وذلك بواسطة النظام الحاكم، أو  يذ نظام النفي يصدر بقرار سياسي

 أي فرد في المجتمع، وهذا يتم عن 
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دعت إليه إلى مجلس الخمسمئة، وهذا  يطريق اقتراح يقدمه طالبو النفي أو الإبعاد متضمناً الأسباب الت

عشر سنوات، ولكن هذا النظام لم  يالأخير يصدر قراره بالأغلبية ولا يقبل أي دفاع من المتهم، ومدة النف

 (.  46 .، ص1988يستمر طويلاً نظراً لإساءة استخدامه كوسيلة لإبعاد الناس الأبرياء )أبو طالب، 

ومين، أم ـمن الحاكم ضد المحك ذ الإرهاب صورة العنف، وذلك سواءوفي العصر الروماني، اتخ      

( استخدم ق.م 333 -323) ي الفترة بين عاميـالأدنى فرق ـدوني الشـفعندما فتح الاسكندر المق ،سـالعك

 العنف ضد شعوب الشرق. 

واستخدم الحكام في الدولة البطلمية العنف السياسي ضد أفراد شعبها، غير أن هذه الشعوب لم تقف       

 مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستبداد، بل لجأت إلى استخدام العنف في مقاومتها لهذا الطغيان. 

ي استخدمها الرومان، أسلوب التعذيب العلني، وأكثر من ذلك لتاويعد من أهم الأساليب الإرهابية       

 فقد لجأ الرومان إلى استخدام الحيوانات المفترسة لمصارعة الضحايا.  

ضعاف إ بعض المجموعات الإرهابية التي استهدفت  برزتالقرن الأول الميلادي،  بدايةومع        

حركة إرهابية قوامها مجموعة  ظهرت ،ميلادية (73-66) يعامفي الفترة بين فة الرومانية، الإمبراطوري

أقسى أنواع ، كان يطلق على أعضائها اسم " الزيلوتين " واستخدمت هذه الحركة يدينية من السيكار 

مؤسساتها تها، وإلحاق الدمار بقصورها و أامنش تدميرالعنف ضد الإمبراطورية الرومانية، وذلك عن طريق 

 (.18 :ص ، 2007أبو مصطفى،) بمختلف أنواعها

 الإرهاب في العصور الوسطى.  -2

لدى تتبع الجريمة الإرهابية في العصور الوسطى، نجد تأثرها بالطابع الإقطاعي والديني، حيث       

ون ز لعبيد يغاستخدم النبلاء في أوروبا عصابات الإرهاب للنيل من خصومهم النبلاء المنافسين، كما كان ا

 ملكيات أسيادهم. إقطاعيات أسيادهم، ويشكلون عصابات للانتقام والقتل والسرقة، وإشاعة الفوضى في

وقد اتسمت القوانين المعمول بها آنذاك في الدول الأوروبية بالوحشية والقسوة، حيث كان أحد       

يستند إليها  يأشجار الصفصاف الت ل لحاء إحدىزين يالقوانين الألمانية في تلك العصور ينص على أن م

 (. 15. ، ص2006العفيف، ) ع الذي أحدثهوتلف حول القطْ  ،وتنتزع أمعاؤه ،أحد الجسور يشق بطنه
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والمتتبع للتطورات في القرون الوسطى يجدها قد سجلت أبشع وأقسى صنوف العنف والبطش،       

والانتقام من كل من لا يدين بالولاء والطاعة  محاكم التفتيش التي أنشأها الباباوات للنيل فيممثلة 

 .(78 .، ص1997، شريفللكنيسة البابوية )

عندما بدأت المسيحية زحفها الروحي على روما عاصمة  ،ويذكر أنه في بداية العصور الوسطى      

ذلك قام الإمبراطورية، صادفت عقبات كبيرة، نظراً لاستخدام الحكام وسائل البطش والتعذيب، وعلى أثر 

روما، وقد دام الصراع قرابة أربعة قرون، ابتداء  ورجال الحكم في ،صراع عنيف بين دعاة المسيحية المسالمة

ويحاولون التوفيق بين روح المسيحية  ،من القرن الرابع بدأ رجال الدين المسيحي يتراجعون عن موقفهم

 المسالمة من جهة، وروح السيطرة العسكرية من جهة أخرى. 
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قوة عظمى،  في زمن قياسيأصبحت الكنيسة  ،ميلادية (313)عام  ومع صدور قانون ميلانو الشهير في   

وهذا التحالف بين الكنيسة والدولة أدى إلى زيادة البطش والتعذيب وإراقة الدماء، خاصة عندما قامت 

الخامس إلى صياغة القرن  بدايةالكنيسة بتحليل مفهوم الحرب، فقد عمد القديس " أوغسطين " في 

كان المقصود بها توفير راحة رخيصة للضمائر بالتوفيق بين المثل الأخلاقي  ينظريته عن الحرب العادلة، الت

 ،للكنيسة، وبين الضرورات السياسية المحيطة بها، وقد ترتب عليها الإبطاء في تقدم الإنسانية عدة قرون

لأنفسهم ضد الأشرار،  ءكانوا يستطيعون تحليل كل شيفكانت أخطر نتيجة لهذه النظرية هي أن الأبرار 

ري بلا ـح تجـت المذابـ، فكانخطئينى المـها علـبل عقوبة واجبة يجري توقيع ،ولم تكن أفعالهم جرائم

 (. 29-28 :،  ص ص2003، عامر) ق مشوب بالرياءـتار من الحـت سـاب تحـحس

عناصر الظلم والطغيان وإرهاب الدولة بمعنى  نه ولدت من رحم تلك النظرية كلإ ويمكن القول       

وعقب سقوط الإمبراطورية الرومانية، ظهر الدين الإسلامي وبدأ في الانتشار شرقاً وغرباً، وبعد أن  ،الكلمة

رفضت الانصياع لها بعد  ما لبثت أنلشريعة الإسلامية فترة من الزمن، خضعت شعوب الغرب لحكم ا

إلا أن ما  ،ورغم قسوة هذه المحاكم بصفة عامةالتفتيش المسيحية، ا يسمى بمحاكم أنشأت مو ذلك، 

وانتهاء الدولة الإسلامية في الأندلس، ار سانحنه بعد إ ، إذ بيانمارسته ضد المسلمين في أسبانيا يفوق كل 

 ذه المحاكم تقضيـن البلاد، فكانت هـم مـخروجهأو  ،قامت الكنيسة بإرغام المسلمين على التنصرحكمها، 

 (.20-19 :، ص ص2007)أبو مصطفى،  لمن رفض التنصر وت حرقاً ـالمب

أسبانيا بما لا يقل عن تسعة ملايين شخص  وقد قدر عدد الضحايا خلال فترة قيام محاكم التفتيش في      

، 1789فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية  ، وقد استمرت تلك المحاكم في(1835 -1333خلال خمسة قرون )

 (. 16 .، ص2006، العفيف) إلغاؤها فيما بعدحيث تقرر 

العصور الوسطى كان يتجسد فيما يعرف بإرهاب الدولة، وأن الرد  يتضح مما سبق، أن الإرهاب في      

 لظلم وبطش الحكام. اً يطبيع اً على هذا الظلم كان نتاج
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 العصر الحديث.  الإرهاب في -3

للدلالة على معنى سياسي وقانوني، إلا في أواخر  (terrorism)لم يبدأ استعمال مصطلح الإرهاب       

القرن الثامن عشر، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في " روبسبير " حاكم فرنسا، الذي وصف بأنه إرهابي، وذلك 

واعتقال عشرات الآلاف من المشبوهين، ولم يقف الأمر عند هذا  ،بعد أن أصدر مرسوماً بمداهمة المنازل

  ،خونةخارجين عن القانون و في هؤلاء المسجونين باعتبارهم  ،دون محاكمة ،م الإعدامالحد، بل نفذ حك

لإرهاب الدولة في  حقيقيةن فترة حكم الإرهاب في فرنسا في عهد " روبسبير " هي صورة لذا يمكن القول إ 

بدأ الإرهاب  القرن العشرين، أوائل( وبعد الثورة الفرنسية وفي 88 .، ص1986 عز الدين،العصر الحديث، )

وخير  ،الأفراد والجماعات السياسيةه يتحول من عمل تحتكره السلطات الحاكمة إلى عمل شائع يمارس

اده " لينين " يقببداية القرن العشرين، هو إرهاب الشيوعية الذي اتسم بالتنظيم  مثال على الإرهاب في

م الفكر الشيوعي على رفض الإرهاب ، ويقو متناهيةالثورة وتنظيماتها وأجهزتها بدقة  طريقرسم الذي 

 (. 25-23:، ص ص2007، أبو مصطفىبصفة عامة ) الجماعي المنظم الإرهابب ويؤمنالفردي، 

     

نجد أن العنف الثوري والإرهاب كان من الركائز والمفاهيم الأساسية  ،وإذا اقتربنا من الأنظمة الماركسية  

الطبقي للماركسية، وكان يسمى بالعنف الجماهيري، وعنف  بالطابع اً لدى تلك الأنظمة، وإن كان مرتبط

الطبقة العاملة، وظل الإرهاب والأساليب الإرهابية صفة للصراع الطبقي ضد الطبقة البرجوازية بعد قيام 

، فكان الإعدام والاعتقال بدون محاكمات والإجراءات التعسفية السمة السائدة 1917 سنةالثورة البلشفية 

صـول إلـى الأهـداف والطموحـات، ن والو ـورة، وكان الإرهاب الركيزة الأساسية لضمان الأمضد أعداء الث

 (. 13-12 :، ص ص2003)واصل،  ا يسمى بالإرهاب الأحمروهو م

 تيال تالتحولا  رن العشرين بعد انتشار العولمة، وبعدمنتصف الق بعدخطورة الإرهاب  توازداد      

، وتقدم التكنولوجيا، وقد والاتصالات ثورة المعلومات عمقتهاوالتي ، كثيراً من المجتمعاتفي  تحدث

، كل مستلزماتهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابيةجتياز حدود الدول، والحصول على لا الإرهابيون ذلك  غلاست

بسهولة،  دولالمعلومات والاتصال فيما بينهم، وتحويل الأموال عبرالتبادل  وسع من قدرتهم على و 

عملياتهم، وسمحت العولمة  بواعثهم وإلى نجاحاتهم فيو  أهدافهم وسائل الإعلام للدعاية إلى ستخداموا

للجماعات الإرهابية باستخدام الإنترنت في الاتصال، وتمكين الجماعات الإرهابية من تنمية الاتصالات، 

 .وتحقيق التعاون بين بعضهم البعض
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 المجتمع الدوي، المعاصر، وذلك لتحقيق أغراض متنوعة، وأصبح الإرهاب ظاهرة متزايدة الشيوع في      

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت بسبب الدوافع السياسية للرد على  ،لكن معظم حوادث الإرهاب

متعددة كالاغتيالات السياسية، وخطف الطائرات  اً إرهاب الدول، واتخذت معظم العمليات الإرهابية صور 

  *1هائن.المدنية، وأخذ الر 

 وأشكال ، مثلت نقلة نوعية خطيرة في تطور نمط2001 سنة أيلولمن  (11)ن أحداث إ  :ويمكن القول      

 الإرهاب 

بمفهومه الجديد، نظراً للطريقة التي نفذت بها هذه الاعتداءات، وحجم الدمار الذي حدث، وما نجم عن 

من حيث الوسائل والآليات على تطور عدد الضحايا، وقد انطوت هذه الهجمات في ذلك من ارتفاع 

جوهري، وأبرزها استخدام طائرات الركاب المدنية كقنابل طائرة، كما أكدت الهجمات اختراق التهديد 

الإرهابي لعمق الولايات المتحدة، وهي مسالة كانت قد بدأت بشكل محدود مع محاولة تفجير مركز 

 .  1993 سنة شباطالتجارة العالمي في 

                                                 

لم رييا   ييس  يتحييئس ا يير لي  ييا ا   يي س  ييئ  أفييأ ائل ييس لينيي من ال رييا ليضيي ا ليرا يي *1 ين ييئا ً 
 يً ترا نيب  ميل لييًئس ليضئني  تعيا   يمئد  يح  ال ليرضائري  لي يم ن  ى ير ا  ياد ليًئيي  ليير

اييييير ليرلييييايع  أليميييياع ليميييياير ي وييييل  ليييي  لييييي ايلي ييييم ن  ارييييا  رنت ييييمو س ئلنييييترًفل ليح  ييييال
تضانيينرا لي ييمئدس ائ لي يي ا ى يير ليضييئلل ليرنيي ح  لي ادنيي  ائ ليرمتًنيي   رييً   أئليرما يياا ليتيي

 أايحاق ا     ً  را لي نا    أف لً ا ئرصايحراس فم ير ني نس ليرلياسس يعيأ ليئل  ا لي اني  ا في
لد تضيييًع يض ييينترع لي وصييياين س ئ يييرل يعيييأل يريييرل ل نييي ئد انييي ا نا   ييير لي  يييا ا  ئنييين    حييي  

انااينياس ئر لري   أايرا نيا ليتحاًني  ئعراىي  ا ل يئني  ليحري ل  ا في أاعراى  ليعنش ل حر ا ف
 أليعيينش ل حريي  لينا ا نيي  ئ ييً تييأل ل ان ييام  مييل ليح  ييال ليم  نيي   ريير  ليئنيين   ئ يير ترا فيي

 أنييت ًرل ر لريي  اان ييئس ل نييئًا ئنيين   ا يير لي  ييا ا فييااييا  اىرايريياس فوييأ ف نييانا ليرحت يي  ل
ن   ييياي  ائع ىييياع 1972رمليييع اىرايريييا رليييس حييياًم ارنيييئ  ا ىييياع  س 1975س ئلينيييوا ا لينيييمئً

  ص 2007)ى ً ليريي معس فييأ  يير  ليتواصيينس   لعيي  -س  ييً ئد ل  ل ئ يي   1975ئحاًليي  فن ييا 
                                                                                                                                            (    298 – 297ص  
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( من أيلول سنة 11)لا شك أن مفهوم الإرهاب في العصر الحديث قد بلغ ذروته في اعتداءات و       

، والتي أدت إلى عواقب خطيرة انعكست على المجتمع الدوي، بأسره، عندما تلقت القوة العظمى 2001

في  الموجعة اتالوحيدة والمنفردة على قمة النظام العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، أقسى الضرب

)حرب،  تاريخها، مقارنة حتى بهزيمتها الشهيرة أمام اليابان في بيرهاربر في غمار الحرب العالمية الثانية

 ( 15- 14 :، ص ص2002

فأصبحت الدول في حالة تنافس للقضاء على الإرهاب داخل مجتمعاتها، وهنا اختلطت المفاهيم لدى       

( حيث 45 - 44:صص ، 2002محمود، ) ،على مفهوم حقوق الإنسان اً الكثير، وأصبح مفهوم الأمن مقدم

قادت الولايات المتحدة التحالف الدوي، لمكافحة الإرهاب، وفي هذا السبيل لم تكترث بقرارات الأمم 

ن الدول تحت مسمى محاربة الإرهاب، وهو ما فعلته شؤو  المتحدة، وعمدت إلى خلق الذرائع للتدخل في

عند إصرارها على احتلال العراق، بدافع امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، ودعم الإرهاب،  الولايات المتحدة

يمقراطية، حيث في حين كشفت الأحداث أن الولايات المتحدة لم تأتِ إلى العراق لرفع مشعل الحرية والد

وحشية على مر  وأكثرها ،ي والتخريبي لقواتها وجنودها أنها من أعنف قوات الاحتلالبرهن سلوكها الدمو 

  *1التاريخ.

إلى  2001أيلول لسنة من  (11)الإدارة الأمريكية بعد أحداث  أما على المستوى الداخلي فقد سارعت    

  المعاصر، ومن أهم هذه التدابير: أن نجد لها مثيلاً في التاريخ الأمريكي لِّ قَ اتخاذ عدد من التدابير التي 

الذي يسمح بإلقاء القبض على أي شخص،  نون الأدلة السريةفعيل العمل بقاإعلان الطوارئ، وت -

 واحتجازه مدة طويلة غير محددة، دون توجيه اتهام أو مواجهته بأدلة احتجازه. 

                                                 

 ًال  را ليضئلل ل ر ن ن   أليت   Shock and Aweئنت ح ري  را  ا  ليصًر  ئليت ئن   *1
 23000 لايرييا  رييا  ى يير ليميي لقس حنييم  يي ل ليضييئلل ليعئنيي  ل ر ن نيي يئليعييئ  يىييًئل را لي يي  

رييا ليض ا ييس ليرنييت ًر  رييا  ييئا ليض ا ييس لير نيي س  ييرل  ا  يياف  اييير  (%80)غييا ا عئنيي  ئ يياا 
ئغن  يا   ئ مضئ ي س ئليو ئعي يتم  ل يرا رًا ى ل ن   اي ارسس  اي رياً أليىتضايل ئل  اًا ليت

  (   310س ص  2007)ى ً لير معس 
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صدر أمر رئاسي بتشكيل محكمة عسكرية تقوم بمحاكمة المتهمين بأعمال إرهابية بدلاً من المحاكم  -

، محمود) اية الحرب العالمية الثانيةـذ نهـدث منـقة لم تحبو ـير مسـوة غـي خطـالمدنية العادية، وه

 (.65-64 :، ص ص2002

وأصبح وبدلت مفاهيم راسخة، الساعة،  عقارب 2001 لسنة أيلولمن  (11)لقد قلبت أحداث       

دولة  جماعة أو أشخاص، أو أي إلصاق جريمة الإرهاب في العصر الحديث هو السيف المسلط على رقبة أي

  ك سيادتها والتدخل فيلانتها

في  ،نها، بالإضافة إلى اعتبار أعمال المقاومة الشعبية المسلحة في مواجهة العدوان أعمالاً إرهابيةشؤو 

في  التي تتعارض مصالحها مع مصالح الدول الكبرى ،الشعوب بعض مغالطة كبرى تهدف إلى إجهاض حق

   (.  294. ، ص2004، متوي،) الكفاح المسلح ضد الاحتلال

أن الإرهاب هو ظاهرة قديمة قدم المجتمعات ذاتها، وبعد أن أصبحت مما تقدم إلى  الباحث خلصي        

هي الشغل الشاغل لجميع الدول، اصطدمت  ،على المستوى الداخلي أو الدوي، ،قضية المحافظة على الأمن

ت حوادث الإرهاب في لإرهاب، ومن هنا انتشر لظاهرة ا دواعي المحافظة على الأمن بضرورة التصدي

أن تجريم تأكيد لكن يجب  ل مكافحة الإرهاب والمعاقبة عليه،العصر الحديث، وانتشرت في المقابل وسائ

 التي تتفق مع احترام حقوق الإنسان.  ،الإرهاب ومكافحته لا يجب أن تتناقض مع اتخاذ التدابير المناسبة

 :لمفهوم الإرهاب ثانياً: التطور القانوني

أن جرائم الإرهاب وجدت بطريقة أو  لمسلمفهوم الإرهاب، و  للتطور التاريخي الباحث بعد أن عرض      

وضح يتحدث عن التطور القانوني لمفهوم الإرهاب، وقبل أن اهتم بالعبر عصور التاريخ المختلفة، بأخرى 

للإرهاب، ولمفهوم عرض للمفهوم اللغوي يمن جرائم الإرهاب، يجب بداية أن  زائيةموقف التشريعات الج

 -:تيالمواثيق الدولية، وذلك على التفصيل الآ  الإرهاب في
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 المفهوم اللغوي للإرهاب. -1

نجد أن الإرهاب مصدر أرهب، ومادتها رهب  ،بالبحث في المعاجم العربية عن معنى كلمة الإرهاب      

 -1374: ، ص ص1995ظور، بن منإ ) الذي مصدره رهباً، ومعنى أرهب في اللغة العربية أخاف وأفزع

1748 .) 

منها الخوف والخشية كما في  ،متعددة ومختلفة وقد وردت كلمة " الرهبة " في القرآن الكريم بمعانِ       

هِمْ وَلَماَّ سَكتََ عَنْ مُوسََ الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَفِي نسُْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ هُمْ لرَِبِّ "  :قوله تعالى

 (. 154" )سورة الأعراف، آية يرَهَْبُونَ 

دْعُوننََا فَاسْتَجَبْنَا لهَُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأصَْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنَِّهُمْ كاَنوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَيْراَتِ وَيَ  " :وقوله تعالى

 (90ء، آية " )سورة الأنبيارَغَبًا وَرَهَباً وَكاَنوُا لنََا خَاشِعِينَ 

اسْلُكْ يدََكَ فِي جَيْبِكَ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء  "  :وجاءت بمعنى الرعب والفزع، كما في قوله تعالى 

" ا فَاسِقِيَن قَوْمً  وَاضْمُمْ إلِيَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ برُهَْاناَنِ مِنْ رَبِّكَ إلَِى فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ إنَِّهُمْ كاَنوُا

 (.  32)سورة القصص، آية 

وا لهَُمْ مَا  " :وللرهبة معنى آخر وهو الخوف والرعب في القتال والمعارك، حيث يقول تعالى       وَأعَِد 

ة  وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُهِْبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخََرِينَ مِنْ  دُونهِِمْ لَا تعَْلمَُونهَُمُ اللَّهُ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ء  فِي سَبِيلِ اللَّهِ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَتُْمْ لَا تظُلْمَُونَ   (. 60)سورة الأنفال، آية  "يَعْلمَُهُمْ وَمَا تنُفِْقُوا مِنْ شَيْ

هاب من أجل " الذين يسلكون سبيل العنف والإر  :هذا وقد عرف مجمع اللغة العربية الإرهابيين بأنهم   

 (. 338 .، ص1960تحقيق أهداف سياسية " )المعجم الوسيط، 
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وهي  ،ويذهب البعض إلى أن الرهبة في اللغة العربية تستخدم للتعبير عن الخوف المقترن بالاحترام      

الخوف والفزع الناتج عن التهديد بالقوة المالية أو الحيوانية أو  ييعن يتختلف عن الإرهاب الذ

إرعاب وليس إرهاب كما هو شائع  يه terrorismعية، ومن هنا فإن الترجمة الصحيحة لكلمة الطبي

أو تدمير المباني والمنشآت والممتلكات، وهي  ،أو الخطف ،أو الجرح ،باللغة العربية، لأن الخوف من القتل

 ،عز الدين) الرهبة بل بالرعب وليس ،الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية غير مقترنة بالاحترام

 (.  22-21 :، ص ص1986

 ،والترويع ،يتضح أن المعنى الرئيسي لكلمة " إرهاب " في اللغة العربية هو التخويف ،وترتيباً على ما تقدم

 والفزع. 

مجموعة أعمال " قد عرف الإرهاب بأنه " Larouseوفي اللغة الفرنسية نجد أن قاموس " لاروس       

  .ا مجموعات ثورية، أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة القائمةالعنف التي ترتكبه

" الاستخدام المنظم لوسائل  :" فقد عرف الإرهاب بأنه Rebert" روبير  أما القاموس الفرنسي      

وعلى وجه ستيلاء أو المحافظة على السلطة، من أجل تحقيق هدف سياسي، كالا ؛استثنائية للعنف

تنفذها منظمة  –اعتداءات فردية أو جماعية أو تخريب  –ل العنف الخصوص هو مجموعة من أعما

 .وانعدام الأمن، وخلق مناخ من الفوضى، السكان فيللتأثير  ،سياسية

 terrorist، قد عرف الإرهابي A Dictionary of politicsوفي اللغة الإنجليزية فإن قاموس السياسة       

ما تتضمن الإطاحة بالنظام بغية تحقيق أهداف سياسية، غالباً  ؛" الشخص الذي يلجأ للعنف والرعب :بأنه

    (Florence & others,1901,p.329 ) "القائم
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" استخدام العنف والتخويف خصوصاً  :" الإرهاب بأنه Oxfordكسفورد أكما عرف قاموس "       

لإحداث حالة من  ؛م العنفدـذي يستخـص الـه " الشخـابي بأنـ. كما عرف الإره"لتحقيق أغراض سياسية 

  *1.لتحقيق أغراض سياسية " ؛الفزع

أن المفهوم اللغوي للإرهاب يدور حول بث الرعب والخوف في  لباحثومن خلاصة ما تقدم يتبين ل      

ولا ريب أن الإرهاب بهذا  .قلوب المدنيين، والاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم، دونما ذنب اقترفوه

 .الديانات السماوية جميعاً  المفهوم تؤثمه كل

                                                 

    أا ى ر لي حئ ليتاي fordOx نوئً   ارئس ا ا أحنم عا  ليتم ن  ف *1
“Use of violence and intimidation, especially for politics purposes” 

 ئى   ل   ا أ  أ ب  
 “Terrorist person who uses violence to cause terror for politicol ends”  

 ري   أا ل  ف
- Oxford Advanced learner's Dictionary of current English, (1974).  
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 تعريف الإرهاب في المواثيق الدولية.  -2

المتحدة ظهرت أول محاولة لوضع تعريف عام للإرهاب على المستوى الدوي، في إطار عصبة الأمم       

ووزير خارجية فرنسا في مارسيليا سنة  ،لكسندر الثالث ملك يوغسلافياعلى أثر اغتيال الملك أ  ،1937 سنة

، 1937تفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب لسنة وأطلق عليها ا( 44 .، ص2008 سرور،) ،1934

 في مادتيها الأولى والثانية تعريفين للإرهاب.   تفاقيةهذه الا حيث احتوت 

الأعمال " :وذلك بالنص على أن الإرهاب يعني ،ابـي للإرهـف وصفـريـادة الأولى تعـفقد ورد في الم      

 أو ،التي يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينةو رامية الموجهة ضد دولة، الإج

 أو لدى الجمهور". ،جماعات من الناس

 على سبيل الحصر أفعالاً إرهابية د  عَ أما المادة الثانية فقد حددت وعددت مجموعة من الأفعال التي تُ       

 وهذه الأفعال هي: 

  -وجهة ضد الحياة أو السلامة الجسدية أو صحة أو حريات الفئات التالية:الأفعال العمدية الم

 هم بالوراثة أو التعيين.ئرؤساء الدول أو الأشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدولة وخلفا

 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق.

م هذه الأفعال بسبب ممارستهم هذه الأشخاص المكلفون بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضده -جـ

 الوظائف أو المهام.  

التخريب أو الإضرار العمدي بالأموال العامة أو المخصصة للاستعمال العام المملوكة لطرف آخر متعاقد أو 

 تخضع لإشرافه.

 الأحداث العمدية لخطر عام من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر. 

 ص عليها في هذه المادة.محاولة ارتكاب الجرائم المنصو 
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صنع أو تملك أو حيازة أو تقديم الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة بقصد تنفيذ جريمة من 

 (Blishchenki,1984, p. 82؛ 14، ص 2006)سليمان،  " الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

ف للإرهاب، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ بسبب أن هذه الاتفاقية حاولت تقديم تعريمن وعلى الرغم  

ؤخذ على هذه الاتفاقية أنها لم تستهدف إلا شكلاً يكما  ،عدم استيفاء النصاب المطلوب للتصديق عليها

، رفعتالدولة )الحكام وسلطات وحيداً من الإرهاب، وهو الإرهاب الثوري، والاعتداءات الموجهة ضد 

 (. 124.، ص2002

عقدت في استراسبورغ اتفاقية لقمع الإرهاب في إطار مجلس  ،1977سنة  كانون الثاني (27)وفي       

ات، واقتصرت في تعريفها يأوروبا، للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي اجتاحت أوروبا منذ أوائل السبعين

عتداء اعتبار الا  والإشارة إلى ،الدوليةللإرهاب على الإحالة إلى جرائم الإرهاب الواردة في بعض الاتفاقيات 

على الأشخاص المحميين، وحجز الرهائن، واستخدام القنابل وسائر المتفجرات في تعريض الأشخاص للخطر 

 من الجرائم الإرهابية.
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هو التعريف الصادر عن الجمعية البرلمانية  ،بيد أن أوضح تعريف للإرهاب في إطار مجلس أوروبا        

عملاً  د، حيث أكدت أنه يع1999سنة  أيلول (23)في  (1426)رقم  وذلك في التوصية ،لمجلس أوروبا

أو التهديد باستعماله ضد  ،إرهابيا " كل جريمة ترتكب بواسطة الأفراد أو الجماعات باستخدام العنف

أو ضد أشخاص معينين، إذا كان مدفوعاً بآمال انفصالية، أو  ،دولة أو مؤسساتها، أو سكانها بوجه عام

ية متطرفة أو مغامرة، أو مستوحاة من بواعث غير منطقية، وشخصية، وذلك بهدف إخضاع أفكار أيدلوج

السلطات العامة أو بعض الأفراد أو جماعات المجتمع، أو بصفة عامة الرأي العام إلى مناخ من الرعب 

 (.  46-44 :، ص ص2008 سرور،)

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة للإرهاب،  اً عام اً ومن الاتفاقيات الإقليمية التي حددت مفهوم 

أياً كانت بواعثه أو  ،أو التهديد به ،" كل فعل من أفعال العنف :، والتي عرفت الإرهاب بأنه1998

أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، وبهدف إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم 

أو بأحد المرافق أو  ،أو إلحاق الضرر بالبيئة ،أو أمنهم للخطر ،أو حرياتهم ،أو تعريض حياتهم ،بإيذائهم

  1."الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

إلا أن  *2وحري بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بإنشاء لجنة خاصة بالإرهاب الدوي،،      

إلا أن  اق جميع الدول على تجريم الإرهاب،رغم اتفعجزت عن تقديم تعريف للإرهاب،  ه اللجنةهذ

 .يفسر جريمة الإرهاب بطريقة مختلفة معظمها

الحملة الدولية  الولايات المتحدة الأمريكيةتبنت  ،2001( من أيلول سنة 11)وعلى أثر هجمات       

وقد ركزت الحملة ضد الإرهاب  لهذا الغرض،النطاق ع وتكوين تحالف دوي، واس ،لمكافحة الإرهاب

 *3،وتنفيذها قراراته المتعلقة بالإرهابلأهمية قصوى  عطاءإ استخدام مجلس الأمن، و ب

                                                 

  1998را ليتوا ن  ليم  ن  ير افح  ل   اد يماع  (1/2)راًا   1

                                                .G.A/ Res 3034, 1972ا ل س   ل  ليعرمن  ليمار    2

           
 ا  حنم اصً  رع س ل را ليمًنً را ليض ل لل ليرتم ض   ا   ادس نر   ر ر *3

S/ Res/ 1368, 12 Sebtember 2001. 

   S/ Res/ 1377, 12  November 2001 

S/ Res/ 1540, 2004, S/ Res/ 1566, 2004. 
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لتلك  الزاميبحيث أصبحت كل قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب تحظى بأهمية خاصة، وتنفيذ  

تستهدفه، ويكفي أن تسمي الولايات المتحدة  يالذدون أن تعرف الدول ما هو العمل الإرهابي  القرارات

في قراراته  أي تعريف للإرهاب وهو ما يعني أن مجلس الأمن لم يقدم ،صفهتو  في كل حالة، هذا العمل

 (.63-62 :، ص ص2002 الإرهابية )الأشعل، عمالالأ  واجهتالتي  لمختلفةا

نحو عقد اتفاقية عامة حول الإرهاب، فقد نجح وعلى الرغم من تعثر جهود المجتمع الدوي، حتى الآن       

اتفاقية دولية  (13)المجتمع الدوي، من الناحية العملية في مواجهة بعض أعمال الإرهاب من خلال عقد 

بالإضافة للاتفاقيات الإقليمية التي عقدت في هذا  *1،لمواجهة أعمال الإرهاب على المستوى القطاعي

 * 2الشأن.

العام من أجل الوصول إلى حظر شامل  والاجماع دم لم يحظ أي تعريف للإرهاب بالوفاقووفقاً لما تق      

يرجع إلى  الباحث سبب ذلك في رأي، وللأعمال الإرهابية في إطار وثيقة قانونية دولية شاملة وملزمة

 بين الدول والعقائدية، ،والقانونية ،والأيديولوجية ،المشكلات السياسية

                                                 

  - أتأئنر   را  ر  ليتوا نال را ن 1
 س   أا  ا  لياا  لل ليرً ن  1970 ن  ي يلتوا ن  ي ا -
ى  ليرئعريي   ييً نييلار  س   ييأا  ريي  ل ىريياس غنيي  لير يي ئ 1971 نيي  لتوا نيي  رئ ت  يياس ي -

  أليان لا ليرً 

   1979 ن  ليتوا ن  ليًئين  ير ا    ا ر لي  ا ا ي -

   1997 ن  ي ليتوا ن  ليًئين  يضر  ليرعرال لي  ا ن   ايض ا س -

   1999 ن  ي ليتوا ن  ليًئين  يضر  ترئنس ل   اد -

ليتوا نال فر رعرئىرا  ا ئ ام ًئينام س ئترلس  ر  2005 ن  ي ليتوا ن  ليًئين  يضر  ل   اد لي ئئي
 ير افح  ل   اد 

لتوا نيي  عارميي   س1977نيي   ئرييا  يير  ليتوا نييال ل   نرنيي   ليتوا نيي  ل ئ  نيي  يضريي  ل   يياد  2
س 1999 ني   س ئلتوا ن  لييًئس ل ر ن ني  ير ي  ئرما  ي  اىرياس ل   ياد1998 ن   ليًئس ليم  ن 

س 2001 ني   ير افحي  ل   ياد يس لتوا ني   ي  را1999 ني   رأئلتوا ن  ر لر  ليرؤتر  ل نلا
   2005 ن   ئا ن لمس ليتوا ن  ل ئ ئ ن  ير   ل   اد
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وخاصة فيما يتعلق بشأن الخلاف في التمييز بين  ،تفاق على تعريف موحد للإرهابوالتي حالت دون الا  ،

والدفاع الشرعي ضد العدوان  ،وحقها في تحديد المصير ،وبين الكفاح المسلح والمشروع للشعوب ،الإرهاب

ربي العالمين الع حيث تصر منظمات العالم الثالث وخصوصاً في( 1976أنظرتفصيلاً: )عامر،  ،والاحتلال

والإسلامي، على النص في قراراتها والاتفاقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب فيها، على التمييز بين الأعمال 

ات ـالإرهابية، وأعمال المقاومة التي تشكل حقاً مشروعاً للشعوب ضد الاحتلال، بينما تتمسك الولاي

أو أشكاله )الأشعل،  بواعثهاب أياً كانت ـذ الإرهـية على نبـات العالميـاقـدة وأوروبا، وكذلك الاتفـالمتح

 (. 61. ، ص2002

 ،أمراً مطلوباً عند إصدار اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الإرهاب دّ عَ وواقع الأمر، أن تعريف الإرهاب يُ       

وخاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، ولحين عقد هذه الاتفاقية الخاصة  ،بين الدول تتضمن التعاون الدوي،

كن الاسترشاد بما تضمنته الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي عالجت بعض جوانب الإرهاب، وقدمت يم

 لجرائم الإرهاب، والتي يمكن الأخذ بها في التشريعات الجنائية الوطنية.  ريفاتبعض التع
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 .  نائيةتعريف الإرهاب في التشريعات الج -3

لم تنص على تعريف جريمة الإرهاب،  ،ت الوطنية في أغلب الدولأن معظم التشريعا إلى تجدر الإشارة      

ولم تبين هذه الجريمة بشكل مباشر ومنضبط إلا في الآونة الأخيرة، وبعد الأحداث الإرهابية التي وقعت 

رغم أن هذه الأفعال كانت مجرمة بنصوص ومسميات أخرى، ويلاحظ و مؤخراً في أنحاء عديدة من العالم، 

لم تتفق على تعريف موحد  ،عندما تعرضت لظاهرة الإرهاب ،في معظم الدول زائيةالجأن التشريعات 

فبعضها لا يورد  .وهذا أمر طبيعي في ظل التباين الواضح في نظرة كل منها لهذه الظاهرة 1،*للإرهاب

الدول تتضمن  المقصود بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وبعضيحدد  إرهابا، والآخر دّ عَ تعريفاً محدداً لما يُ 

 (. 30 .، ص2007)العازمي،  قوانينها نظرية عامة تصلح للتطبيق على الأفعال المماثلة، ومنها الإرهابية

المصري، والأردني وذلك على التفصيل البريطاني و  وسوف نعرض لتعريف الإرهاب فى التشريع الجنائي     

 : تيالآ 

 .مفهوم الإرهاب في التشريع الجنائي البريطاني -أ

ة من يمتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة كانت من أكثر الدول الغربية التي قابلت موجات جس     

الأول، العنف السياسي الذي مارسه سكان المستعمرات  :العنف، ويرجع ذلك في نظر البعض لسببين

 ايرلندا ضد اندماجها هو العنف السياسي الذي تصاعد في ،البريطانية قبل أن تتذوق طعم التحرر، والثاني

 ثلاثة قرون.  تتجاوزفي المملكة المتحدة لمدة 

                                                 

ىًع لتوياق لييًئس ى ير تم ني  ل   يادس ل يتلاا لينناني  ئليرصيايح ى يً لي لي   أئررا نا ع ف *1
رضائريي  ليرحتييس  ييئ حييق تم نيي  ل   ييادس ف ن رييا تيي   لي لنيي  رييا ليييًئس اا لنييتمراس ليضييئا ي أفيي

س فإا  مل ليًئس ل      ً ي ت   ري س  ا  اف  اير ري س فإا  ميل ر  ئا ئي نمً ا  ا ام 
ليًئس ئ مل تم نوام ئلنمام يلإ  اد ننتئىد  اف  صئ   ئا  ايبس  ن را ر د  م را اير ىًع 

ترا لير لريال  ا ري  انير ألي ص ى ير تم ني  يلإ  يادس ئلا ريا ف ي ل اً لع عراىيال  من ريا في
حيينا ف يي ل لييي مل ل  يي  رييا ليييًئس اا تت ييرا ت يي نماترا لييي ص ى يير افميياس  أل   ا نيي س فيي

 رمن    ال ا را تً س فر رًيئس ل   اد   
 ( Elizabeth, 1992, p.2؛ 87-86س ص ص  1995 سر ا  اينب يً   )  ر اا -
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وقد أصدرت المملكة المتحدة عدداً من القوانين لمواجهة هذا العنف الذي تزعمه الجيش الجمهوري    

 Blood Sunday، ومنها المواجهة الدموية التي حدثت فيما سمي بيوم الأحد الدموي  I.R.Aالأيرلندي 

، وقد أدى ذلك إلى إعادة الحكومة البريطانية النظر في سياستها في هذا الشأن، مما أدى إلى 1972سنة 

، تضمنت إجراءات جزائية (1998 -1973)ي الفترة من ـوارئ فـون الطـانـي قـة فـاصـوص خـع نصـوض

 (.  189-180، ص ص: 2008)سرور،  مختلفة

 رد فيها تحديدات خاصة بمكافحة جرائم الإرهاب، وو فقد صدر في بريطانيا تشريع ،بالإضافة إلى ذلك  

 لمفهوم الإرهاب، 

 Prevent of terrorism، )1989 سنةحيث ورد تعريف الإرهاب في قانون منع الإرهاب الصادر 

(temporary provisions) ACT 1989( وذلك في المادة )تنص على أن  ( من هذا القانون والتي20

ف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك استخدام العنف بغرض إشاعة الخوف استخدام العنالإرهاب هو "

 بين أفراد الشعب، أو بين قطاع منهم". 

نجد أن المشرع البريطاني حدد الجرائم الإرهابية في قوائم تم اختيارها  ،وباستقراء نصوص هذا القانون      

وقد أضاف  ،(86، ص. 2006)العفيف،  رهابيةمن قبل المنظمات الإ آنذاك ترتكب باعتبارها الجرائم التي

يجرم منظمات إرهابية بعينها، كمنظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي، وجيش  اً المشرع البريطاني نص

التحرير الأيرلندي، كما منح القانون الحق لوزير الداخلية تجريم أي منظمة أخرى يثبت أنها متورطة في 

 ة. أعمال إرهابية داخل المملكة المتحد

ويلاحظ أيضاً أن التعريف جاء بشكل واسع لغايات السيطرة على الإرهاب في أيرلندا الشمالية ولمواجهة  

 (.66، ص. 2003واصل، )ظروف خاصة 

، صدر قانون آخر لمكافحة الإرهاب تضمن نصوصاً تواجه كلاً من الإرهاب الأيرلندي 2000 سنةوفي       

التأقيت الذي كان يتميز بها القانون  سمةتخلى هذا القانون عن و  .وغيره من أشكال الإرهاب الأخرى

 (.181، ص. 2008سرور، كان يواجه الإرهاب الأيرلندي ) السابق الذي
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فنص في مادته الأولى على أنه " يقصد بالإرهاب الفعل أو  ،وقد تضمن هذا القانون تعريفاً للإرهاب  

 التهديد بالفعل بحيث يشمل: 

حياة شخص أو ينشئ خطراً جدياً على الصحة اً على جدي اً أو خطر  ،فاً خطيراً ضد شخصكل فعل يتضمن عن

 كتروني. ئفة من الناس، أو لكي يعطل نظام إلأو على طا ،العامة

 *1دينية، أو عقائدية. أواستعمال العنف أو التهديد به بغرض إبراز قضية سياسية،

                                                 

  ت  ل  س ى ر ل 2000 ن  ل ل   ا ئا ر افح  ل   اد لي  ناا أ ي *1
Www. Hmso. Gov. Uk.  

  ا  ع ندن س ى ر  رل لي حئ   ئ ً عا   ص ليراًا ل ئير
" (1) In this Act "terrorism" means the use or threat of action where:  
    (a) the action falls within subsection (2),   

    (b) the use or threat is designed to influence the government or to   

          Intimidate the public or a section of the public, and  

    (c) the use or threat is made for the purpose of advancing a political,    

          religious or ideological cause.  

(2) Action falls within this subsection if it—  

    (a) involves serious violence against a person,  

    (b) involves serious damage to property,  

    (c) endangers a person’s life, other than that of the person committing the   

          action,  

    (d) creates a serious risk to the health or safety of the public or a section   

          of the public, or  

    (e) is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an   

          electronic system.  
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يطانيا إلى إجراء تعديلات على قانون مكافحة ، اضطرت بر2001لسنة  أيلول (11)وبعد أحداث    

تمثلت في إدراكها بأن هذه الأحداث تشير إلى تغير وتطور أساليب  ،تحت تأثير مجموعة أسباب ،الإرهاب

 أفكار دينية وثقافية.  ب هوقدرته على الإمتداد والوصول إلى أي مكان، و تأثر  ،وأشكال الإرهاب

تقتصر مهمة القانون على وضع سياسة رد الفعل ضد أحداث الإرهاب،  لّا أ وقد عنت هذه التعديلات       

في  وقعتبل التحوط مسبقاً، ووضع سياسة لمواجهته قبل وقوعه وإدارة أخطاره وبعد الانفجارات التي 

 تعَُدّ ، تضمن تجريم أفعال جديدة 2006 تعديل لقانون مكافحة الإرهاب سنة ، صدر2005لندن سنة 

، أو غير مباشر ،ومن هذه الأفعال، التصريحات التي يمكن أن تفهم بأنها تشجيع مباشرتشجيعاً للإرهاب، 

أو جرائم معينة منه، كما تضمن هذا  ،ابـأو تحبيذ لأعمال الإره ،إرهابيةأو تحريض على ارتكاب جريمة 

 (. 185-182، ص ص: 2008)سرور،  القانون جرائم التدريب أو التحضير للإرهاب

 اب في التشريع الجنائي المصري.مفهوم الإره -ب

عانت من الإرهاب، حيث عرفت مصر الحوادث الإرهابية منذ فترة طويلة من  يمصر من الدول الت دّ عَ تُ   

 وهما:  ،ينيوقد استندت مكافحة الإرهاب في مصر على أساسين قانون *1الزمن،

 ،وقانون غسل الأموال ،راءات الجنائيةوقانون الإج ،متمثلاً في قانون العقوبات ،هو القانون العام :الأول

مضيفاً بعض المواد لقانون العقوبات تحت القسم الأول من  ،1992لسنة  (97)فقد صدر القانون رقم 

 *2من هذا القانون، وقد تضمنت هذه المواد تعريف الإرهاب، وتحديد جرائمه وعقوباتها. الباب الثاني

                                                 

س ئارييينا 1910 ا يييا   ييينس لييييئد ل  نييي    أئريييا ريييي  ى ييير نييي نس ليرلييياس  لغتنييياس  اييي س غييياي* 1
س ئلغتنياس لي ين  1945س ئاحريً ريا    ا يا   ينس لييئد ل  ني   1945ئدن  ليرايني  ني    ىلراا

س ئليييييً تئ   فمييييل ليرحعييييئد   يييينس رع ييييس لي ييييمد نيييي   1976لييييير  أ ئدنيييي  ل ئ ييييا  نيييي   
 أر يييااق ر ت وييي س ر ريييا ليحييياًم ل   يييا  أس ئريييي   ا  ييياف  يحيييئلًم ا  ا نييي  ئ ميييل فييي1990

س ئتوعنيي لل  يي ع 2004ل   ا نيي   و ييًق  ن تييئا اا ييا نيي   س ئليتوعنيي لل 1997 ا  صيي  نيي   
    2005لي ن  ن   

رييا لي تيياد  أى يير تضنيينع لي يياد ليلييا  س1992ينيي    (97ئ ييً  صييل ليريياًا ل ئييير رييا ليضييا ئا ) *2
  ريا ص ى ر ليع ل ع ليراني   يأرا ليًئيينت را لي  يليمضئ الس ئ ئ لي اد لير را  ا ئا أليلا 

س ن ييع ليرييئلً رييا أئليلييا س (88( اييير )86نييرنا  ل ئسس ن ييع ليرييئلً رييا )عريي  ليييًل س اييير  
 ( ر    اير  ران   رل لي اد  89)
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، 1981 سنة  تشرين الأول، الساري منذ السادس من 1958ة لسن (162)هو قانون الطوارئ رقم  :الثاني

ويتضمن نصوصاً يمكن أن تطبق على ما يدخل في مدلول الجرائم الإرهابية، ولقانون الطوارئ آثاره 

المساس بالحقوق والحريات  فيثاره الإجرائية المهمة آ الموضوعية في مجال التجريم والعقاب، كما أن له 

   الباحث في موضع قادم من البحث. ناوله. وهو ما سوف يت(11 .ص ،2006 شمس الدين،)

المصري يرى أنه من الأوفق إيراد النصوص المتعلقة بالإرهاب في  زائيوحري بالذكر أن بعض الفقه الج      

إلى تغيير  ييؤد يالأمر الذ ،قانون خاص، وعلة ذلك أن جرائم الإرهاب تقتضي تغيراً في المواجهة التشريعية

هذه الجرائم بحسب الضرورة، وأنه ليس من الملائم كثرة إدخال التعديلات على قانون  واجهةوص منص

العقوبات، كما أن ما نص عليه الشارع من أحكام خاصة لهذه الجرائم تغاير الأحكام العامة المقررة 

اب، ـرائم الإرهـخاص بجون ـبرر إفراد قانـمما ي ،سواءً في جانبها الموضوعي أم الإجرائي ،للجرائم العادية

 (.  16-15:، ص ص1993، يين متعددة )هنداو ـون موضع هذه الأحكام قوانـبدلاً من أن يك

وتركيز قوانين مكافحة الإرهاب في قانون خاص، فقد أصدر  ،واستجابة للآراء المؤيدة لإلغاء قانون الطوارئ

طوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة ال ،2006لسنة  (131)مجلس الشعب المصري القرار رقم 

، 2008سنة  أيار 31حتى  ،2006سنة  حزيرانلمدة سنتين اعتباراً من أول  ،1981لسنة  (560)المؤقت رقم 

  .سبقأيهما أ ،دور قانون لمكافحة الإرهابـهي بصـدة تنتـأو لم

من قانون العقوبات ( 86)  ةأما عن مفهوم الإرهاب في التشريع الجنائي المصري فقد عرفته الماد      

كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، " :بأنه 1992لسنة  (97)المعدل بالقانون رقم  يالمصر 

أو تعريض سلامة  ،يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام

ن ذلك إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأ 

أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو بالمواصلات، أو بالأموال أو بالمباني، أو بالأملاك 

دور أو  ،العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة

 . "أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ،العبادة

                                                                                                                                               

ا  صل ليراًا ليلايل  را ئ صل ليراًا ليلا ن  را  رل ليضا ئا ى ر ا اف  ىًً را ليرئلًس  ن ر   
  ا أ   ى ر ت ًنً ىضئ ال  مل ليع ل ع ارل ل ت  ل ت ونرلم ي  ل ا    ونب ليضا ئا
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لإرهاب في التشريع الجنائي المصري، ونصه على الجرائم التي اعتبرها لتعريف  إيراد على الرغم من      

" إذ خلا ئم الإرهابقسم الذي تضمن هذه الأحكام اسم "جراداخلة في مدلوله، إلا أنه لم يطلق على ال

    . تذكرعنوان القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، من أي تسمية 

القانون المصري بوضعه الراهن يخلو من نصوص لمكافحة  يعتبر وقد أدت هذه الخطة إلى أن البعض     

في  والثغرات سد النقصل حتمياً قانون الطوارئ في هذه الحالة يعد أمراً بموجب الإرهاب، وأن العمل 

 أن وقف العمل بقانون الطوارئ يستلزم شترطواهب البعض إلى أبعد من ذلك عندما اوذ ،التشريع العقابي

وذلك لأن نصوص قانون العقوبات  (.15 .ص ،2006 شمس الدين،) كافحة الإرهابلم خاص صدور قانون

يقظة يعتمد على  ،فارتكاب تلك الجرائم وكبحها، تتميز جرائم الإرهاب بأنها متغيرةثابتة نسبياً، بينما 

، ويرى (7 .، ص2006، سليمان)، وبالتاي، فإنه يتعين مواجهتها بقوانين مرنة قابلة للتغير يةجهزة الأمنالأ 

الباحث أن هذا الرأي محل نظر لأن التسليم بهذا القول ينطبق على كافة الجرائم، وهو مالا يمكن القبول 

  وليس بالأساليب التي ترتكب بها الجريمة. ،الفعل ونتيجته فالعبرة بتجريم .به

القائلة بأن النظام القانوني المصري يخلو من نصوص لمكافحة الإرهاب، النظر  ويخالف البعض وجهة      

الإجرائي، غاية الأمر أن  مويرى أن القانون المصري فيه تنظيم لجرائم الإرهاب سواءً في جانبها الموضوعي أ 

لجرائم الإرهاب يتسم بتجاوزه حدود التجريم والعقاب، وينطوي على توسع  لمشرعيم الذي جاء به االتنظ

لا مبرر له، وهو ما يجب معه إعادة النظر في نصوصه، لا أن تصاغ نصوص تنطوي على مزيد من هذا 

  (.16 .ص ،2006،شمس الدين)التوسع 

لاً ـولاً شامـالإرهاب في التشريع المصري جاء مط ن تعريفإ الرأي الأخير، حيث يتفق الباحث مع و      

منها قاعدة  ضع بدلاًوي ،عنها ىتغنأن يس –ولحسن الصياغة التشريعية  –ن ـان من الممكـال كثيرة كـلأفع

وربما أراد المشرع المصري من التوسع في تعريف الإرهاب ألا يفلت أي إرهابي من  عامة لتعريف الإرهاب،

 سليمان،) هاتجريمحاطة بكل الأنشطة الإرهابية و الإ فكرة التجريم الوقائي المتمثل في العقاب، استناداً ل

  (.8 .ص ،2006
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مشروع قانون الإرهاب المزمع صدوره في مصر تعريف للعمل الإرهابي حيث جاء في مسودة وجاء في       

التلويح باستخدامه، وكل  أو المادة الأولى منه أنه:" يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف

أو  ،الإرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام تهديد أو ترويع أو تخويف، يلجأ إليه الإرهابي، أو المنظمة

أمن المجتمع الدوي، للخطر، إذا كان من شأنه إيذاء  أو ،أو أمنه ،أو مصالحه ،تعريض سلامة المجتمع

أو حقوقهم  ،أو حرياتهم ،أو تعريض حياتهم ،ء الرعب بينهمإلقا أو ،أو تخويفهم ،أو ترويعهم ،الأشخاص

 أو ،أو بالمباني ،أو بالأموال ،إلحاق الضرر بالبيئة، أو الموارد الطبيعية أو الآثار أو أمنهم للخطر، أو ،العامة

امة السلطات الع أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة أو احتلالها ،أو الخاصة ،بالأملاك العامة

المحلية، أو البعثات الدبلوماسية  التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات

والدولية في مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو  والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية

أو تعطيل تطبيق أي من أحكام العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم بأعمالها،  منع أو عرقلة قيام دور

 أو بالنظم ،أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بهدف الإضرار بالاتصالات ،القوانين أو ،الدستور

بالمخزون الأمني من أو  ،أو بمخزون الطاقة ،أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني ،المعلوماتية

 الكوارث والأزمات". الخدمات الطبية فيب أو ،والمواد الغذائية والمياه السلع

(www.shaimaaatalla.com(  )alyoum.com-www.almasry ) 

المشروع المزمع إصدارة في الفترة مسودة ومن الملاحظ على تعريف المشرع المصري للإرهاب في         

 الإرهابي وليس للجريمة الإرهابية، وكما يلاحظ أنه استمد هذا التعريف القادمة أنه تضمن تعريفاً للعمل

 من قانون ( 86) من المادة

http://www.shaimaaatalla.com/
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ولم  ،، كما جاء التعريف مطولاً بحيث ذكر الأعمال الإرهابيةةالعقوبات بعد إضافة صور الإرهاب الجديد

بحيث  ،في قانون العقوبات نتقادات الموجهة لتعريف الإرهابلمصري في هذا المشروع الا يتلاف المشرع ا

جاء بالفاظ عامة وفضفاضة ومرنة بقصد أن تشمل كافة صور الإرهاب، كما أضافت مسودة المشروع 

أن المشرع  يرى الباحثوهو التلويح بإرتكاب تلك الأعمال المنصوص عليها بالتعريف، و اً جديد اً مصطلح

يقم الشخص بأي فعل من  ولو لم ،الأعمال في هذا التعريف يعاقب على مجرد القدرة على التلويح بتلك

 وهو ما يخالف مبدأ الشرعية. ،التلويح جريمة مستقلة بحد ذاتها دالأفعال المجرمة، ويع

 الأردني.  زائيمفهوم الإرهاب في التشريع الج -ج

المعدل لقانون  ،2001لسنة  (54)ذهب المشرع الأردني إلى تعريف الإرهاب في القانون رقم       

أو التهديد باستخدامه أياً  ،" استخدام العنف :على أن الإرهاب هو (147/1)حيث نصت المادة  قوبات،الع

أو تعريض سلامة  ،كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً لعمل فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام

أو تعريض حياتهم  ،مالمجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعه

 ،أو باحتلال أيا منها ،أو البعثات الدبلوماسية ،أو المرافق الدولية ،أو إلحاق الضرر بالبيئة ،وأمنهم للخطر

 ."، أو تعطيل تطبيق أحكام الدستورأو تعريض الموارد الوطنية للخطر أو الاستيلاء عليها،

عملية  " يعد من جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي :كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن      

أو أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك، أو  ،داع أموال لدى البنوك في المملكةمصرفية، وبصورة خاصة إي

تحويل هذه الأموال من قبلها إلى أي جهة كانت، إذا تبينت أنها أموال مشبوهة ولها علاقة بنشاط 

 إرهابي... " .



www.manaraa.com

 

 

33 

 

نجد أنها انطوت على  *1 –سالفة الذكر –من قانون العقوبات الأردني  (147)ءة نص المادة وبقرا      

إلى  تحديد أركان الجريمة، مما يدفع تمنح سلطة تقديرية مطلقة للقاضي في ،مصطلحات وعبارات مرنة

لعقوبات مبدأ شرعية الجرائم وا مع الأردني البحث في مدى اتفاق السياسة التشريعية للمشرع الجزائي

في تحديد أركان الجريمة  مطلقة سلطة تقديرية يالذي يفرض صياغة عبارات محددة وواضحة، لا تمنح أ 

 (.61-60 ص: ص، 2006العفيف، )

، أصابت أمن المملكة واستقرارها بالتفجيرات 2005/ 11/ 9وعلى أثر تعرض الأردن لأعمال إرهابية في       

فقد صدر  ن أبرياء،نين، وراح ضحيتها مواطنو من الوطن والمواطشهدتها بعض الفنادق، وروعت أ  يالت

  2006قانون منع الإرهاب لسنة 

"  :ف العمل الإرهابي بأنهحيث عرّ   2في إطار الحرص على وضع سياسة تشريعية جديدة لمكافحة الإرهاب،

سدياً، أو أو التسبب بإيذائه ج ،ويؤدي إلى قتل أي شخص ،كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت

أو في  ،حتيةتأو في البنية ال ،أو في وسائط النقل أو البيئة ،أو الخاصة ،إيقاع أضرار في الممتلكات العامة

أو البعثات الدبلوماسية، إذا كانت الغاية منه الإخلال بالنظام العام وتعريض  ،مرافق الهيئات الدولية

 ،أو التأثير على سياسة الدولة ،أو القوانين ،لدستورسلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعطيل تطبيق أحكام ا

أو  ،أو الامتناع عنه، أو الإخلال بالأمن الوطني بواسطة التخويف ،أو إجبارها على عمل ما ،أو الحكومة

 “. أو العنف  ،الترهيب

                                                 

س حنييم ى فييل ل   يياد  أ ييب ا عرنيي  ل فميياس أرييا  ييا ئا ليمضئ ييال لي   ييا ( 314تضا  رييا ليريياًا ) *1
اير انعاً حاي  رى س ئت ت د  ئنا س  ا ًئلل ليرتوع ا ئليريئلً لير تر ي  ئلير تعيال  أت ر أليت

ام ا   ئ يري  ليرياًا ريا  يأ را اا تحيًم  اي لم ىاري ألينار  ائ ليرح    ائ ليمئلرس ليئ ا ن   ليت
     ونرا ليرم ر ئليصناغ فأ س ي( را  ا ئا ليمضئ ال لينئ  304)

ا ريا ائل يس لييًئس ليم  ني  ليتيأ ئلعريل ليا  ا ل   ياد ىيا ا نيق ئ ي   1 ئى ر ري س ت ئا ل ً 
 ت  ن  عدل أ  اص  ا   اد  
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الشروع أو  ،يعالج الجرائم بعد وقوعها (147) وبموجب المادة ويلاحظ أن قانون العقوبات الأردني      

وقوعها، وذلك بالإضافة  يهدف إلى منع الجرائم الإرهابية قبل 2006فيها، إلا أن قانون منع الإرهاب لعام 

لجرائم الإرهاب، وبذلك تكون الأردن سايرت  يأنه يتوافق مع المعاهدات الدولية الخاصة بالتصدإلى 

 هذا الصدد.   الجهود الدولية في

عانت من ظاهرة  يهي من الدول الت الأردنبريطانيا، ومصر، و أن لى مما تقدم، إ الباحث خلصي      

نصوصاً  زائيةالإرهاب، وكل دولة من هذه الدول واجهت الجرائم الإرهابية بأن ضمنت في تشريعاتها الج

عات لمواجهة ظاهرة الإرهاب، ها مجموعة من التشريفيفبريطانيا يوجد  .لتجريم الإرهاب والمعاقبة عليه

ومصر واجهت ظاهرة الإرهاب في إطار نصوص قانون  2006.1 سنةا قانون مكافحة الإرهاب لخرهكان آ 

، بالإضافة لقانون الطوارئ رقم 1992لسنة  (97)العقوبات المصري بعدما أجرت تعديلاً عليه بالقانون رقم 

تيال الرئيس بعد اغ 1981 سنة تشرين الأولالسادس من  والذي تم العمل به في 1958 سنةالصادر  (162)

وإصدار قانون جديد  ،ويذكر أن مصر تتجه الآن نحو إلغاء قانون الطوارئ ،الراحل محمد أنور السادات

ولقد صيغت في إطار   .2006( لسنة 55، أما الأردن فأصدرت قانون منع الإرهاب رقم )لمكافحة الإرهاب

أما عن أثر هذه  .ة الإرهابمجال تحديد طبيع عدة تعريفات في –سالفة الذكر  -هذه التشريعات 

القوانين على الحرية الشخصية، فسوف يتضح لنا هذا الأثر عند دراستنا لإجراءات مكافحة الإرهاب، خلال 

 هذا البحث. 

                                                 

اس ئرصي س ىا لي نااس اا رعاس  حل ا نضتص  ى ر تح نس  ئل نا ر افح  ل    أغ  2  اد فأ ل ً 
ئ  ناا ناس ئال  ا ى ر ليح ن  لي  صن س ي ا  رل ي نر   را ل  ا ا اير اا لي لني  ريا لييًئس 

نحييًلرا ليمرييس  صييً ل فنرييا  ييئل نا ير افحيي  ل   يياد   يي ل رئلعريي  حاييي  ليوييدا ئلي ىييد ليتييأ
  ئليتييأ نييا ىل  مييً ى يير نيي نس ليرليياسس ليئينييال ليرتحييًا ل ر ن نيي سل   ييا أس ئرييا  يير  ليييًئ 

 Patriotس  إصًل  ليضا ئا ليئا أ ليرنيرر  ضيا ئا ا  يات نئل 2001( ان ئس ين   11)احًلم 

Act 2001ت  نا ل ئس ن    26 أا ئ ً صً    ن  ر ا    را لي ئ ع س ل ر ن أ ف   
 ليئينال ليرتحًاس ا ل    أئي ردنً را ليتواصنس ىا رئلعر  ل   اد ف       

(Alrams, 2006).    



www.manaraa.com

 

 

35 

   :ثالثاُ: التعريف الفقهي للإرهاب

ون أن تتفق د ،إلى فكرة الإرهاب ،الوطنية زائيةأشار عدد كبير من الوثائق الدولية، والتشريعات الج      

ذلك إلى أنها ظاهرة متغيرة من مكان إلى  ويرجع السبب في ،على تعريف واضح ومحدد لظاهرة الإرهاب

 ومن وقت إلى آخر، بالإضافة لتطور وسائل تنفيذ العمليات الإرهابية.  ،آخر

سوف نعرض و، المحلي مأ  ،وبالمثل تعددت التعريفات الفقهية للإرهاب، سواءً على المستوى الدوي،      

 : تيعلى النحو الآ و لجانب من هذه التعريفات الفقهية، 

 الفقه الأجنبي. فيتعريف الإرهاب  -1

" Wilkinsonويلكنسون لفقيه "ا يعرفهتنوعت التعريفات الفقهية للإرهاب على المستوى الدوي،، ف      

يضحى من أجلها  ،معينة الذي يرتكب من أجل الوصول إلى أهداف سياسية ،" نتاج العنف والتطرف:بأنه

 . "بكافة المعتقدات الإنسانية والأخلاقية 

حداث ه " الاستعمال لوسائل قادرة على إ " بأن Waciorski ويعرفه فقيه آخر يدعى " واسيورسكي      

" الإرهاب بأنه "  Levasseurالفقيه الفرنسي " لوفاسير يعرف أيضاً  نفسه وفي الاتجاه ".خطر عام 

مشار إليها  .بقصد تحقيق أهداف معينة ،لعمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعبالاستخدام ا

 (.36-35 ص: ص ،2007 ،)أبو مصطفىلدى:

" الإرهاب يشكل كل الجرائم  :بتعبير واسع بقوله " Saldanaسالدانا أوتليانز سباني " كما يعرفه الفقيه الإ

تي ينبئ تنفيذها عن أسباب مفزعة، وتشكل خطراً عاماً بما فيها الجرائم السياسية والاجتماعية، ال

من الأفعال الإجرامية الدولية والتي ترتكب بصفة  دّ عَ ويضيف أيضاً أن المحاولات الإرهابية تُ ، للجماهير"

كعنصر ) وسائل قادرة على إحداث خطر عام ويتم تنفيذها بأي كعنصر ذاتي(،) خاصة بهدف نشر الرعب

 (.Ouitilians, 1925, p. 18؛ 10، ص. 2006)سليمان، ى: مشار إليها لد (مادي
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" أن الإرهاب يمكن تعريفه بأنه " أعمال من الجريمة الدولية ترتكب باستخدام  Tamويرى " تران تام     

 .Tam, 1973, p)                   "ف الوصول إلى أهداف وأغراض حتميةبهد ؛الرعب والعنف والتخويف

491) 

" إلى أن " الإرهاب يمثل أعمال عنف مسلحة ترتكب بغرض تحقيق  Davidريك ديفيد " إويذهب       

أو  ،أهداف سياسية أو أيديولوجية أو دينية، أو هو كل اعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة

ساسية لمحكمة ذلك المبادئ الأ الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدوي، العام بمصادره المختلفة، بما في

 ،أو دولة ضد فرد ،أو التهديد به بواسطة مجموعة ،أو هو الاستخدام غير المشروع للعنف ،العدل الدولية

أو دولة ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواحاً بشرية، أو يهدر حريات أساسية، ويكون الغرض  ،أو جماعة

 . ((David, 1979, p. 125" وضوع مالكي تغير سلوكها تجاه م ؛أو الدولة ،منه الضغط على الجماعة

" بأنه " مجموعة عوامل يحركها هدف سياسي، وغالباً ما  De Vabersفابرس  يويعرفه الفقيه " د      

تكون هذه العوامل ذات صبغة دولية، مما يجعل الفعل الإرهابي على قدر جسيم من الفاعلية، ويخلق 

 -48، ص ص: 2003)واصل، مشار اليه لدى:" عاماً شاملاً  وينشئ خطراً  ،جواً من الترويع والخوف الشديد

 (De Vabers, 1938, p. 75؛ 49

س ـة التي تمـق على الأعمال غير المشروعـة تطلـو " صبغـاب هـ" أن الإره Bellبل  بوير رى "ـما يـبين  

 :Bowyer  -48، ص ص: 2003)واصل، ليه لدى:إمشار  ع "ـزع والترويـراده بالفـع، وتصيب أفـالمجتم

1978, p.49  36) . 

 ورغم تباين الفقه الغربي في تعريفه للإرهاب، إلا أنه يمكن إجمال هذه التعريفات السابقة في      

 اتجاهين: 

مختلفة لهذا  اً أو العمل الإرهابي، ويعدد صور  ،يركز بالدرجة الأولى على الفعلوالاتجاه الضيق،  :الأول

المعينة تجاه من الفقه أن الإرهاب هو " عمل أو مجموعة من الأفعال الفعل، لذلك يرى أنصار هذا الا 

 (.  31 .، ص2006 العفيف،) "تهدف إلى تحقيق هدف معين
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يفيد في التغلب على صعوبة وضع  محددةأعمال  ضمنأن منهج حصر الإرهاب  فيه لاشكمما و       

د أكثر تحديداً، يع يةعمال الإرهابلأ حصر االذي ي ، وذلك باعتبار أن التعريفتعريف شامل جامع مانع

، كما أن هذا المنهج يتفق مع التفسير الضيق في التجريم شموله لهايجدر عدم  أعمالاًويتجنب تضمينه 

إلا أنه يعاب على هذا الاتجاه أنه ذو طابع مقيد، إذ  ،يمليه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يوالعقاب الذ

 (.58-57 ص: ص ،2008 ،سرور)  التجريم اطارعن إخراج طائفة من الاعمال يشوبه 

التركيز على الهدف من العمل الإرهابي، وهذا الهدف يظهر  إلىالاتجاه الواسع، والذي يذهب أنصاره  :الثاني

  (.32 .ص ،2006 ،العفيف)من خلال تحقيق الهدف السياسي كهدف نهائي ووحيد للإرهاب 

هو خشية التطبيق الواسع لتعريف الموجهة لهذا المنهج،  الانتقاداتأن أحد  إلىوفي هذا الإطار نشير       

 الإرهاب.  

 

أو التضييق، كما  ،يتجنب التوسعبحيث  ،يعتمد الموازنة وواقع الأمر، فإن تعريف الإرهاب يجب أن      

مع  رضيتعامما  ،عن اليقين القانوني وتبتعد ،عامة تحتمل التأويل يجب أن يبتعد عن استخدام عبارات

يجب أن يتضمن التشريع ضوابط تعكس الحد الأدنى لما يجب أن يتوافر  ومن هنا، ،ةزائيمبدأ الشرعية الج

يعكس الأعمال  يماد ،لابد أن يتوافر فيه ركنان، الأول ،، فالإرهاب بوصفه جريمةيةجريمة الإرهابالفي 

 معنوي يوضح النية الإرهابية.  ،خرالمادية للإرهاب، والآ 

 ف الإرهاب في الفقه العربي.تعري -2

وتحديد طبيعته، ونذكر من بين  ،رهابمجال تعريف الإ العرب جهوداً ملموسة في اءبذل بعض الفقه      

 : يأتيما  ،هذه التعريفات

 " فعل رمزي يتم لإحداث تأثير سياسي بوسائل غير معتادة، مستعملاً في :عرفه بأنهومن الفقه من      

قد  ،أو هو " حالة من الرعب والفزع(. 199-187 ص: ، ص1992، رفعت)  "ديد بهذلك العنف أو الته

  (9 .، ص2001أبو الوفا، ) تدفع إلى تقديم تنازلات معنية بخصوص مسألة محددة "
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أو  ،آخر بأنه " استخدام العنف العمدي غير المشروع ضد الأشخاص هعرف نفسه وفي السياق      

   (.52 .ص ،2003 ،واصل) بغية تحقيق أهداف محددة " ؛رعب والفزعلخلق حالة من ال ؛الممتلكات

وبين تحقيق أغراض سياسية، وعلى ذلك  ،ويركز جانب من الفقه على الربط بين مفهوم الإرهاب      

 يعرف الإرهاب بأنه: 

صادره بم أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدوي، ،" كل اعتداء على الأرواح والممتلكات العامة

 المختلفة، وهو بذلك 

يمكن النظر إليه على أساس أنه جريمة دولية أساسها مخالفة القانون الدوي،، ويعد هذا الفعل إرهابا 

أو دولة، كما يشمل أيضاً أعمال التفرقة  ،أو جماعة ،جريمة دولية، سواء قام به فرد وبالتاي، ،دولياً 

  .(174-173ص: ، ص1973، سرحان) "تباشرها بعض الدول يالعنصرية الت

حوادث ) " الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي، وبصفة خاصة جميع أعمال العنفأو 

لخلق جو  ؛ة سياسية بممارستها على المواطنينـوم منظمـ( التي تقالجماعية أو الفردية أو التخريب الاعتداء

هرها أخذ الرهائن واختطاف الأشخاص من عدم الأمن، وهو ينطوي على طوائف متعددة من الأعمال، أظ

وقتلهم، ووضع المتفجرات أو العبوات الناسفة في أماكن تجمع المدنيين، أو وسائل النقل العامة 

  .(486 .، ص1976عامر، ) والتخريب، وتغيير مسار الطائرات بالقوة "

 ،انون، ضد الأفراد" مجموعة من الأفعال تتسم بالعنف تصدر من جماعة مشكلة على نحو مخالف للقأو 

 لحملهم على سلوك معين، أو تغيير الأنظمة الدستورية القانونية داخل الدولة " ؛أو سلطات الدولة

  (. 10-9 ص: ، ص1993،هنداوي)

ن من حيث مرتكبيه، وهما إرهاب الأفراد والجماعات، اأن الإرهاب له صورت اتويتضح من هذه التعريف

 وإرهاب الدولة. 

افة الحركات فيشمل ك –قصده خلال جنبات هذا البحث ن يوهو الذ –سبة لإرهاب الأفراد أما بالن      

 ينتمون إلى جماعة أو جماعات محظورة.  ،التي ترتكب من فرد أو من أفراد ،والأعمال الإرهابية

تمس  صنوف جرائم القانون العام، سواء تلك التي جميعن الإرهاب الفردي يضم لذا يمكن القول إ 

 مصالح الأفراد الخاصة.  تها أمن الدولة، أمبطبيع
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مستخدمة الإرهابية التي يرتكبها في حقيقة الأمر دول،  ا عن إرهاب الدولة فيشمل طائفة الأعمالأم      

هذه الأعمال بالدولية إذا  وصفسياسية خاصة بها، وقد ت ن لتحقيق أهدافو في ذلك أفراد مأجور 

على أرض الدولة نفسها، كجرائم  رتكبتا إذا ماالجرائم بالمحلية  حدود الدولة، وقد توصف هذه تجاوزت

  (.42-41ص: ص  ،2007 أبو مصطفى،)اغتيال الخصوم السياسيين 

إلى التحفظ على اقتران الإرهاب والعنف بالأغراض السياسية، على اعتبار أن هذه  وقد ذهب رأي      

لإرهابية الإرهاب كوسيلة لإجبار ضحاياها على تنفيذ الصفة ليست أساسية، فكثيراً ما تستخدم المنظمات ا

  (.72 .، ص1987محب الدين، )طلباتها ورغباتها الإجرامية 

 جديتعريفات متعددة للإرهاب، وبالنظر إليها  واالعرب قدم اءوبناء على ما تقدم يتضح أن الفقه      

العملية  ون جوانب، سواء من حيث منفذأنها حاولت الإحاطة بكل ما يتعلق بالعملية الإرهابية م الباحث

ن بعض هذه التعريفات بل إ  الباعث والغرض من وراء هذا العمل، الإرهابية، أم الوسيلة المستخدمة، أم

 . بهذا الشأن اب، قد فاقت ما قدمه الفقه الغربيللإره

 رأي الباحث في تعريف الإرهاب.  -3

 صطلح الإرهاب، ورغم كثرة هذه التعريفات إلا أنها لم ترتقِ الكثير من التعريفات الفقهية لم لقد وضع      

 إلى التعريف المانع الجامع لهذا المصطلح، ودون الوصول إلى ملتقى الإجماع عليه. 

وحتى نصل إلى تعريف جامع لكل ما يدخل ضمن الأعمال الإرهابية، ومانع من أن يختلط الإرهاب بغيره  

تعريفاً  ،التشريع الوطني طلب أن يتم تعريف جريمة الإرهاب فيمن صور ومظاهر أخرى، فإن ذلك يت

بمبادئ  تقيدوفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مع ال بحيث يحدد أركان الجريمة ،يتبناه المشرع ،قانونياً 

 (.66 .ص ،2008 ،سرور) هذا التعريف شملهاي يالضرورة والتناسب عند التجريم والعقاب للأفعال الت

صعوبات كبيرة، نظراً لأن ظاهرة  يواجهة ومفهومه، أن تحديد مدلول الإرهاب الباحث تسليمومع       

إلا أنه عند تحديد وتعريف مفهوم تسع للعديد من التأويل والتفسير، الإرهاب هي فكرة فضفاضة وت

 الإرهاب، يجب الابتعاد عن المصالح والاعتبارات السياسية،
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واتخاذ  ؟الإرهابي : منختلفة من الاقتراب من تعريف الإرهاب، أو تحديدوعدم السماح للأيدلوجيات الم 

الوصول إلى مفهوم الإرهاب وتحديد أطره، لأنه ليس  الاعتبارات القانونية والموضوعية الركيزة الأساسية في

العالم، كما أن  حدثت ويمكن أن تحدث في يمن المعقول أن يضم الإرهاب بين جناحيه كل الشرور الت

عندما يتعلق  ةهميالأ  في غايةالسلوك الإجرامي، أمر  أشكالمن  اوبين غيره ،يةالإرهابالجريمة لتمييز بين ا

الإرهابي عن المجرم العادي، والذي يساعد المجرم لظاهرة الإرهاب، وتمييز  يالحجم الحقيقوتحديد  بمعرفة

وتواجهه المجتمعات  ،ه العالميواجه حجم وماهية التهديد الذيف تعرّ ، و كل منهماعلى فهم شخصية 

 (. 5 .، ص2006سليمان، ) ، واتخاذ إجراءاتها الخاصة بمواجهتهاتهاتشريع سن، قبل أن تتعجل في والدول

هو " عمل من أعمال العنف يثير الفزع والرعب،  –من وجهة نظرالباحث  –وعلى ذلك، فالإرهاب 

تكون  محددةأو مطالب  ،ك لتحقيق أغراضاب، وذلعأو الإر  ،ويتوافر لدى القائم به قصد التخويف

الحرية حماية مكافحة الإرهاب و  إجراءات رابعاً: التوازن بين، وغير مشروعة مخالفة للقانون الدوي، العام

 الشخصية. 

ليس هناك شك، أن التحديات القانونية لمكافحة الإرهاب تبدو هامة وحاسمة، في ظل عصر سادت       

ومن هنا،  ،من الضمير العالمي اً التي أصبحت جزء ،والديمقراطية وحقوق الإنسانفيه قيم دولة القانون، 

وليات النظام القانوني، حتى تتم المكافحة من خلال الإرهاب جانباً مهماً من مسؤ  ائماحتلت مواجهة جر 

حقوق  وبين متطلبات من جهة أو ضبط الجناة، ،أو العقاب عليها ،في منع الجريمة هاالتوازن بين متطلبات

 . من جهة أخرى الإنسان
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لاق مسمى " ـ، وما أعقبها من إط2001لسنة  أيلول (11)أحدثتها هجمات  بيد أن الصدمة التي      

ن الولايات المتحدة قامت بإحياء قد قيل إ الحرب على الإرهاب " قد ضاعفت من أزمة الحرية الشخصية، ف

وعلى        *1تقول "  لا حرية لأعداء الحرية " ي، الت" Saint Just" سان جوست  ـالحكمة القديمة ل

 اً كثير ، وفرضت سعتووطابعها ال التشدد قوامهاسياسة تشريعية  الجزائية العديد من التشريعات ىذلك، تبن

خطورة هذه مستنداً إلى  السياسةهذه إلى تأييد جانب من الفقه  ذهبوقد  من القيود على الحرية،

بدأ القواعد القانونية المستقرة التي تتصل بم مخالفةبجواز  ترتبة عليها، وأقرواالآثار الموجسامة  ،الجرائم

من  نتقاصالا أجازوا  بل ذهبوا إلى اكثر من ذلك عندمامكافحة جرائم الإرهاب،  في سبيلالشرعية الجنائية 

الدين،  شمس) مرحلتي الاتهام والمحاكمة حقوق الأفراد فياهدار جزء من و  ،الحرية الشخصية ضمانات

  (.7 .، ص2007

أن الضرر الذي ينتج من هذه النظرية السابقة  ىويرفض جانب كبير من الفقه هذا التفسير، وير         

 ،مواجهة الخروج على القانون في ستخدمأن ت ،للدولةبأي حال من الأحوال لا يجوز و أكبر من نفعه، 

لأن من شأن  ؛في ذلك مخالفة قواعد الشرعية طريقهاوأن تكون  ،وأن تبرر الوسيلة بالغاية ،مماثلاً اً خروج

جعله بمنأى عن لا ت ،أن مخالفة المرء للقانون ،المقررة قواعد والأصولذلك أن ينال من شرعيتها، ومن ال

 فإذا لجأت سلطة الدولة إلى الخروج على الشرعية في مواجهة ظاهرة إجرامية معينة،  ،له حماية القانون

                                                 

ى ر  ر  ليرعرال  ارل ليئينال ليرتحًا  إ  ا  ر تد يلإ  ل  ى ر ل را  يً  فئ   أئف *1
ليئينال ليرتحًا ي حئ  ألس ر فئ ام را  عاس ليح ع ئليننان  ف يس ئ ئ ل ر  ليرأليًل  

ًل لل اا رلس  ر  ل  ا( ىارام را ىر  اس ئى ر لي غع را لىت ا  لي لن  را ل ر ن نن125)
ليئينال ليرتحًا  أل ر ن  نر  يصنض   ايًئس غن  ليًنرض لان  ئليرت  و س ئاا حران  ليح ن  ف

ينض د  2001( را ان ئس ين   11ئعئً رلس  ر  ليرن الس ئي ا عا  ديدلس ) أي تنتًى
 ل را فئق رتا  ال ليح ن    ألير اًئ لي لن   ئين ن  ري س ئين   ًئلى

   ري  أا ل  ف      
- Executive order establishing the office of homeland security and the   

  Homeland Security Council, (8) October, 2001.   
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من أفعال  دّ عَ رسم الخط الفاصل بين ما يُ  يستحيلمؤاخذة البريء والمدان، إذ  ذلك احتمال مؤدى فإن

يؤدي إلى  يوهو ما ينطوي على مساس خطير بحريات الناس، الأمر الذ ،هاوبين ما يخرج عن ،الإرهاب

ة إيقاف حركة المجتمع وتعطيل الحياة السياسية، وتهديد كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافي

، فإذا كانت جرائم الإرهاب وحرياتهم الشرعية إلى المساس بأمن الأفراد أطرتجاوز وسوف يؤدي  ،فيه

ومن  ،، فإن الخروج على الشرعية الجنائية ينال بدرجة أكبر منهالأفراد والمجتمعات والدول أمن ضتقوِّ 

وعدم  ،والتشدد فيها ،تشريعيةمين بجرائم الإرهاب، فإن من شأن المبالغة في السياسة الجانب نظرة المته

أن يغلق الطريق  ،واجهونهاالتي قد ي قاسية والمهينةالشرعية الجنائية، والمعاملة ال مبدأ التزامها بضوابط

بكراهية المجتمع وإلى اعتزاله،  الاحساسالصواب، وأن يعمق لديهم  طريق وجادةأمام هؤلاء للعودة إلى 

ما يؤدي إلى صعوبة اقتلاع هذه الأفكار ومواجهتها فيما بعد  عنه، وهو ةهم السلبيترسيخ فكر وإلى ت

  (.22-21 ص: ص ،2006 ،شمس الدين)

لا تعني دلالتها النصية، أي توافر العنصر الشكلي  ،الشرعية بمفهومها الواسع أن ،جدر الإشارة إليهومما ت

رة توافق النصوص هو العنصر الموضوعي، ويعني ضرو  ،بل لابد من ارتكازها على عنصر آخر ،فقط

ة الطبيعية لتلك الحقوق بما يضمن الممارس ،القانونية المحددة للجرائم والعقوبات مع الحقوق والحريات

 (.168 ، ص.1998المجاي،، )والحريات 
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ن سلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، وأن الفكرة الفاسدة إ ويؤكد البعض ذلك أيضاً بالقول، 

ة صالحة، ولا يجوز أن يعالج الضرر بضرر مثله، ويجب حماية القانون بالقانون، لأن يجب مكافحتها بفكر 

بالدفاع  ،أساسا ،المكافحة لا تكون بإضافة إرهاب للإرهاب، أو بؤس للبؤس، أو حرب للحرب، وإنما يتعلق

 . يةدولة القانونالعن 

دولة القانون، ومبادئ حقوق  ومن هنا فإن المواجهة الشاملة للإرهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن 

ولهذا فإنه يتبين إقامة توازن عادل بين مشروعية التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وبين  1*الإنسان،

 حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحق في الحرية الشخصية. 

 الباحث من خلال عرضتضح أهمية التوازن بين مكافحة الإرهاب والحرية الشخصية، توسوف       

 :  تيةالنقاط الآ 

 مفهوم الحرية الشخصية.  -1

اتها والحرية سلطد الدولة ويحدد أنصار المذهب المعتدل مفهوم الحرية الشخصية من خلال وجو       

 والتخبط ، فلا ينكرون السلطة ولا ينكرون الحرية الشخصية، لأن إنكار السلطة يعني الفوضىالشخصية

الإنساني والاجتماعي، كما أن إنكار الحرية يعني إعلان الاستبداد والتحكم، ولذلك  وتحطيم الكيان

بين الضمانات الأساسية للحرية  لا تتناقض والقانون، كما أن هناك تقابلاً ،من وجهة نظرهم ،فالحرية

خير لا يمكن أن فالدولة كما لا يمكنها أن تستغني عن الفرد، فالأ والأمن العام، والحرية والسلطة،  ،الفردية

 ،يعيش دون مجتمع، ولذلك فإنه عند ممارسته لحريته يتعين أن يتقيد في ذلك بالحدود القانونية

 غيره. لا يضر بحقوق  وبالشكل الذي

ولقد تبنى رجال الثورة الفرنسية الاتجاه المعتدل عند تحديد مفهوم الحرية، فقد حددتها المادة       

" مكنة أن يعمل الفرد كل ما لا  :بأنها ،1789نسان والمواطن الفرنسي سنة الرابعة من إعلان حقوق الإ 

يضر بالآخرين، وبالتبعية له أن يمارس كافة حقوقه الطبيعية في الحدود التي تمكن باقي أفراد الأسرة 

 (.3 .ص ،2008، القاضي)الاجتماعية من التمتع بحقوقهم 

                                                 

ن ئ س فأ ليع ن  ليفتتاحن  ي رؤتر  ليًئيأ حئس ل   ادس  أرا   ر  ليً تئ س احرً فتح*  1
  2006حدن لا  أليرص ي فليتحًنال ليضا ئ ن س ئليري  لرب رع س لي مد 
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 ،نحه مكنة مطالبة السلطة بالامتناع عن إتيان عمل معينيم ،هي مركز للفرد ،فالحرية في مفهومها العام

غل يدها عن التعرض للفرد في بعض نواحي نشاطاته بأن جوهر الحرية هو التزام السلطة  :وهذا معناه

، ومن ثم أصبحت ةالقانوني ضمن اطار المنظومةكما ينبغي أن يمارس الفرد حريته  ،المادية والمعنوية

شمس )قيدة، وحدودها في كل ما لا يحظره القانون وما لا يضر بحقوق الغير الحرية الفردية رخصة م

 (32، ص. 2007الدين، 

وبالإضافة للمفهوم العام للحرية الشخصية، كان لها مفهوم أكثر خصوصية، يتمثل في وجوب توفير       

حياته الخاصة، الضمانات الأساسية لكل فرد ضد كل قبض أو أي إجراء يعد اعتداء على حرمة مسكنه و 

 اءوقد اختلف الفقه ،(3 .ص، 2008، القاضي) وأن يكون في مأمن من أن توقع عليه أية عقوبات تحكمية

 تحديد مدلول الحرية الشخصية وما تنطوي عليه من حقوق للفرد.  في

فذهب رأي إلى أن الحرية الشخصية تشمل ثلاثة حقوق: الأول هو الحق في الأمن متضمناً تحقق       

الأمن في الحياة والحرية والملكية المشروعة، والثاني هو حرية العقيدة والكلمة والرأي، والثالث هو حق 

  (.1 .، ص1992،يوسف) المشاركة السياسية

في حين ذهب رأي آخر، إلى أن الحرية تشمل كافة الحريات العامة، والتي يطلق عليها أيضاً الحريات       

 ،لى أنها حريات الأشخاص، ويتوقف وجودهم في الكيان الاجتماعي على تحققهاالأساسية، وذلك تأسيساً ع

ووفقاً لهذا الرأي فإن الحرية الشخصية تشمل، حرية البدن، وحرمة المسكن، وحرمة التنقل وغيرها من 

 الحريات العامة.

إلزام  درة علىالقوقد أعطى هذا الرأي لحرمة البدن مدلولاً واسعاً على نحو يتبنى معه إعطاء الفرد 

حركاته  في لا تتجاوز سلطتها المحددة بموجب القانون والدستور في تقييدهسلطات الدولة العامة بأن 

أو استجواب، أو أي  ،أو تفتيش ،أو اعتقال ،أو احتجاز ،عدم المساس ببدنه باستيقافوسكناته، كذلك 

 (.33-32 ص: ص ،2007 لدين،شمس ا) أو العقاب ،أو المحاكمة ،إجراء آخر من إجراءات التحقيق

أن الحرية الشخصية هي حق الفرد في ألا يقبض عليه أو يحبس تعسفاً، إلى بينما ذهب رأي ثالث،       

 مدلول الحريات العامة  ،وفقاً لهذا الرأي ،وتتحدد في القدرة على التنقل، وتتعدى
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 يةــرية الشخصـللح اً رادفـير الأمن مذا الرأي تعبـالشرط لممارسة الحريات الأخرى، ويعتبر ه دّ عَ حيث تُ 

 (.31-30 ص: ، ص2005، أحمد)

عليه من حقوق، إلا أنه من  يتحديد مدلول الحرية الشخصية وما تنطو  بشأنوأياً كان الخلاف       

 ومن دولة إلى ،الواضح أن مضمون هذه الحرية لا يبقى ثابتاً مع الوقت، وإنما يختلف من زمن إلى آخر

مضمون هذه الحرية يختلف داخل المجتمع الواحد من وقت إلى آخر، والحرية الشخصية  نأخرى. بل إ 

بالأوضاع السياسية والاجتماعية داخل المجتمع، كما أنها تتأثر أيضاً بما  راً من أكثر الحريات العامة تأث هي

 ستثنائيةيسود المجتمع من ثقافة ومعتقدات فلسفية ودينية، وما قد يتعرض له من أزمات وظروف ا

 (.42-41 ص: ص، 2007شمس الدين، )

السلطات  نجد أن هناك زيادة في ،وبالنظر إلى قوانين مكافحة الإرهاب، خاصة من الناحية الإجرائية  

الإرهابية،  الجرائم والتحقيق على حساب الحرية الشخصية للمتهمين بارتكاب ،الممنوحة لجهات الضبط

ناحية إظهار أثر هذه القوانين على الحرية الشخصية، في ظل  من وهذا هو ما يتعلق بموضوع البحث

على  يةجرائم الإرهابالالتشدد الواضح الذي انتهجته التشريعات المختلفة في التعامل مع المتهمين باقتراف 

 حساب حقوقهم وحرياتهم.

ق العديد من ذكر بأن الحرية الشخصية مكفولة للإنسان عن طرييهذا المقام أن  في بالباحثجدر وي   

الوثائق الدولية والدساتير والقوانين، والتي أرست القواعد والأحكام الخاصة بضمانها وكفالتها، ولم تسمح 

بالتعرض لها إلا لضرورة قانونية مشروعة تحتمها دواعي العدالة وأمن المجتمع وسلامته، شريطة أن 

لأنها الحارس  ؛السلطة القضائية ورقابتها الدولة عند قيامها بهذا العمل لإشراف تخضع أجهزة الضبط في

 . (2. ص، 2008، القاضي) للحريات والحقوق الفردية يالطبيع

 حماية الحرية الشخصية في المواثيق الدولية.  -2

لقد أكدت معظم وثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية على حد سواء، حماية الحرية الشخصية       

  دّ عَ للإنسان، ويُ 
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وكذلك الاتفاقية الأوروبية  ،لان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسيةالإع

تناولت موضوع الحرية الشخصية، خاصة فيما يتعلق منها  يلحقوق الإنسان، من أهم الوثائق الدولية الت

   ،أو حرية التنقل زائيةبجانب الإجراءات الج

كانون عامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من حيث اعتمدت الجمعية ال      

، ليترجم بشكل علني ومفصل ما ورد في ديباجة ونصوص ميثاق الأمم المتحدة من 1948 سنة الأول

 ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة أفضل الظروف لممارسة هذه الحقوق والحريات. 

الحرية الشخصية للإنسان، حيث نصت المادة  تؤكد احتوى الإعلان على بعض النصوص التيولقد       

وتنص المادة الخامسة من الإعلان “. الثالثة على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه 

حاطة على أن " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو ال

 ." بالكرامة

كما تنص المادة السابعة منه على أنه " كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية       

 . "متكافئة دون أية تفرقة.. 

أو نفيه  ،أو حجزه ،ثم جاءت المادة التاسعة من الإعلان لتؤكد على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان

 . "تعسفاً 

من الإعلان على أن " لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته  (13)وأخيراً تنص المادة       

 داخل حدود كل دولة، كما يحق لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها ".

لوثائق الدولية التي تناولت من أهم ا بحق 1966 سنةالعهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية ل دعَ ويُ   

العهد على الحرية الشخصية للإنسان، وتنبع  هأكد ما حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومن بين ذلك

أهمية العهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية من كونه وثيقة دولية تتمتع بالإلزام القانوني لأي دولة 

الحرية الشخصية بشكل أكثر تفصيلاً، ومن ذلك المادة السابعة تصدق عليه، بالإضافة إلى أنه تناول مسألة 

أو  ،أو غير إنسانية ،أو معاملة قاسية ،أو العقوبة ،تنص على أنه " لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب يوالت

 . "مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العملية 

أن هذه المادة تعالج حماية المتهم ضد التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو إخضاعه للتجارب وواضح  

 ،انتزاع الإقرار أو ،الطبية لحمله على الاعتراف
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لأن هذه الممارسات من أشد وسائل الاعتداء على الحرية الشخصية عند الاتهام بجريمة من الجرائم  

 (.Moren,1984,pp:37-43) صةبصفة عامة، وجرائم الإرهاب بصفة خا

 وتقدم المادة التاسعة من العهد أهم ضمانات الحرية على الإطلاق حيث تنص على أن:       

لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي، ولا 

 لإجراءات المقررة فيه. وطبقاً ل ،يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون

يجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه، كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمه توجه 

 إليه.  

يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فوراً أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً 

أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال مدة  ،وض عليهبممارسة صلاحيات قضائية، ويكون من حق المقب

ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة  أو أن يفرج عنه، ،معقولة

العامة ولكن يجوز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم أمام المحكمة، أو في أية مرحلة 

 لقضائية وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك. أخرى من مراحل الإجراءات ا

حكمة لكي تقرر دون المالرجوع إلى  توقيفأو ال ،يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض عليه

 . غير قانوني قيفو ت، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان التوقيفهإبطاء قانونية 

 ق في الحصول على تعويض قابل للتنفيذ.  بشكل غير قانوني الح توقيفلكل من كان ضحية القبض أو ال

ا في ذلك بلده، ولا بلد بم لكل شخص الحق في حرية التنقل ومغادرة أيمنه أن  (12)ثم قررت المادة      

 . يجوز حرمانه بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلده

الاتفاقيات الإقليمية ، من أهم 1950 سنةوتعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي صدرت في روما 

حيث اهتمت الاتفاقية بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة  ،التي تناولت تنظيم الحرية الشخصية

الشهاوي، ) والشخصية، وحرمت المساس والتعرض لحرمة الحياة الخاصة، وقررت حق الأفراد في الخصوصية

 (.33-32 ص: ، ص2005
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ت عليها الاتفاقية يبرز في هذا الصدد نص المادة الخامسة، والتي ومن بين المواد الكثيرة التي احتو     

" لكل شخص الحق في التمتع بالحرية  :أكدت على الضمانات القضائية للحرية الشخصية، فنصت على أن

ثم حددت  ،والأمن، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا في الحالات الآتية ووفقاً للإجراءات القانونية... " 

وهي ضمانات تهدف إلى غل يد  ،قية هذه الضمانات في إطار هذه المادة في الفقرات من )أ( إلى )و(الاتفا

)هاريمسون،  والقبض عليه ،وحبسه واعتقاله ،وتقييده ،السلطة داخل الدولة من المساس بحريات المواطن

 . ( 468-446، ص ص: 1989

معينة لا يجوز أبداً  اً أن هناك حقوق ية فقد أكدحماية الحرية الشخصفي  من المجتمع الدوي، وإمعاناً    

تعليقها أو تقييدها، حتى في حالات الطوارئ، وهذه الحقوق هي، الحق في الحياة، وحظر أعمال التعذيب 

بأثر رجعي، ومن المعلوم أن  زائيةوالعقوبات اللاإنسانية أو المهينة، وعدم جواز تطبيق القوانين الج

من أهم المشكلات التي تواجه الدول، والتي تتمثل في  دّ عَ تُ  ( public Emergencies)الطوارئ العامة 

قوق ـالح تطبيقظام في البلاد، مع الالتزام في الوقت ذاته بـكيفية مواجهة تلك الطوارئ واستعادة الن

 (.3 .، ص2000، يونس) الأساسية للإنسان

اجهة ظاهرة الإرهاب في حالة وقوع عمل ويلاحظ أن العديد من الدول أعلنت حالة الطوارئ عند مو     

، كما أن مصر تطبق قانون 2001لسنة  أيلول ((11إرهابي، وهو ما فعلته الولايات المتحدة عقب هجمات 

رية فهل هذا يعني أن يتم التحلل من الحقوق التي تهدف إلى حماية الح ،الطوارئ منذ فترة طويلة

 ؟ الشخصية لأجل مكافحة الإرهاب
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الحقوق التي لا يجوز المساس بها حتى في حالة الطوارئ  جابة على هذا التساؤل تتطلب النظر فيإن الإ    

والمنصوص عليها في العهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية، حيث أبقى العهد على معظم الحقوق التي 

ا، ومن ثم تخضع أو تعطيله ،تشكل عناصر الحرية الشخصية من بين الحقوق التي لا يجوز الخروج عليها

الدولة للرقابة الدولية بشأن مدى التزامها باحترام هذه الحقوق من عدمها عند الإعلان عن حالة الطوارئ، 

 أو سن تشريع معين لمواجهة ظاهرة الإرهاب.  

أن يتعرض أمن الدولة للتهديد من جماعة مشكلة من  ،من حيث المبدأ ،وفي هذا الصدد، فإنه يجوز    

ل يمارسون نشاطاً غير مشروع، ولا يرقى ذلك بالضرورة إلى تهديد حياة الأمة، فكثير من دول أفراد قلائ

أمريكا اللاتينية شهدت إعلان حالات طوارئ بدون تبرير موضوعي، وإن كانت تتذرع بأسباب تتعلق 

  (.19 .، ص2000يونس، ) بالأمن، ونتج عن ذلك مخالفات جسمية لحقوق الإنسان

، ابع مؤقتط مفهوم الطوارئ يعني أن يكون له جنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنوقد أكدت ل    

الطوارئ وجود ميل لدى بعض الدول في جعل طابع الطوارئ له صفة  حالاتفي  تكلا ومن أهم المش

هذه رغم انتهاء حالة الطوارئ، و دون انقطاع، ثنائية لفترة طويلة مستمرة، أي الإبقاء على الإجراءات الاست

 الظاهرة الواقعية معناها أن تغدو حالات الطوارئ، بمثابة أنظمة قانونية راسخة.

أن نسان أكدت على الحرية الشخصية و وهكذا يتضح أن الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإ 

بالحفاظ أن الدول ملزمة المجتمع الدوي، المعاصر، و في  المبادئ الثابتةالحريات الشخصية للإنسان هي من 

ومعاملتهم معاملة تتفق مع الكرامة  ،زائيةعلى كرامة مواطنيها، خاصة عند اتخاذ تدابير لإجراءات ج

 الإنسانية.  

ومن هذا المنطلق، يجب على الدول عند مكافحتها للإرهاب أن تلتزم بالمبادئ القانونية الدولية، عن      

 ، ومتطلبات الحرية الشخصية من ناحية أخرى. طريق إقامة التوازن بين مكافحة الإرهاب من ناحية

 . اتيرحماية الحرية الشخصية في إطار الدس -3
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لقد حرصت الدساتير المختلفة في جميع الدول تقريباً على صيانة الحرية الشخصية للإنسان، ولاشك       

، فقانون ةالجزائيأن هذه النصوص الدستورية لها صداها في كل من قانون العقوبات والإجراءات 

وقانون  أو انتهاك لها تحت جزاء العقاب، ،سالعقوبات يحمي هذه الحقوق والحريات ضد أي مسا

مع  ،صلحة العقابلموعند الضرورة و  ،أو الحريات إلا بقدر ،لا يمس هذه الحقوق الجزائيةالإجراءات 

ية، ومصلحة العقاب حتى تكون هناك موازنة بين حقوق الإنسان وأمنه من ناح ،إعطاء ضمانات للمتهم

 (.88-87 ص: ، ص1989عوض، ) المتعلقة بالمجتمع والدفاع عنه وعن أمنه من ناحية أخرى

، وأضاف "" الحرية الشخصية مصونة  :على أن السابعةينص في المادة  ،1952فالدستور الأردني لسنة       

، وينص في المادة "كام القانون أو يحبس إلا وفق أح ،" لا يجوز أن يوقف أحد :أنه الثامنةفي المادة 

  .( حرية وسرية المراسلات والاتصالات الشخصية18على حرية التنقل والإقامة، وتتضمن المادة ) التاسعة

وذلك بالنص على القواعد  ،على حماية الحرية الشخصية ،1971لسنة  يولقد حرص الدستور المصر   

" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي  :( منه على أن41الأساسية التي تكفل هذه الحرية، فنصت المادة )

 مصونة لا تمس، وفيما عدا حالات 

أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا  ،أو حبسه ،أو تفتيشه ،التلبس لا يجوز القبض على أحد

النيابة بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو 

 .  مة وذلك وفقاً لأحكام القانون..."العا

( منه، الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للأفراد جريمة 57الدستور في المادة ) عدَّ وقد 

" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة  قادم، فنصت هذه المادة على أنَّ لا تسقط بالت

وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة، لا تسقط الدعوى للمواطنين، 

 ،القاضي) "الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء

 (.171-170ص: ص ،2008
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ية الحريات الشخصية للإنسان في الدساتير الضمانات الدستورية لحماهناك بعض وهكذا توجد       

الدستور فعلى سبيل المثال، نص  لحقوق والحريات الأساسية للإنسان،المختلفة والتي عادة ما تنص على ا

وجوب احترام الحرية الشخصية، وقرر حماية هذه الحرية من  ( على66في المادة ) 1958لسنة  الفرنسي

رقابية تتجاوز الرقابة على الإجراءات إلى حماية الفرد من التعدي ومنحها سلطة  لسلطة القضائيةقبل ا

وكذلك نص المشرع الدستوري في الولايات المتحدة في التعديل الرابع على ضمانات حماية الحرية  ،عليه

، ولم أو أمواله دون سبب مشروع ،الفردية، فنص على أنه لا يمكن أن يحرم الشخص من حياته، أو حريته

ذلك الحق  جاوزتها لحمايةمرحلة التحقيق، بل ت الحرية الشخصية للمتهم في على الحماية  تقتصر تلك

  (.285-284 :، ص ص2005قايد، ) للمشتبه به في مرحلة الاستدلال

 مركز الحقوق ونقطة انطلاقها، وتمثل في دخلاصة القول، أن الحرية الشخصية تعيرى الباحث في و      

لنسبة إلى جميع الحريات الأخرى، ومن ثم حرصت إعلانات الحقوق والمواثيق الواقع مركز الدائرة با

عند اتخاذ إجراءات  ،الدولية والدساتير الوطنية على كفالتها حتى في أصعب الظروف، وينبغي على الدول

ومبادئ أن تراعي الحفاظ على الحرية الشخصية للإنسان، وأن لا تتغاضى عن قيم  ،لمكافحة الإرهاب

 تحقيق الأمن، بل يجب إقامة التوازن بين مواجهة الإرهاب، والحرية الشخصية.  لغاياتة الحري

للتطور التاريخي والقانوني لظاهرة الإرهاب، ولمحاولات الفقه في إيجاد على عرض الباحث  وبناءً       

ثر قوانين أ يعرض تعريف للإرهاب، وحتمية التوازن بين مكافحة الإرهاب والحرية الشخصية، يبقى أن 

مروراً بمظاهر الإعتداء  من مرحلة الاستدلال والتحقيق، ابتداءً  ،مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية

 هذا البحث.     القادمة من صفحاتال في ،رحلة محاكمة المتهمين بجرائم إرهابيةوصولاً لم ،والضمانات

 افظة" لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر أهمية في نتائجه من المح

 وأن يتمكن أطراف الدعوى من أن يمضوا ،على ينبوع العدالة صافياً نقياً 

 ..... "ينفيها سالم 

 اللورد هاردوك
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 لثالفصل الثا

 الإرهابلمواجهة جرائم  ةالإجرائي سياسةلا

 تمهيد وتقسيم :

القصوى من هذه ة غايأن الإجرائية واحدة، وذلك باعتبار الأصل أن تخضع كافة الجرائم لقواعد "       

أو  ،وهي غاية واحدة لا تتجزأ ولا تختلف باختلاف أنواع الجرائم .ائيةنتحقيق العدالة الج الإجراءات هو

الإرهاب إجراءات خاصة لتمكين جرائم تطلب في يبحسب جسامتها. إلا أن تحقيق العدالة الجنائية قد 

الجسيم من الجرائم الذي يرتكبه مجرمون المختصة من الوصول إلى هذا الهدف، ففي هذا النوع  الأجهزة

قد يتمكن الجناة من إخفاء الأدلة على ارتكاب الجريمة أو التخفي  ،على جانب كبير من الخطورة والحذر

ولين عن الضبط، بالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية التي قد يستخدمونها، بالإضافة إلى المسؤ عن أنظار 

أو خارجها، كل  ،أو سرعة الانتقال داخل البلاد ،ينهم على طمس الأدلةاتصالهم بتنظيمات إرهابية قد يع

مثل التحريض وإنشاء  ،ذلك جنباً إلى جنب مع ارتباط الإرهاب المباشر بأعمال إرهابية غير مباشرة

الجماعات الإرهابية، يتطلب قدراً كبيراً من الدقة حتى تتمكن جهات العدالة الجنائية من معرفة الحقيقة، 

  .(344. ص ،2008 ،سرور) " د الجناة وضبطهم، وتحدي، أو نفيهابات الجريمةوإث

 زائيةولأجل مواجهة جرائم الإرهاب فإن الأمر يقتضي الخروج عن القواعد العامة في الإجراءات الج      

 لكن مع تكرار حوادث الإرهاب في الدول محل هذه ،والمجتمعات بالقدر الذي يتناسب مع حماية الأفراد

في هذه الدول سياسة  زائية، فقد انتهجت التشريعات الجوالأردن ،ومصر ،بريطانيا الدراسة المقارنة وهي

هو التوسع في سلطة  ،هذه الجرائم، فجوهر هذه السياسة يإجرائية طابعها الحسم والتشدد مع مرتكب

ليه السياسة التشريعية تجمع ع يوهذا التوسع هو الأمر الذ ،الدولة على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم

 متفاوته بين تلك التشريعاتغير أن قدر هذا التوسع وضوابطه والرقابة عليه مسألة  .القوانين المختلفة في

 .(4-3ص: ص ،2006 ،شمس الدين)
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ويثير البحث تساؤلات مهمة عن الجانب الإجرائي لمكافحة الإرهاب، نظراً لاتصاله بالحقوق       

 الاستدلال والتحقيق؟  :اتخاذها في مرحلتي شرعاءات الماسة بالحرية التي أجاز الموالحريات، فما الإجر 

؟ هذا ما ق لأجل مواجهة الجرائم الإرهابيةوما مدى السلطات الممنوحة لرجال الضبط والتحقي      

 :  تيةة الآ ة الرئيسالثلاث محاورفي هذا الفصل لل عليه من خلال معالجة الباحث سنجيب

 وأثره على إجراءات مواجهة الإرهاب. ،مية تحديد مفهوم الاشتباهأولاً: أه

 ثانياً: السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة الاستدلال.   

: السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة التحقيق.  ًً  ثالثاً

  :هة الإرهابوأثره على إجراءات مواج ،أولاً: أهمية تحديد مفهوم الاشتباه

فالبعض لم يميز بين  ،الأردن في تحديدها للاشتباهو  بريطانيا ومصر في زائيةاختلفت التشريعات الج      

 به مفهوم المشتبه 

والبعض الآخر  ،زائيةفي جميع مراحل الدعوى الج بهحيث يطلق صفة المتهم على المشتبه  ،وبين المتهم

ونظراً لأن الاشتباه يختلف عن الاتهام بارتكاب جرائم  الاتهام،تباه هو مرحلة تسبق مرحلة يرى أن الاش

سوف نعرض لموقف عليه و  جراءات المتخذة في كلتا الحالتين،وذلك فيما يتعلق باختلاف الإ  ،إرهابية

 :  تيفي تحديدها لمفهوم الاشتباه على النحو الآ  زائيةالتشريعات الج

 .التشريع البريطاني مفهوم الاشتباه في  -1

وضعت قواعد القضاء في بريطانيا الحدود الفاصلة والضوابط بين الاشتباه والاتهام، أي متى يعد       

. به الشخص مشتبهاً  ًَ  ، ومتى يعد متهماَ

أي شخص لمعرفة ما إذا كان مرتكباً للجريمة أم لا، ومنحت القاعدة الأولى لرجال الشرطة سلطة سؤال       

أما القاعدة الثانية، فقد أوجبت على رجل الشرطة ضرورة تنبيه الشخص قبل  .أم لا به كان مشتبهاً أسواء 

نه مرتكب الجريمة، بأن من حقه عدم الإدلاء بأي معلومات، وكل ما يدي، به أ استجوابه، إذا قام دليل على 

 سوف يدون، وقد يكون دليل إثبات ضده.
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إليه تحذير من ضابط الشرطة يسبق إلى أن يوجه  به ومفاد هذه القواعد، أن الشخص يعد مشتبهاً 

 .(24 .ص ،2001، شعيب)، وحينذاك تبدأ مرحلة الاتهام ماً الاستجواب مباشرة كي يصبح مته

فالتحقيق الذي تجريه الشرطة ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق بجمع البيانات والمعلومات       

وهي  لأخرىأ المرحلة اكافيه للاتهام، تبد، وعندما تقوى الشبهات وتصبح بهعن الشخص كمشتبه 

 (.51-53ص:  ص، 2005 قايد،) الاستجواب

المشتبه حبس  صلاحيات السلطة فيد يحدقد تم ت، 2000ووفقاً لقانون الإرهاب البريطاني الصادر سنة       

منذ وقت  يبدأ سريان هذه المدةو ،شتباهي في مرحلة الإستدلال والاأ  ،قبل توجيه التهمةبه بالإرهاب 

، حيث بالسرعة القصوىالشرطة  مركزه يؤخذ إلى بعلى أثر القبض على المشتبه على المشتبه به، و  القبض

 ساعة، (12) أقصاهالمدة ويتولى هذه المهمة أحد الضباط، و  ،فحص حالة الاشتباهيخضع المشتبه به إلى 

إذا اقتنع  بهاحتجاز المشتبه لة حاإما باستمرار  مسؤول الضبط قراره، يصدرء هذه المدة تهاوقبل ان

أو لاتخاذ قرار بشأن  ،فرة لديهاالأدلة المتو  لمحافظة علىبضرورة ذلك للحصول على أدلة الإثبات، أو ل

 (.359 .ص ،2008 ،سرور) إذا كان أجنبياً، أو توجيه التهمة إليه ،بهإبعاد المشتبه 

شرطة أن يقبـض علـى ائية الإنجليزي يجوز لرجل المن قانون الإجراءات الجن (41وطبقاً لنص المادة )      

 (.Thomas,1998,p.245) ابيـه إرهـأن ،ولـحو معقـعلى ن إذا اعـتـقـد، ،يـائدون إذن قضـص شخـ

، أن تكون هناك جريمة قد بهالشرطة حق القبض على المشتبه لتخويل  بريطانيالقانون ال تطلبولا ي      

أبو ) لتحريض على ارتكاب جريمة إرهابيةجرد الاشتباه في الإعداد أو ابم ذلك يقررارتكبت بالفعل، إنما 

  .( 333 .ص، 2007، مصطفى

اء من إجراءات بموجب القانون البريطاني إذا اتخذ ضده أي إجر  به ، يكون الشخص مشتبهاً وعلى ذلك      

 لة الاتهام ويعد في الحالة الأخيرةننتقل إلى مرحعلى الاتهام،  ية، فإذا توافرت دلائل كافالتحري والاستدلال

 .متهماً 
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 .يالمصر  التشريع الجنائي مفهوم الاشتباه في -2

، كما بهلم يضع تعريفاً للمشتبه  أن المشرع تبيني يباستقراء نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصر       

  كل شخص يكون محلاًالمتهم على ق وصفأطلا  ذهب إلى ، بلالمتهم في أحكامهوبين  هنأنه لم يميز بي

" لمأموري  :( من قانون الإجراءات الجنائية على أن29المادة ) فنص في ،لإجراءات الاستدلال أو التحقيق

ت عن الوقائع الجنائية أثناء جمع الاستدلال أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلوما الضبط القضائي

نص المشرع على أن " لمأموري الضبط القضائي  (34)ة وفي الماد ،ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك "

، أن يأمر بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهرفي أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها 

 .   ي توجد دلائل كافية على اتهامه "بالقبض على المتهم الحاضر الذ

لاستدلال أو كل شخص كان محلاً لإجراءات ا وبالمثل فقد أطلق القضاء المصري لفظ المتهم على      

هو من " :المتهم بأنه 1977( لسنة 219في قراها رقم ) العليا النقض فعرفت محكمة، التحقيق أو المحاكمة

، فلا مانع قانوناً من أن يعتبر الشخص متهماً أثناء قيام م من أي جهة بارتكاب جريمة معينةوجه إليه الاتها

، ما دامت قد حامت حوله شبهة بأن له ضلعاً في ارتكاب ة بمهمة جمع الاستدلالاتالقضائي رجال الضبطية

 . "ة التي يجمع بصددها الاستدلالاتالجريم

كل من تحوم  ،ه بأنهبالمشتبه  ،1956( لسنة 880في قرارها رقم) القضاء الإداريكما عرفت محكمة       

 ( 41-39 ص: ص ،2005 ،قايد)ر إليه لدى:مشا توحي بأنه خطر على الأمن والنظام،، حوله شبهات

وبين  بهميز بين المشتبه المصري قد  ، نجد أن الفقه الجنائيالتشريع الجنائي والقضاء المصري وقفخلافاً لمو 

 . المتهم

، فلا والمتهم بهقانونية بين المشتبه سرور، أنه لا يجوز الخلط من الناحية ال يحيث يرى الدكتور أحمد فتح

ضائي أو أجرى بشأنه مأمور الضبط الق ،أو شكوى ،كل من قدم ضده بلاغ –بالمعنى الدقيق  – متهماً  ديع

ف ـ. وهذا الخلط وقع فيه المشرع المصري إذ أطلق وصبهعملاً من أعمال الاستدلالات، بل يعد مشتبهاً 

 الجنائية. تجراءا( من قانون الإ 29)المادة  في دلالـالاستراءات ـده إجـر ضـن يباشـم على مـالمته
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سواءً  ،ضده زائيةك الدعوى الجيتحرو  لحظة مباشرة بالمفهوم القانوني المقصود متهماً  بهعد المشتبه وي      

برفع الدعوى عليه مباشرة في الجنح  م، أ طة سلطة التحقيق المختصة قانوناً بالتحقيق معه بواس

 .التحقيق معه وصف المتهم عند مباشرة ويلحق به التحقيق وجوبياً  دوفي الجنايات حيث يع، والمخالفات

 يالتك، القضائي ضده بعض إجراءات التحقيقالمتهم إذا ما باشر مأمور الضبط ب بهالمشتبه  يوصفكما 

خطورة ل ة، ونظراً النيابة العامقبل لذلك من نتداب في حالة الا و ، أ حالة التلبسقانون مباشرة كيخولها له ال

احتجاز المتهم لديه حتى يتمكن من جمع عناصر الإثبات  سلطةبط القضائي الضأمور لمية جرائم الإرهابال

 .(357-356 :صص  ،2008 سرور،) التي تلزم للتحقيق في الدعوى

من إجراءات  هو الشخص الذي يتخذ قبله مأمور الضبط القضائي إجراءً  بهوينبني على ذلك أن المشتبه 

 .لاستثنائيةه لسلطته الأصلية أو االاستدلال أثناء ممارست

 ، بصفته النظام الإجرائي المصري المتبع في1958لسنة  (162)ومن المعلوم أن قانون الطوارئ رقم       

سلطات  ،وعلى رأسهم وزير الداخلية ،، قد أعطى لرجال الضبط القضائيقضايا الإرهاب حتى وقتنا الحاي،

 استثنائية واسعة فيما يتعلق بالتحري 

مر رئيس أ  وهو ما جاء في ،أو محاولة ارتكاب جرائم إرهابية بارتكاب بهمبه والاستدلال عن المشت

والذي  ،(36)، العدد 1982 أيلول (9) والمنشور بالجريدة الرسمية في ،1982لسنة  (4الجمهورية رقم )

رقم  ن القانونـة مـادة الثالثـي المـي اتخاذ التدابير المنصوص عليها فـوزير الداخلية ف ،بمقتضاه ،يفوض

  .بشأن حالة الطوارئ ،1958لسنة  (162)

وعلى ذلك، نجد أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تستخدم لفظ "المشتبه فيهم" وذلك عندما       

، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماعات في حالة إعلان الطوارئالمتبعة نصت على التدابير 

أو الخطرين على الأمن واعتقالهم  ، والقبض على المشتبه بهمأماكن معينةوالإقامة والمرور في والتنقل 

 (.   77 .ص ،2007، تمام) ئيةبأحكام قانون الإجراءات الجنادون التقيد 
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 الأردني. زائيالتشريع الج . مفهوم الاشتباه في3

 يورد تعريفاً الأردني لمجد أن المشرع الباحث ي فإن ،بالرجوع لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني   

نه ذهب إلى تعريف المتهم في المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم للمشتبه به، إلا أ 

" كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى  :، والتي كانت تنص على أن1951 سنةل المؤقت (76)

 متهماً ".

، ذهب المشرع الأردني إلى إطلاق 1961لسنة  (9)رقم  وبعد صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية 

" كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام  :وصف آخر على المتهم حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه

ومن هذا النص يتبين أن  ،ن عليه بجنحة، ومتهماً إذا اتهم بجناية"ظنيناً إذا ظفهو مشتكى عليه ويسمى 

ف المشتكى عليه على المتهم، وذهب إلى التمييز بين الجنح والجنايات، وأطلق المشرع الأردني أطلق وص

ن أو الاتهام ظعلى مرتكب كل منهما وصفاً مختلفاً، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما تطلب لإطلاق صفة ال

رى، ن بالنسبة للأول واتهام بالنسبة للثاني، إلا أن التدقيق بالنص، وبالرجوع إلى نصوص أخظصدور قرار 

نجد أن المشرع الأردني يعتبر المشتكى عليه هو المتهم بالمعنى الواسع للمصطلح، واستعملها هنا فقط في 

ذلك أن هذا  بيانمفهومها الضيق، أو المحدد للدلالة على الجريمة الجنائية وتمييزها عن الجريمة الجنحية، و 

 :ص ، ص2000، النوايسة) ن أو الاتهامظلالوصف لا يطلق إلا بعد انتهاء مرحلة التحقيق وإصدار قرار ا

19-20.) 

أو  ،لم يطلق وصف المشتكى عليه ،2006 سنة( ل55إلا أن المشرع الأردني في قانون منع الإرهاب رقم )

بل ذهب إلى إطلاق صفة جديدة وهي صفة  ،في الجرائم الإرهابية زائيةالمتهم لمن تحرك ضده الدعوى الج

خرج عن القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث نصت ويكون بهذا قد  ،المشتبه به

" إذا وردت للمدعي العام معلومة ذات أساس بان لأحد  :على امنه الفقرة )أ( منه في المادة الرابعة

أو مجموعة من أشخاص علاقــة بنشــاط إرهابي فيجوز للمدعي العام أن يصدر أيا من  ،الأشخاص

 :القرارات الآتية
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 فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركانه ووسائل اتصالاته. -1 

 .. ".منع سفر أي شخص مشتبه به.-5

خذ بالمفهوم الواسع للمتهم، بالإضافة إلى أنه خلط بين الاتهام والاشتباه في أ وبهذا يكون المشرع الأردني قد 

ن يصدر قرارات تمس الحريات الشخصية في هذا القانون، حيث أجاز في هذا القانون للمدعي العام بأ 

إجراءات تنطوي على إكراه وقهر، كذلك سمحت باتخاذ  دمرحلة التحري والاستدلال، وهذه الإجراءات تع

 إجراءات ضد المشتبه به دون علمه بتلك 

ك لم يحدد الأساس الذي يبرر الاشتباه، وتر  ،2006 سنةالإجراءات، علاوة على أن قانون منع الإرهاب ل

المسألة تقديرية لسلطة المدعي العام، وهذا القانون يمنح للمدعي العام صلاحية مطلقة في مراقبة مقر 

 أو مؤسسات " ،إقامة ومنع سفر وتفتيش مكان المشتبه به، وإلقاء الحجز التحفظي على أموال أشخاص

ن أن تضع تحت إطارها "، وهذه سلطة أمنية مطلقة وغير محددة، ويمك يشتبه بعلاقتها بأعمال إرهابية

، فكيف يمكن تحديد حالة الهاشمية غالبية المواطنين الأردنيين وكل من يوجد داخل المملكة الأردنية

 الاشتباه بالإرهاب، وهذا ما سوف نبينه في الصفحات القادمة من هذا البحث.

ت به بعض التشريعات، وهذا ما أخذأن للمتهم مفهومين، أحدهما واسع على ما تقدم يتضح  وبناءً         

إلا أن الأخير خرج  ،الأردنيـو ما أخذ به التشريع البريطاني و ق، وهـر ضيـوالآخ ،ريـع المصـومنها التشري

 . 2006 سنةعن القواعد العامة في قانون منع الإرهاب ل

أما  ،امةمن النيابة الع جزائيةفالمفهوم الضيق يعتبر أن المتهم هو من تقام أو تحرك ضده دعوى       

أو  ،أو إحضاره ،هيـض علـبمجرد صدور الأمر بالقب د متهماً المفهوم الواسع فهو يتلخص بأن الشخص يع

 .(66-65 :ص ص ،2005، الحديثي) هـتفتيش

، بهتأخذ بالمفهوم الضيق للمتهم تميز بين المتهم والمشتبه  ين القوانين التأ  وعلى هذا يمكن اعتبار      

ولم  ،ةوكان هناك قرائن على ارتكاب الجريم ،به اذا بدأت ضده تحريات مشتبهٌ  حيث تعتبر أن الشخص

 ؛66. ص، 2005 ،الحديثي) ها يكون مرحلة سابقة على الاتهاموالاشتباه عند ،تحرك الدعوى الجزائية ضده

 .(30-29 :ص ، ص2000النوايسه، 
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، وذلك لأن لازم لطبيعة هذا البحث شتباه أمرأن تحديد مفهوم الا ، يرى الباحثخلاصة القولفي و       

التحريض على  ، أويةقوانين مكافحة الإرهاب تتعامل مع الشخص بمجرد الاشتباه في ارتكابه جريمة إرهاب

، وهو ما سيتضح عند الشخصية، بل تكون الإجراءات قاسية وفيها تعدي على الحرية ارتكاب هذه الجريمة

الضبط القضائي وسلطة التحقيق أو  الضابطة العدلية حة لرجالللسلطات الاستثنائية الممنو  عرض الباحث

 . الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهابوفقاً للسياسة 

ختلفت في ا هاإلا إنإتفقت على تحديد مفهوم الإشتباه، ويرى الباحث أن التشريعات محل المقارنة قد  

المتحدة تم التمييز بين المشتبه به  ففي المملكةالتي يعد بها الشخص مشتبهاً به، الحالات والمراحل 

قد خلط بين المفهومين، وأطلق فاصل بين تلك المرحلتين، ونجد المشرع المصري الخط ال تم بيانوالمتهم، و 

فقط صفة المتهم على كافة مراحل الدعوى الجزائية، أما المشرع الأردني فقد نحى منحى المشرع المصري 

خلط بين المفهومين، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني أن يحدد فيما يخص الجرائم الإرهابية، حيث 

، والمراحل التي مشتبهاً به  -الذي يكون محلاً للإجراءات الجزائية  -ص الشخ االمراحل التي يكون فيه

 يوصف بها بالمتهم.

  :ثانياً: السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة الاستدلال

الضابطة ات التي تباشرها أو التحري ،هي مرحلة الاستدلالات زائيةمراحل الدعوى الجن أخطر إ       

على  مبعض السلطات التي تعينه عدليةال ةبطاالض يموظف، وإن كانت جميع التشريعات تخول العدلية

، إلا أن هناك شرطاً لدعوىلشروع في استدلالات اللازمة لجمع الا ، وهيمن الإجراءات متحقيق هدفه

 ك الإجراءات وهرياً ينبغي توافره وهو ألا تتسم تلج

كفالة إجراءاتها  ، وإلا انتفت الثقة فيها وفي مدىعدم المشروعية مظنةبطابع عدم المشروعية، بل مجرد 

، أي في تصرفاتها ادالحي ستوجبت عدليةة الابط، ووضع الثقة في إجراءات الضشخصية وحمايتهاللحرية ال

، وأن لا تنطوي ( 52 .، ص1989، )المرصفاوي عن التأثر بأي جهة أخرى لاختصاصها أثناء ممارستهابعدها 

    على تعسف في استعمال السلطة.
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 ، وهيزائيةق عادة البدء في الدعوى الجويقصد بإجراءات الاستدلال مجموعة الإجراءات التي تسب      

 ،المجرم والسلوك تثبت وقوع الفعل ية التوذلك بتجميع العناصر والأدلة المادي ،هذه الدعوىلوتمهد  تجهز

بالشكل الذي يصل بها إلى تحقيق الكي تستطيع النيابة العامة توجيه  ؛وعمل التحريات اللازمة عن مرتكبه

من  ،بل تتجاوز إلى ما هو أكبر ،، ولا شك أن أهمية هذه المرحلة لا تقف فقط عند هذا الحدالحقيقة

ضبط الجرائم  ،فقط ،القضائية ليست وظيفتهاأو  ،العدلية ةابط، فالضاحيث العمل على منع الجرائم ذاته

، والضبطية الإدارية عدليةبطية الكما يجب التمييز بين الض، العمل على منع وقوعها ،أيضاً  ،إنماالمرتكبة، 

، ولذلك فهي وتعقبهم ،والبحث عن مرتكبيها ،تكبةفالأولى هي جهاز منوط به التحري عن الجرائم المر 

حين تنحصر مهمة الضبطية الإدارية  في، ية في أداء مهمتهامن الأجهزة المساعدة للسلطة القضائ دّ عَ تُ 

. وتحقيق الأمن والسكينة للمواطنين، ومن ثم فوظيفتها وقائية ،القيام بكل ما هو لازم لاحترام القانونب

، بينما الجريمةابقة على وقوع ويترتب على ذلك أن نطاق الضبطية الإدارية الوظيفي يتحدد بالمرحلة الس

ة ابط، ونتيجة لهذا الاختلاف نجد أن القانون يمنح الضبعد وقوع الجريمة عدليةال ةبطاالض يبدأ نشاط

على  الأمن العام موظفووإذا كان  ،الضبط الإداري يوظفلك الممنوحة لماختصاصات أوسع من ت عدليةال

م ليكونوا ، فإن القانون حدد طائفة منهالضبط الإداري يفموظجميعاً من  د  عَ اختلاف رتبهم ووظائفهم يُ 

 .   (497-495ص:  ، ص2005، سلامة) العدلية ةبطاالض يموظفمن 

العدلية أو  ةبطاالض يوظففي الدول المختلفة تعطي لم زائيةوجدير بالذكر أن أغلب التشريعات الج      

ما يتعلق بإجراءات الاستدلال، كإجراء  :نهام ،على سبيل الحصر محددة ومهام اختصاصات ةالقضائي

ما  :، ومنهالالات وتحرير محضر جمع الاستدلال، وجمع الاستد يالتحريات، وقبول التبليغات والشكاو 

 يحينما تكون هناك ظروف تستدع والحصر، وذلك على سبيل الاستثناء ،يتعلق بإجراءات التحقيق

كما هو  ،قيق ضماناً للسرعة والمحافظة على أدلة الجريمةالتدخل المباشر والسريع بإجراء من إجراءات التح

، حرصت الأنظمة الإجرائية على وضع الأسس والقواعد التي نفسه وفي الوقت ، حالات التلبسالشأن في

، ي عن الجريمة وكشفها، وملاحقة الجناة وضبطهمتنظم عمل هذه السلطة عند قيامها بواجباتها في التحر 

 الضبط موظفي عندما ترتكب من قبل ، لاسيماحقوق الشخصية كجريمة أكبرساس باللكي تتجنب الم

 (.1. ص، 2008، القاضي)



www.manaraa.com

 

 

61 

 

أساس الدعوى  د لبنةفي أنها تع -وحسب ما يرى جانب من الفقه –هذه المرحلة  وتكمن أهمية     

من ذلك  خطرها، ويذهبون أبعدأ الجزائية و من أهم وأدق مراحل الدعوى  تبرونهانهم يعبل إ  الجزائية،

في ذلك النصوص  سندهما في بعض الجرائم هي الأساس الأول في الدعوى الجزائية، ودونهعندما يع

( تاريخ 88التشريعية أولاً والأحكام القضائية ثانياً، حيث قضت محكمة النقض المصرية في قراراها رقم )

وارداً في محاضر الشرطة ....  ، بسلطة المحكمة في التعويل على اعتراف المتهم من عدمه الذي يكون1977

  (. 115، ص. 2007)الدسوقي،  دون بيان السبب ،خرىل التحقيق الأ حتى لو عدل عنه المتهم في مراح
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بحيث ، طابقةجرائية متإ لقواعد  الجزائية يالدعاو خضاع كافة في إ  ، أن النظرة التقليدية كانتوالواقع      

من  ستثنائية في نوع محددسلطات ا أو ،يات مختلفةصلاح أي لسلطات الضبط والتحقيق لا يكون

لقرن العشرين إلى أواخر ا فيالتشريعات المقارنة ب مما حدا ،ظرة لم يعد مسلماً بها، ولكن هذه النالجرائم

ة لسلطة الضبط ، كما اتجهت إلى تقرير صلاحيات واسعفي حالات المساس بالحرية الشخصيةالتوسع 

جاء نتيجة الظروف الأمنية التي واجهتها وتواجهها تلك المجتمعات،  لتوسعهذا او ، والتحقيق والاتهام

لتغير النظرة للحرية  وجرائم العنف السياسي والديني والعقائدي، وليس نتيجة ،المنظمة ائموانتشار الجر 

ئمة على ضبط هذه الجرائم التوسع في السلطات المخولة للجهات القاتطلبت  ،، مما شكل ظاهرةالشخصية

، ومن بينها جرائم الإرهاب بقواعد إجرائية اية إلى استقلال الجرائم المنظمة، وهو ما أدى في النهملاحقتهاو 

 ( .    102 .ص ،2006 شمس الدين،) وتختلف عنها القواعد المقررة للجرائم العاديةتغاير 

، دعة لمكافحة الإرهابر تشريعات راونظراً لأن مكافحة الإرهاب تتطلب من الدول سن قوانين وإصدا      

، فكان على الدول التي كانت عرضة للهجمات الإرهابية أن تحافظ خطيرةابعة مرتكبي هذه الجرائم الومت

 الإجراءات وانينتطلب الخروج على القواعد العامة في قمما ، لقوانين الرادعةعلى قوة الدولة بإصدار ا

 .تابعة مرتكبي الجرائم الإرهابيةتعلقة بمباللجوء إلى قوانين خاصة بالإجراءات الم زائيةالج

ولما كان الخروج على القواعد العامة يتعارض مع بعض النصوص الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق       

إجراءات خاصة مع  تخاذاثار هذا عدة مشكلات في كيفية أ الأساسية للإنسان والحريات العامة، فقد 

، تمام) المختلفة ينانو  والقيرتاها الدستالتي أقر  شخصيةالات ان والحريالحفاظ على الحقوق الأساسية للإنس

    (8-7 :ص ص ،2007

بموجب القضائي السلطات الاستثنائية الممنوحة لرجال الضبط  الباحث عالجيوفي هذا الصدد سوف       

حقق من مدى تأثير ستطيع من خلالها التيقوانين مكافحة الإرهاب في التشريعات المقارنة محل الدراسة، و

 : تيشيء من التفصيل على النحو الآ عرض له بوهو ما سي ،عد الإجرائية على الحرية الشخصيةهذه القوا

 إجراءات الاستدلال في جرائم الإرهاب في التشريع البريطاني.  -1

، قراطيةبل في جميع الأجهزة الديم للتشريع البريطاني جذورعريقة ليس فيما يتعلق بالشرطة فقط،      

منع وقوع الجرائم من  ، وكجهة إدارية تعمل علىسلطات واسعة كجهة تحقيق من ناحيةوالشرطة تتمتع ب

 . (72 .، ص1993، "أ" )بلال ناحية أخرى
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، وقانون مكافحة 1989 سنةمنع الإرهاب الصادر في  ، قانونيحكم مكافحة الإرهاب في بريطانياو      

، بمثابة امتداد للقوانين السابقة عليه في مجال 1989 سنةكان قانون حيث  ،2000 سنةالإرهاب الصادر 

نظراً  ،، ولكنها القوانين السابقةتتضمنتي مكافحة الإرهاب من حيث احتفاظه بكثير من القواعد ال

 ،2000 لسنة، فقد تضمن قانون مكافحة الإرهاب رهابية من جهة الداخل في إنجلترالخطورة الجرائم الإ

 . ة للشرطة في مجال مكافحة الإرهابئية استثنائية أعطت مجموعة من السلطات المطلققواعد إجرا

  

ر قواعد مواجهة ، فأقلبحث والتحري بصدد جرائم الإرهابحيث وسع هذا القانون من سلطات ا     

اص لأشخ، وتوسيع سلطة القبض واحتجاز انئ والمطارات، كما أقر إجراءات الفحص للمواالتمويل الإرهابي

كما جرم عدم  ،معلومات بشأن الأنشطة الإرهابية ، بغرض الحصول علىإلى حد يصل إلى خمسة أيام

،  (90-92، 61، 60)والمواد  ،1989من تشريع  ((11-2المواد  في الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالإرهاب

 . 2000 سنةمن تشريع 

 سنة، و1989 سنةحة الإرهاب في بريطانيا ين مكافواختصاصات الشرطة لمواجهة الإرهاب وفقاً لقوان      

   -هي: 2000

 حق القبض بدون إذن قضائي.  -أ

، يجوز لضبــاط الشرطة القبض على أي 1989من قانون الإرهاب الصادر في  (14/1)طبقاً لنص المادة       

بهات وش ،ولةإذا توافرت لديهم أسباب معق ،شخص دون الحصول على إذن مسبق من الجهات القضائية

 :  كافية في أن الشخص به الآتي

والمتعلقة  من ذات القانون (11)إلى  (2)واد من مذنب بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الم -

 . بالجرائم الإرهابية
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 . يرلندا الشماليةا قضيةأو الإعداد والتحريض لعمل من أعمال الإرهاب المرتبطة ب ،تورط في ارتكاب -

بالفحص والتحري ، وهناك سلطات إضافية للقبض تجيز لضباط الشرطة القائمين صدر ضده أمر بالإبعاد -

بض من وزير ، أو يصدر قرار بالقخلال فترة الفحص هواحتجاز  على أي شخص ، القبضفي جريمة إرهابية

 . واءً صدر ضده أمر بالإبعاد أم لا، سالداخلية ضد شخص معين

، حيث يرى البعض أن منح ضابط الشرطة سلطة القبض على شخص سلطاتقض لهذه الوهناك تنا -

بالرغم  ،ترخيصاً بإجراء القبض دأو التحريض عليها، يع ،أو الإعداد لها ،يشتبه في تورطه في أعمال إرهابية

 .  (276 .، ص2007 اللبيدي،)من عدم ارتكاب جريمة بعد 

، سلطات واسعة 2000 سنةمن تشريع الإرهاب الصادر  (89/1)المادة  في بريطانياللقد منح المشرع       

وهي أن الشخص  ،وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب ،يهبعد القبض عل ،للشرطة بالنسبة لاحتجاز الشخص

 ساعة.  (48)المقبوض عليه يجوز احتجازه بعد القبض عليه لأكثر من 

أخرى  مدد  إلى أو ساعة  (48) إلى حتجازالا  مدة دحيث يجوز لوزير الداخلية في أية قضية أن يمد      

 ،قانوناً  ،، وبالتاي، فإن مدة الحجز المقررةلا تزيد عن خمسة أيام في مجموعها، مع مراعاة أ يحددها بنفسه

 .ص، 2007اللبيدي، ) دون عرض الشخص على أي جهة قضائية، و طة هي سبعة أيام بدون إذن قضائيللشر 

277) . 

، از بعد القبض إلا بموافقة القاضي، فلا يجوز تقييد الحرية بالاحتجسبعة أياموإذا زادت المدة عن       

ومفاد ذلك أن  به،المشتبه تبدأ من وقت القبض على  ،يوماً  (28)عن  جزبشرط ألا تزيد مدة الترخيص بالح

 . نقضاء هذه المدة إما أن يفرج عنه، أو أن توجه إليه التهمةبا بهالمشتبه 

في حضور  هحق، و حبسه يدمدتبطلب الأمر القضائي ل أن يبلغ، بهالسابقة يحق للمشتبه  الحالاتوفي       

 .  جزالح يددتم المعروض عليه طلب محاميه أمام القاضي
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 ،يوماً  28)) لمدة تصل إلى بهالمشتبه  حجز يدمدبت الشرطة سلطة إقرار رع البريطاني إلىـب المشـذه دـوق

لمدة  الحجزتعطى الشرطة صلاحيات تمديد بأن  مشروع الحكومة يطالب، وكان 2006سنة  تموز (26)منذ 

 الإرهاب البريطاني مكافحة قانونتطلب . و المشروع لمان البريطاني لم يوافق على ذلك، ولكن البر يوماً  (90)

 به بهتهام للمشتقبل توجيه الإ  جزالح يددتمأن يصوت البرلمان سنوياً بالموافقة على سلطة نفاً آ المشار إليه 

 . 2007سنة  تم إقرار ذلكيوماً، وقد  (28)إلى 

، كانتا 2005 لندن سنة في وقعت، والانفجارات التي 2001لسنة  أيلول (11)والحقيقة أن أحداث       

، وإطلاق يد قبل توجيه التهمة حجزال فترةطالة ، ومنها إالتشدد في إجراءات مكافحة الإرهاب وراءالسبب 

 . (360 -182 :ص ص ،2008 ، سرور)ابير المناسبة لمواجهة الإرهاب الشرطة لاتخاذ التد

 . حـق التفتيش -ب

أو له  ،عملية إرهابيةارتكب  اً لشك في أن هناك شخصإذا رأى رجل الشرطة أن هناك مبررات كافية ل      

الدرجة  ، فيحق له أن يطلب من قاضيتكاب جريمة من جرائم الإرهابر لاأو الإعداد  ،بالتحريض ارتباط

 . أو مسكنه ،بتفتيش هذا الشخص اً ر أمر الأولى أن يصد

، فلا يتعدى حدود البحث عن حدود نطاقه عدىألا يت يجبتيش أن الغرض من هذا التف ويتبين      

 . أو البحث عن دليل آخر ضده ،ض عليهوإلقاء القب ،الإرهابي

، وهو مسبق م به الحصول على إذن قضائيللقيا تطلب، " حق التفتيش " يكما أن هذا الحق أيضاً       

) أبو  عكس الحالة السابقة "حق القبض"، وهذا بطلان هذا الإجراء عدم توافرهتب على إجراء جوهري يتر 

يختلف عن  الذي يستلزم الحصول على إذن قضائيبيد أن هذا التفتيش  ،( 334 .، ص2007، مصطفى

هناك شك في ارتكاب جريمة ت وتفتيشها، إذا كان يقاف السياراإ وكذلك  ،يقاف الأشخاص وتفتيشهمإ 

 . إرهابية

 . وتفتيشهم ،يقاف الأشخاصإ  -
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يجوز ، إذ قضـت بأنه "2000 لسنةقانون مكافحة الإرهاب  من (43)ق المادة ـذا الحـت على هـنص

ليكتشف ما إذا كان يوجد في  يقاف أي شخص يشك على نحـو معقول أنه قد يكون إرهابياً للشرطي إ 

 . ازته أي دليل على أنه إرهابي "حي

  :يأتيباللغة الإنجليزية، كما  (43)نص المادة  وقد جاء

"A constable may stop and search a person whom reasonably suspects to be a terrorist 

to discover whether he has in his possession any things which may constitute evidence 

that he is a terrorist ". 

وقد أعطت المادة المشار إليها الحق لرجل الشرطة أن يتحفظ على أي شيء يكون في حيازة الشخص،       

في ارتكاب اعتداء وارد بالقانون،  أو قصد استعماله ،إذا قامت لديه أسباب معقولة للشك أنه قد استعمل

 . أو اعتداء غير محدد بالقانون

، على وتفتيشهم في الطريق، يقاف المارةإ سلطة  ،في دائرة اختصاصه ةالمشرع لأي ضابط شرطوأجاز       

 (95، 92،  90، 89)المواد ، وهو مانص عليه المشرع البريطاني في رر محضراً بما جاء به من إجراءاتأن يح

 .2000 لسنةانون مكافحة الإرهاب من ق

 .يقاف السيارات وتفتيشهاإ  -

بالقانون الصادر  (13/1)م مادة جديدة برق، 1989 لسنةشرع البريطاني إلى قانون الإرهاب أضاف الم      

وما  ، وتفتيش الأشخاص بداخلهايقاف السيارات وتفتيشهاسلطة إ  ، والذي يمنح رجل الشرطة1994 سنة

 .يحملونه

يقاف هذه إ هم أمراً بوسيؤ فلهم أن يصدروا لمر  ولقد تقرر هذا الاختصاص للرتب العليا من الشرطة،       

دة بالما ،2000وقد عدل تشريع مكافحة الإرهاب الصادر سنة  السيارات لمنع الأعمال الإرهابية،

العليا كما كان بموجب  عسكريةال رتبالب ددهـره ويحـم يحصـول باطـائر الضـوجعله لس (،116/1,2)

 . (278 .ص، 2007لبيدي، ال) القانون قبل التعديل
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 يوجهه عندما يقاف أو إيقاف سيارتلم يمتثل للأمر الصادر إليه بالإ القانون الشخص الذي د  عُ يَ كما       

أو  ،استخدام القوة بواسطة، أو الشخص الذي يعترض بطريق غير مشروع الأمر ذلك له رجل الشرطة

 سلوك ،صورتينالقانون في هاتين ال بموجب ،ويعد، اء ممارسته لهذا الحقالعنف ضد رجل الشرطة أثن

 .(337 -336:ص ص ،2007 ،أبو مصطفى) مكوناً لجريمة هصادر منال الشخص

 . حق فرض حواجز على الطريق -ج

ذلك لتمكينه ، إذا ألجأته الضرورة إلى طريقعلى الأن يضع حاجز  سلطة لكل شرطي أعطى القانون      

أو الإعداد أو عمل إرهابي رتكاب ، أو كان ذلك الحاجز ملائماً لمصلحة التحقيق في امن القبض على إرهابي

وعلى الشرطي فور قيامه بهذا التصرف تقديم مذكرة خطية  ،يض على عمل من الأعمال الإرهابيةالتحر

مستوى  علىويكون لرجل الشرطة  لضابط الشرطة الأعلى، يبين فيها الأسباب الموجبة للقيام بهذا التصرف،

على الطرق في نطاق معين في دائرته، إذا رأى أنه ملائم القيادات إعطاء ترخيص لمرؤوسيه لفرض حواجز 

 . (337 .ص ،2007 ؛ أبو مصطفى، 278 .ص، 2007)اللبيدي،  ،التحقيقات في الأعمال الإرهابية لمصلحة

 . إجراءات الرقابة على السفر -د

لقادمين لمحددة لمن الموانئ ا على وسائل النقل أن تبدأ وتنتهي بأن ،2000 سنةالقانون الصادر  أقر      

، ويقوم بعملية الفحص يرلندارلندا الشمالية وجمهورية إ ، وبصفة خاصة من ايمن وإلى بريطانيا العظمى

 .   القائمون بالعمل في هذه المناطق لهذه الوسائل ومستخدميها ضباط الشرطة

، بل ن حقائبيش هذه الوسائل وما بها مكما منح القانون ضابط الشرطة سلطات واسعة في تفت      

لى المملكة ت السفر من وإللتأكد من سلامة الأوراق للوقوف على سلامة إجراءا والفحص العشوائي

، 1991، )غنام أو التحريض على أعمال الإرهاب ،اد، والتحقق مما إذا كان المسافر على صلة بالإعدالمتحدة

 .  (291 - 289 :ص

شكوكاً  إلا إذا تأكد للضابط القائم بالفحص أن هناك ساعة، (12)ومدة هذا الفحص لا تزيد على       

 . في تورطه بالإرهاب، ومن ثم لا يلتزم بهذه المدة قوية

، ويجوز بإذن من الوزير المختص أن ساعة (48)افر لأكثر من كما يجوز أن يتم احتجاز الشخص المس      

تم وفقاً لقوانين حص المسافرين توهي إجراءات لف ،، بشرط ألا تزيد عن خمسة أيامتضاعف هذه المدة

 نص  ، وقدمكافحة الإرهاب
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 .2000 سنةانون مكافحة الإرهاب لمن ق (61)، (60المشرع البريطاني على هذه الإجراءات في المواد)

بسبب أحداث الحادي ، وتعديلاته المتلاحقة 2000 سنةقانون مكافحة الإرهاب ل يتضح مما تقدم أن      

قواعد في مجال التجريم، والعقاب،  ، احتوت على2005 سنة، وتفجيرات لندن ل2001 أيلولعشر من 

موال ، وضبط الأ حافظة على الأمن ومكافحة الإرهابسلطات رجال الشرطة للممن ز والإجراءات، تعز 

، كما الأمن الجويلها  التي يتعرض لمواجهة الأخطار اً ت نصوصع، ووضالمستخدمة في تمويل الإرهاب

نح بموجبها تم من الإرهابيين الدوليين بهمالإرهاب في بريطانيا نصوصا تتعلق بالمشتبه  تتشريعاوضعت 

مام لجنة باستئناف ما يصدر ضدهم أ  الحق بهملمشتبه ا، مع إعطاء باعتقالهم وإبعادهم إدارياالسلطات 

الطبيعي حقهم  وقد حرمتهم تلك القوانين المشار إليها من، خاصة بالهجرةمشكلة لهذه الغاية و استئناف 

 (32)إلى ( 21)المواد من وجاءت هذه الإجراءات في  .القضاء بشأن أي إجراء يتخذ ضدهم إلى لجوءالفي 

 .  (184-183 :ص ص، 2008سرور، ) 2000 سنةمن قانون 

 تاو أد غرسته، وما وقوع عمليات إرهابية احتمال  منالغربيوالخوف ، أن الهلع ويرى الباحث      

، جعل إجراءات مكافحة الإرهاب في تنفيذاً لمصالحها الخاصة يونية في نفوس هذه الشعوبية الصهالدعا

شديد  تنطوي على تعد  ، صة وفي البلاد الغربية بصفة عامةبصفة خا والولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا

ريكية بتحريض على الحرية الشخصية وخاصة بالنسبة للعرب والمسلمين بعد أن نجحت وسائل الإعلام الأم

وكأن هذه الموجه من القوانين  ،ت تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، بأن ألصقمن الكيان الصهيونى

وإبعاد من يحوم حوله  ،للتعامل مع المسلمين ووجهت صنعت خصيصاً والتعدي على الحريات الشخصية 

، وقد أطلق وزير الخارجية مر ذهن أي رجل شرطة بتهمة الإرهاب، بل ومحاكمتهم إذا لزم الأ الشك ولو في

في محاولة  يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي وحرية الأديان، اً جديد اً الأمريكي السابق رامسفيلد مصطلح

  إلصاق الإرهاب بالمسلمين حيث ربط الإرهاب بالمسلمين من خلال ما وصفهم به بمصطلح عقدة الشهيد. 

يوماً بموافقة القاضي  (28)والاحتجاز بعد القبض وصلت إلى  وإذا كانت سلطة الشرطة في تقييد الحرية    

والاندفاع نحو تقييد الحريات  خوفهذا الإلى  نشير، فيكفي أن تقدمها له الشرطة  الدلائل التيبناءً على

 عدّ يوماً، و  (90) تصل إلى دة الاحتجاز لدى الشرطةيجعل متشريعياً بأن البرلمان البريطاني رفض اقتراحاً 

 . إنكاراً للحريةذلك 
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در ـبق ،بأن يكون تشريع مكافحة الإرهاب البريطاني ناديت يوإن كانت هناك بعض الأصوات الت      

اك ـن هنه يجب أن يكو ـ، وإنيـي والإجرائـالعقاب :العادي بشقيه زائيون الجـن القانـريباً مـق ،الإمكان

 (.Walker, 2006, p. 1137) ةـم الشخصيـتهوحري ات الأفرادـن، واحتياجـات الأمـوازن بين احتياجـت

حت السمة السائدة لدى جميع التشدد في إجراءات مكافحة الإرهاب أصب نظرةأن  ويرى الباحث      

 ظل ، فيولو على حساب مفهوم حقوق الإنسانحتى  ،، وأن مفهوم الأمن أصبح غاية كل الأنظمةالدول

 .الواقع الدوي، الراهن

 ل في جرائم الإرهاب في التشريع المصري. إجراءات الاستدلا .2 

لقد خول المشرع المصري الدولة متمثلة في أجهزتها الإدارية، ومنها الشرطة، بعض السلطات لمواجهة        

جرائم أمن الدولة والإرهاب، وتختلف سلطات الضبط القضائي في قانون إنشاء محاكم أمن الدولة رقم 

 (162)، عن سلطاتها في قانون الطوارئ رقم 2003لسنة  (95رقم )قانون بال ىلغالمُ ، 1980لسنة  (105)

. 1982لسنة  (50)المعدل بالقانون رقم  ،1958لسنة 
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 . ضبط القضائي في جرائم أمن الدولةسلطات ال -أ

قواعد خاصة بإجراءات جمع الاستدلال في جرائم أمن الدولة،  ،1980لسنة  (105)لم يرد في القانون      

" فيما عدا ما نص عليه في هذا  :تنص على أنه ادة الخامسة من هذا القانون والتيك يطبق حكم المولذل

أحكام قانون  يالقانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ... " . وعلى ذلك تسر 

لسنة  (57)لتعديل القانوني رقم الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسلطات مأموري الضبط القضائي، إلا أن ا

، قد أتى بأحكام محددة لسلطات مأمور الضبط، فيما يتعلق بجرائم القسم الأول من الباب الثاني 1992

، اللبيدي) ال الإرهابية إلى قانون العقوباتمن الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والذي أضاف الأفع

 (.  258 .، ص2007

قواعد الباحث  ستثنائية لمأموري الضبط في جرائم أمن الدولة، من خلال عرض السلطات الاوتظهر       

التحفظ على الأشخاص التي خولها قانون الإجراءات الجنائية المصري لمأموري الضبط القضائي، من ناحية، 

 أو الإجراءات التحفظية في قانون إنشاء محاكم أمن الدولة من ناحية أخرى.

 التحفظ على الأشخاص.  -

من قانون الإجراءات الجنائية المصري على السلطة التي خولها قانون الإجراءات  (35)تنطوي المادة       

، وهي سلطة التحفظ على الأشخاص بالإجراء المناسب، إذا وجدت دلائل كافية على لمأمور الضبط القضائي

أو  ،اومة السلطات بالقوةأو مق ،شديد اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة، أو نصب، أو تعد  

 العنف.  

وهذا الإجراء يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يتحفظ على الشخص الذي تتوافر بحقه الدلائل الكافية       

على ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، لحين عرض الأمر على النيابة العامة لإصدار أمرها بالقبض عليه، 

ت ساعة، لأنه لا يعقل أن تكون ضمانا (24)لتحفظ، فينبغي ألا تزيد على وإذا كان المشرع لم يحدد مدة ا

 .  (302 .ص، 2007، طنطاوي) القبض ضمانات التحفظ أقل من
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( لا تخرج عن إطار سلطات 35المشرع في المادة ) قصدهاأن الإجراءات التحفظية التي  واقعوال      

تتخذ لمنع المتهم من الهرب والمحافظة على أدلة الاستدلال التي منحها المشرع لرجال الضبط والتي 

 املالك زلحرية المتهم إلا أنه لا يجب أن تتجاوز هذا القدر إلى الحج تقييداً الجريمة، وهي إن تضمنت 

ومن  ،ر بالقبض عليه من النيابة العامةومثال ذلك منع المتهم من الفرار ريثما يصدر الأم ،تلك الحريةل

رض الأوراق  المتهم في حـدود الـوقت الـلازم لعـلا وهو التحفظ علىأ لغرض منها، أجل ذلك فهي تتحدد با

 .(522-521 :ص، ص، 2005 سلامة،) أمرها بالقبض دورـصحتى  امةـيابة العـى النـعل

ونظام التحفظ على الأشخاص الممنوح لرجال الضبط القضائي نظام معروف لدى جميع التشريعات       

من قانون  (77)المادة في  ومن التشريعات التي نصت عليه، التشريع الفرنسي ،المختلفة الجنائية في الدول

 السوري زائيةقانون الإجراءات الجوكذلك ، (37)المادة  والقانون الكويتي في الإجراءات الجنائية الفرنسي،

 .  (44في المادة ) القانون العراقيو ، (41في المادة )
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الخاص  ،1980لسنة  (105)أمن الدولة، فقد أقرت المادة السابعة مكرر من القانون أما في نطاق جرائم   

إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص  يكون لمأمور الضبط القضائيأنه "بإنشاء محاكم أمن الدولة، 

لجرائم " امن قانون العقوبات  في القسم الأول من الكتاب الثاني بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها

ساعة على  (24)أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال  الإرهابية "

 . أن تأذن له بالقبض على المتهم" الأكثر

عند توافر دلائل  ،هذا النص حق مأموري الضبط القضائي في التحفظ على المتهم تقرر بموجب فقد      

 . (379 .ص، 2007 أبو مصطفى،) ب جريمة إرهابيةلى اتهامه بارتكاكافية ع

وفقاً للمادة السابعة مكرر، فهي سبعة أيام  ،أما مدة التحفظ في قانون إنشاء محاكم أمن الدولة      

بعد  ،أو إخلاء سبيله ،ساعة، لتأمر بحبسه( 72)وللنيابة العامة أن تستجوبه بعد عرضه عليها في ظرف 

 . التحقيق معه

وجرائم حرصاً منه على حماية المصلحة المحمية في جرائم أمن الدولة  ،البعض، أن المشرع ويرى      

ساعة فقط،  (24)قرر هذه السلطات، لأن مأمور الضبط القضائي لا يستطيع احتجاز المتهم إلا  ،الإرهاب

حفظ على المتهم يعرض فيها المتهم على النيابة العامة، بمحضر جمع الاستدلالات، إلا أن إقرار سلطة الت

ن مأمور الضبط ما يبرره، لأ ، وليس له قواعد العامة في قانون الإجراءاتلمدة سبعة أيام يعد خروجاً على ال

 ساعة.( 24)كثر من ع الاستدلالات لا يستطيع حبسه أأو جم ،القضائي في أحوال التلبس

على الحرية الفردية بأن يظل المتحفظ  ، لما فيها من افتئات المشرع ألا يتوسع في هذه المدةوكان على      

 بناءً على إذن من النيابة العامةعليه تحت سلطة مأمور الضبط القضائي كل هذه المدة، حتى ولو كان 

 .  (261-259 :ص ، ص2007 )اللبيدي،

 -غ فيه لأن هذا الإجراء ـة مبالـامد العـواعـب، أن هذا الخروج عن القـه الغالـرى الفقـما يـك      

قائم على الاشتباه بارتكاب جريمة، ومن وإنما  ،لا يقوم على اليقين  –المتضمن المساس بالحرية الشخصية 

أبو ) براءتهمعه إلى  قد يخلص التحقيق ،بهثم فإن تقرير هذه المدة فيه تعسف بإهدار حرية مشتبه 

 .(382 .ص، 2007مصطفى، 

 .التمييز بين التحفظ والقبض
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لأنه يعد إجراء خطيراً، لما يتضمنه من اعتداء على الحرية لقضاء وضع تعريف للقبض، ل الفقه واحاو       

تجول فترة من الوقت ، عرفه البعض بأنه " حرمان الشخص من حرية الزائيففي الفقه الجالشخصية، 

 إليه "ع أقواله في جريمة مسنده ، وإرغامه على البقاء في مكان معين أو الانتقال إليه لسما طالت أو قصرت

 .(224 .ص ،لات)عوض،

القبض إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به اتخاذ الاحتياطات اللازمة  " :وعرفه البعض الآخر بقوله      

، اء القبض عليه لفترة زمنية مؤقتةووضعه تحت تصرف الجهة المخولة بإلق ،لتقييد حرية المقبوض عليه

 .   (207 .، ص1998، )عبد اللهـه من الجـهـة المخـتصـة" اً لاستجوابيدـتمه ،رارـه من الفـدف منعـبه

 ،"القبض على الإنسان :بقولها ،1956 ريخ( تا110في قرارها رقم ) وقد عرفته محكمة النقض المصرية      

 .والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة لاتخاذ بعض الإجراءات ضده" ،تقييد حريته :إنما يعني
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ه وقصر  ،صراحة الأحوال التي يجوز فيها القبض ،( إجراءات جنائية34في المادة ) د المشرع المصريوقد حد  

بس فقط في أحوال التل ي الضبط القضائي، ومنحه استثناءً لمأمور كقاعدة عامة على سلطة التحقيق

 بالجريمة.

وال مقصوراً فقط على فقد جعل المشرع اختصاص القبض في تلك الأح ،أما في غير أحوال التلبس      

، بناءً على طلب من مأموري الضبط وطه، متى توافرت شر ة التي لها أن تصدر أمراً بالقبضالنيابة العام

 . الجنائية جراءات( من قانون الإ 35)ادة الم ، ونص على ذلك فيالقضائي

لسنة  (97)لقانون والمضافة با ،1980لسنة  (105)ووفقاً لنص المادة السابعة مكرر من القانون       

للنيابة العامة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة  -،2003لسنة  (92)قبل إلغائها بالقانون  – ،1992

 .المتهم لمدة لا تتجاوز سبعة أيامأمن المجتمع أن تأذن بالقبض على 

راءات التحقيق قبله إن جواز القبض على المتهم بأمر النيابة العامة لمدة سبعة أيام دون ممارسة إج      

، ومحل برره، كان يعد أمراً ليس له ما يبمعرفة السلطات المختصة وهي، النيابة العامة أو قاضي التحقيق

، وهو ما استجاب له بوا بإلغاء أو تعديل هذا القانونمن جانب الفقهاء الذين طالونقد شديدين اعتراض 

متضمناً  ،2003لسنة  (95)يث صدر القانون رقم ، حالذي أجراه يتشريعالتعديل المشرع المصري في ال

المشرع  دخلوبمقتضى هذا التعديل أ  ،الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة ،1980لسنة  (105)إلغاء القانون 

" يكون لأعضاء  :، والتي تنص على أنه(206)المادة  وهي ،اءات الجنائيةجر مادة جديدة إلى قانون الإ 

، سلطات قررة للنيابة العامة، بالإضافة إلى الاختصاصات المنيابة على الأقل مة من درجة رئيسالنيابة العا

من ، والرابع من الكتاب الثاني ا في الأبواب الأول والثاني مكررالجنايات المنصوص عليه التحقيق في قاضي

شورة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة الم ،فضلاً عن ذلك ،، ويكون لهمقانون العقوبات

ل من ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في القسم الأو من هذا القانون (143)نة في المادة المبي

 . الباب الثاني المشار إليه "

، وهو ما جاء الجنائيةقانون الإجراءات  إلى القواعد العامة فييلزم الرجوع  ،وبناءً على هذا التعديل      

ساعة  (24)مأمور الضبط القضائي أن يقوم بعرض المتهم على النيابة خلال  تلزموالتي  ( منه،36/1بالمادة )

 . من تاريخ القبض عليه
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الذي يحقق قدراً  التوازن لأنه يحقق نوعاً من ؛هو تعديل محمودو ذا التعديل هللمشرع المصري  ويقدر   

وري ـبل مأمـن قـاتخاذه م كنم، ويحميه من التعسف الإجرائي الملحماية الإجرائية بالنسبة للمتهمامن 

 ص: ص، 2007، أبو مصطفى) 1980لسنة  (105) رقـم قـون السابـل القانـي ظـي فـط القضائـالضب

386-387.) 

كن ، ومن ثم لا يمه من اعتداء على الحرية الشخصيةلما يتضمن ؛فالقبض على المتهم إجراء خطير      

أما التحفظ على الأشخاص فهو  ،من إجراءات التحقيق ،دائماً  ،يكون ، وإنمااعتباره من إجراءات الاستدلال

هو  ،ن إنشاء محاكم أمن الدولة المصريكما كان مقرراً في قانو  ،وإن إطالة مدته ،من إجراءات الاستدلال

الذي  ،وسلطة ليست ممنوحة لهم في أحوال القبض غير مقرر لهم حقلمأموري الضبط القضائي إعطاء 

 . يابة العامة في غير حالات التلبسالن يستلزم صدور إذن من

، هي ذاتها سلطة ساعة في أحوال التحفظ (24)، أن احتجاز المتهم ويرى الباحث مع أغلب الفقهاء      

من الدستور المصري في غير حالة التلبس  (41)والتي لا يجوز وفقاً للمادة  ،مأمور الضبط في حالة القبض

من إجراءات الاستدلال وهو بين إجراء  اً خلط د، وهذا يعلقاضي المختصن سلطة التحقيق أو اإلا بأمر م

 اء من إجراءات التحقيق وهو ، وبين إجر التحفظ
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 يحمد عليه المشرع المصريهو مسلك  ،1980لسنة  (105)لقانون ا، فإن إلغاء القبض، ومن ناحية أخرى

، والتي أجازت لمأمور جنائية اءاتإجر  (35)وهو تطبيق نص المادة  ،يمثل العودة الى جادة الصوابو 

، بحيث لا تزيد مدة احتجازه عن المدة اللازمة المتهم بمواجهةذ الإجراءات التحفظية الضبط القضائي اتخا

 . عامة لاستصدار أمرها بالقبض عليهلعرض الأوراق على النيابة ال

 .الاستدلال لمواجهة جرائم الإرهابقانون الطوارئ وأثره على إجراءات  -ب

نظمها تخضع الأحكام الإجرائية لجرائم أمن الدولة وجرائم الارهاب في حالة الطوارئ لقواعد خاصة       

 . بشأن حالة الطوارئ في مصر ،1982ة لسن (50)، المعدل بالقانون 1958لسنة  (182)القانون رقم 

نشير إلى  ، أنة هذه الجرائمت الاستدلال لمواجهويستلزم الحديث عن أثر قانون الطوارئ على إجراءا      

 . في حالة الطوارئالقضائي ات مأموري الضبط ، ثم نعرض لسلطالمقصود بحالة الطوارئ

 . المقصــــود بحـالة الطــوارئ -

 ،تهدد حياة الأمة يفي أوقات الطوارئ العامة الت ،ن القانون الدوي، أجاز للدولينبغي القول إ  بداية،      

ك المادة ، حيث نصت على ذلحقوق الانسان لمواجهة هذه الحالة تطبيقتزاماتها بأن تتحلل من بعض ال

  :، بالقول1966 سنةقوق المدنية والسياسية لللح الرابعة من العهد الدوي،

والتي يعلن عن  ،، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمةز للدول الأطراف في العهد الحاي،" يجو 

الذي  ، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقاً للعهد الحاي، إلى المدىوجودها بصفة رسمية

خرى بموجب القانون ، على أن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأ تقتضيه بدقة متطلبات الوضع

 الدوي، ..."

لحقوق المدنية والسياسية، ل ومن بين الأسباب المختلفة لإعلان حالة الطوارئ بموجب العهد الدوي،      

، والعدوان اط الإرهابي والأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، منها النشذكرت الدول بعض المبررات

 .وغيرها من حالات الطوارئالخارجي والتخريب 
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ة لحقوق ومن إجماي، قرارات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل لجنة الأمم المتحد      

ت حقوق الإنسان على الوجه خيص الخصائص المميزة للطوارئ حسبما ورد في معاهدا، يمكن تلنسانالإ 

  -:تيالآ 

ن تكون الطوارئ أ  ،قانوناً  ،، ولذلك لا يجوز الأقلأن تكون الطوارئ لمواجهة أخطار فعلية أو وشيكة على -

 . لها طبيعة وقائية

، مثال ذلك شيوع أنشطة إرهابية ثر في الأمة بأسرهاجسامة بحيث يؤ أن يكون الخطر أو التهديد من ال -

 ثارها على الأمة بأسرها.آ في منطقة من البلاد ولكن لها 

، ووحدة اسك وحدة الشعب، ومفهوم ذلك أن يشمل التهديد تمر التهديد في كيان الأمة ومصيرهاأن يؤث -

 . في أداء مؤسسات الدولة لوظائفها ، أو يؤثرالأراضي

ة لمواجهة اضطرابات وبعد استنفاذ كافة الوسائل العادي ،ن الطوارئ بمثابة الملجأ الأخيرأن يكون إعلا  -

 . النظام العام

، ولذلك فإن لفترة تجاوز فترة الطوارئ ذاتها ، ولا يمكن أن يستمريكون إعلان الطوارئ كإجراء مؤقت أن -

 بقاء حالات الطوارئ بصورة دائمة ليس مشروعاً. 

، وذلك بالقدر الطوارئ عن طريق أجهزتها الرسميةالدولة المعنية بالإعلان عن حالة  ويجب قيام      

معرفة القيود  يلزمهم، والذين وقوانينها شخاص الذين يخضعون لسلطة الدولةالكافي لتبليغ كافة الأ

 . الواردة على حقوقهم

الدوي، للحقوق العهد  رى الأطراف فيالأمر أيضاً إلزام الدولة المعنية بإخطار الدول الأخ تطلبكما ي      

، نظراً لأن الاستثناء من جراءات الاستثنائية التي اتخذتها، وأسبابها، وتاريخ انتهائها، بالإ المدنية والسياسية

، وبالتاي، فمن حق الدول ماية حقوق الإنسان مسألة تهم باقي الدول الأطراف في العهدتطبيق قواعد ح

 .(46 -28: صص  ،2000 يونس،) بحالة الطوارئ ت الاستثنائية في الدولة المعنيةبالإجراءا تعلم مسبقاً أن 
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، فإن ة حالة الطوارئومن المعلوم أيضاً أنه إذا كان للدول أن تتحلل من بعض حقوق الإنسان لمواجه 

 اً ك حقوقأن هنا ، علىة الثانية من المادة الرابعة منهالفقر  العهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية أكد في

 سنةالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ل ه أيضاً وارئ، وهو ما أكدتأوقات الط حتى في ،لا يجوز المساس بها

 . (1/27)ادة الم في ،1968 سنةالإنسان ل ( وكذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق1/5)ادة في الم ،1950

ارئ في أثناء الاحتلال البريطاني، ت حالة الطو ، يذكر أن مصر عرفارئ في مصروبخصوص حالة الطو       

، ثم تضمنها 1918 سنةوحتى  ،1914 سنةحكام في ، وقد أعلنت هذه الأ وكانت تسمى بالأحكام العرفية

تشرين ، حتى السابع من 1939 أيلولالعالمية الثانية في ثم أعيد إعلانها بمناسبة الحرب  ،1923دستور 

وكان أول من  ،1956. ثم صدر دستور بمناسبة حرب فلسطين ،1948لسنة لنت ، ثم أع1945 الأول

 .(128 .، ص1990، عثمان)دلاً من الأحكام العرفية. استخدم تعبير حالة الطوارئ ب

من دستور مصر  (148)، ثم المادة منظماً حالة الطوارئ ،1958لسنة  (182)ثم صدر القانون رقم       

ارئ على الوجة المبين في " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطو  :والتي تنص على أن ،1971 سنةالحاي، ل

ب خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ليقرر ما يراه ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعالقانون

، وفي جميع على المجلس الجديد في أول اجتماع، يعرض الأمر مجلس الشعب منحلاً ، وإذا كانبشأنه

 .   ز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب "، ولا يجو ة الطوارئ لمدة محددةن إعلان حالالأحوال يكو 

مصر هي من اختصاص رئيس ويستفاد من النص السابق أن سلطة إعلان حالة الطوارئ في       

 . اظر استمرار حالة الطوارئ من عدمه، وأن مجلس الشعب هو السلطة المختصة في نالجمهورية

لة الطوارئ نظام قانوني استثنائي يستند إلى الدستور ، أن حانصوص السابقةيستفاد أيضاً من ال كما     

ولقد  ،عمالهالموجبة لإ سباب الأوتوافرت  ،ذلك الأمر لجوء إليه كلما تطلب، وهذا النظام يمكن الوالقانون

 فيأسباب إعلان حالة الطوارئ، وهي تتمثل  ،1958ة لسن (162رقم ) أوضحت المادة الثانية من القانون

، حدوث كوارث عامة أو انتشار ، حدوث اضطرابات في الداخلأو حالة تهدد بوقوعها ،قيام حالة الحرب

 (.   266-265 :صص  ،2007،اللبيدي) وباء

، ويتم تجديد تطبيق 1981 سنة تشرين الأولحالة الطوارئ منذ  أعلنتوجدير بالذكر أن مصر       

من  ،2006ووفقاً لما قرره مجلس الشعب سنة  ،شعب المصريقانون الطوارئ كل فترة عن طريق مجلس ال

  أيار (31)إنهاء حالة الطوارئ في 
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، حتى إعداد هذا البحثلم يصدر  ما قانون بمكافحة الإرهاب، وهو ما لم يصدر قبل ذلك ،2008 سنةمن 

هنا سوف نشير ومن  ،لمواجهة الإرهاب في مصر حتى الآنومن ثم يستخدم قانون الطوارئ كأداة إجرائية 

 : تيلآ النحو ا إلى سلطات مأمور الضبط في قانون الطوارئ المصري على

 . ر الضبط في قانون الطوارئ المصريسلطات مأمو  -

رئيس بشأن حالة الطوارئ سلطات  ،1958لسنة  (162) رقم المادة الثالثة من القانون أوردت      

، لمحافظة على الأمن والنظام العاملإجراءات المناسبة لأن يتخذ ا في حالة الطوارئ علانإ  عندالجمهورية 

وعلى وجه الخصوص وضع القيود على حريات الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن 

 .طرين على الأمن العام والنظامأو الخ بهموأوقات معينة والقبض على المشتبه 

ن على أنه " يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي ونصت المادة السادسة من هذا القانو       

 . لجرائم المحددة في هذه الأوامر "، واصدر طبقاً لأحكام هذا القانونت

وقد نصت على هذه الأوامر المادة الخامسة من ذات القانون بقولها " مع عدم الإخلال بأية عقوبة       

من ، أو وامر الصادرة من رئيس الجمهوريةيعاقب كل من خالف الأ ،تنص عليها القوانين المعمول بها أشد

 ،شدد، على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المات المنصوص عليها في تلك الأوامر، بالعقوبيقوم مقامه

، فيعاقب على مخالفة بينت العقوبة على مخالفة أحكامها، وإذا لم تكن الأوامر والغرامة أربعة آلاف جنيه

أو بإحدى هاتين  ،جنيهاً ها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين أحكام

 . "العقوبتين

ط القضائي القبض على ، يجوز فيهما لمأمور الضبناك حالتينوباستقراء النصوص السابقة يتضح أن ه      

 :وهما ،المتهم

، بهعلى المواطن إذا كان مشتبهاً القبض  :ن الطوارئالمادة الثالثة من قانو : ما أجازته الحالة الأولى      

ًُ على  هو خضوعه للقانون رقم  بهاعتبار الشخص مشتبهاً  ، والمعيار في الأمن والنظام العاموكان خطراً

وإنما وجد في ، ، ولم يرتكب جريمة من الجرائموالفرض هنا أن المواطن في حالة اشتباه ،1945لسنة  (98)

، وإنما محدد ضابطالنظام العام فليس له ، أما اعتبار الشخص خطراً على الأمن و ةحالة خطورة إجرامي

وهو ما  لشرطة،التقديرية لسلطة على ال، وبصفة خاصة في ذلك على تحريات السلطة العامةيعتمد 

   .للأهواء من ناحية أخرى خضعوي يخالف القواعد القانونية من ناحية،
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بض على كل شخص يخالف الأوامر التي الق :دة السادسة من ذات القانون: ما أجازته الماالحالة الثانية

 ، أو ارتكبت جريمة من الجرائم الواردة في هذه الأوامر.  تصدر طبقاً لقانون الطوارئ

فجميع الجرائم التي تعاقب عليها هذه  ،ع من سلطات مأمور الضبط القضائيسوهذه الحالة تو      

الغرامة في الحد أو  ،، أي ولو كانت عقوبتها الحبسبتهايرتكبها أياً كانت عقو الأوامر تجيز القبض على من

، حيث لا يجوز لمأمور امة في قانون الإجراءات الجنائيةوهذا يعد استثناء من القواعد الع ،الأدنى لكل منها

اً ـ، وفقةـة معينـة ذات جسامـون الجريمـأن تك، أو على المتهم إلا في أحوال التلبس الضبط القضائي القبض

 .  (269-268: ص ص، 2007 ،اللبيدي)ات الجنائية ون الإجراءـمن قان (35، 31)لنص المادتين 

   

وعلى رأس ذلك ما سمحت به المادة  لقد أعطى قانون الطوارئ للسلطة الإدارية اختصاصات واسعة،    

ة والمرور في حتجاج والانتقال والإقامالا  :في ،ية من وضع قيود على حرية الأشخاصالثالثة لرئيس الجمهور

أو الخطرين على الأمن العام أو النظام العام واعتقالهم،  بهم، والقبض على المشتبه أماكن وأوقات معينة

 . ن التقيد بأحكام قانون الإجراءات، دو ترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكنوال

الأمر  –غالباً يكون وزير الداخلية  –فوضه فى ذلك ومن التدابير الممنوحة لرئيس الجمهورية أو من ي      

، وكافة والرسوم ،والمحررات ،والمطبوعات ،ات، ومراقبة الصحف والتشريعهابمراقبة الرسائل أيا كان نوع

، على أن وإغلاق أماكن طبعها ،وتعطيلها ،تها، وضبطها ومصادر بير والدعاية والإعلان قبل نشرهاوسائل التع

 ،تتصل بالسلامة العامة ل الإعلام مقصورة على الأمور التي الصحف والمطبوعات ووسائتكون الرقابة على

  .وأغراض الأمن القومي

لقد توسعت جهة  و، 1958لسنة  (162) رقم من القانون الثالثةمن المادة  الثانيةالفقرة  وهو ما جاء في

الة نحو قد لا يتفق مع علة تقرير حالإدارة في إصدار أوامر الاعتقال استناداً لقانون الطوارئ على 

 ص، 2007 ؛ شمس الدين،176 .، ص1976، من الفقهاء )المرصفاويالكثير د وهو ما كان محل نق ،الطوارئ

 . (149-148 ص:
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في جميع أنحاء الجمهورية لا يعد  اً ن سريان قانون الطوارئ أعوام، إ حيث ذهب البعض إلى القول      

 ،افر فيهاتتو  ي، لأن نص القانون هو إعلان الحالة في الظروف التطوارئ في حد ذاتهلقانون ال موافقاً تطبيقاً 

زمنية تنتهي وهو مكان وقوع الأعمال التي حدثت، ومدة ، ويحدد لها مكان ،والمنصوص عليها قانوناً 

في  ستمر حتى، وهذا لا يطبق أيضاً مع قانون الطوارئ، بل هو معلان الطوارئالموجبة لإ  الحالة بزوال

لقضايا  ، وبالتاي، أصبحت نصوص هذا القانون من الناحية الإجرائية بالنسبةحالة عدم وجود السبب

 :صص، ، 2007، تمام) ايا المتعلقة بالجماعات المتطرفة، غير دستورية، أو القضبهمالإرهاب أو المشتبه 

77-78 .) 

بناء على القرار الجمهوري  ،ن الدستورالمصريم (179)ديل المادة أنه تم تع إلى وأخيراً تجدر الإشارة،      

من  (179)مادة من مواد الدستور حيث جاء نص المادة  (34)وذلك بتعديل  ،2007لسنة  (78)رقم 

، والنظام في مواجهة أخطار الإرهاب: " تعمل الدولة على حماية الأمن بعد تعديلها، كما يلي الدستور

الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات 

، والفقرة (42)والمادة  (41)الأولى من المادة  بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة

 . هة، وذلك كله تحت رقابة القضاء "من الدستور دون تلك المواج (45)الثانية من المادة 

" للمراسلات البريدية  من الدستور على أن (45)، تنص الفقرة الثانية من المادة فعلى سبيل المثال      

أو  ،، ولا تجوز مصادرتهاوغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفولة ،يةوالبرقية والمحادثات التليفون

 .   دة محددة وفقاً لأحكام القانون "، ولمأو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ،الاطلاع عليها

من الدستور، ويصبح جائزاً  (45)حكم المادة من ذلك أن الجرائم الإرهابية سوف تستثنى  دلولوم      

وغيرها من  ،ليفونيةوالمحادثات الت ،والبرقية ،ورقابة واطلاع السلطات على المراسلات البريدية ،مصادرة

 .   علق بجريمة من جرائم الإرهابر يت، طالما أن الأموسائل الاتصال، دون حاجة إلى أمر قضائي مسبب
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توسيع صلاحيات مأموري الضبط في  مكافحة  إلىهدف يومما لاشك فيه أن هذا التعديل الدستوري       

 . (396-394 ص: ص ،2007 أبو مصطفى،) والحد من خطورته الإرهاب

من الدستور بعد  (179) الإرهاب الذي يجري إعداده تنفيذاً للمادة مكافحة ، أن قانونويرى الباحث      

الضبط القضائي في مجال  يحتوي صلاحيات واسعة لمأموري صدوره في مصر، سوف توقعتعديلها، والم

ولكن لابد أن يتم وضع  (،179وسنده في ذلك ما جاء به التعديل الدستوري في المادة ) مكافحة الإرهاب،

ق التوازن المنشود بين أمن الوطن، وبين القواعد والضمانات التي تكفل حقوق وحريات الأفراد، وتحقي

، ولم يجد الباحث مسودة المشروع الحفاظ على الحرية الشخصية للشخص المتهم بارتكاب جريمة إرهابية

، وهو ماتمت كاملة وكل ما تم الوصول إليه من هذه المسودة هو ما يتعلق بالتعريف للعمل الإرهابي

لعقاب، وهو ما وأيضاً بعض النصوص المتعلقة بالتجريم وا ث،الإشارة إليه في موضع سابق من هذا البح

لعدم صدور النصوص المتعلقة بالقواعد الإجرائية  دراسة، ولم يستطع الباحث يخرج عن إطار البحث

  .إعداد هذا البحثللمشروع حتى كاملة مسودة 

 . إجراءات الاستدلال في جرائم الإرهاب في التشريع الأردني.3

 ،الديمقراطية في إطار سياستها الإجرائية لمكافحة الجرائم الإرهابية إلى إخضاع مرتكبيهااتجهت النظم  

ن هذا النظام لا أ مع يميل لصالح الشرطة والملاحقة القضائية،  ،والجرائم المتصلة بها لنظام إجرائي خاص

بعض الصلاحيات  ، بقدر ما وسع منزائييجعل جرائم الإرهاب متفردة بقواعد تخالف أصول التشريع الج

  الممنوحة لسلطات الملاحقة القضائية.

هذه الجرائم تخرج عن اختصاص القضاء العادي، وتم احالتها المشرع الأردني جعل  أنوجدير بالذكر      

 ،الأمن القوميمحاكم  :منها ،يطلق عليها مسميات مختلفةو وهي محكمة أمن الدولة، إلى محاكم خاصة،

لب التشريعات المقارنة تأخذ بهذه المحاكم ومنها التشريع الأردني حيث أنشئت أو محاكم عسكرية، وأغ

  .المحاكم الخاصة مع النشأة الأولى لإمارة شرق الأردن

محكمة قانون  هو ،في الأردنالذي تخضع له الجرائم الإرهابية  الإجرائي القانون إنغني عن البيان      

المشرع الأردني في قانون منع بالإضافة إلى ما نص عليه  لاته،وتعدي ،1959( لسنة 17أمن الدولة رقم )

  ،2006 لسنةالإرهاب 
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وذلك بعد  ،الضابطة العدلية وخولها سلطة اتخاذ إجراءات أوسع في مواجهة الجرائم الإرهابية حيث منح

قانون ل ةبالإضافة لخضوع الجرائم الإرهابي ،9/11/2006تعرض أمن البلد للخطر ولتلك الجرائم في أحداث 

 :تيوهذا ما سوف نبحثه من خلال المحور الآ أصول المحاكمات الجزائية الأردني، 

 .في مرحلة الاستدلال القواعد الإجرائية الخاصة بجرائم الإرهاب -

ن هذه الإجراءات أ إلى الباحث شير لا بد أن ي ،عند البحث في إجراءات الإستدلال في جرائم الإرهاب     

ه ينها لا تتطلب توجإ التي تتم حتماً بعد وقوع الجريمة، حيث  ،التحقيق الإبتدائي تختلف عن إجراءات

، 2005السعيد،) ـم معينى متهـه إلـيق الإبتدائي الذي يتجـين، عكس التحقـد شخص معـهات ضـالشب

 (  353ص.

موظفو الضابطة "ه أ( من8/ستدلال في المادة ) اعمال الاصول المحاكمات الجزائية الأردني بيّن أ قانون و     

وإحالتهم على المحاكم الموكول  ،والقبض على فاعليها ،وجمع أدلتها ،العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم

  ،" على موظفي الضابطة العدلية :تنص على أنه (21) كذلك المادةو  ،ليها أمر معاقبتهم"إ

ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات  وأن ،المدعي العام به أن يخبروا فوراً  ،حال علمهم بوقوع جرم خطير

" لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض :نهأ ( على 99تنص المادة ) كذلك ،" القانونية

. في 2. في الجنايات. 1لآتية:تهامه في الأحوال اال كافية على على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائ

 .."ليها لمدة تزيد على ستة أشهر..ن يعاقب عحوال التلبس بالجنح إذا كان القانو أ 

( من هذا 99في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة ) -1(:100المادة )

 .... -وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي: ،يتوجب على موظف الضابطة العدلية ،القانون

إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام  فور ،سماع أقوال المشتكي عليه

المدعي العام أن يثبت في ويتوجب على  ،ند )أ( من هذه الفقرةالمشار إليه في الب المختص مع المحضر

، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع عليه أمامه لأول مرة المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي

 ساعة حسب الأصول. وعشرين

( من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص 1تسري أحكام الفقرة ) -2

 ."وفقاً لأحكام هذا القانون
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 ستدلال في جرائم الإرهاب هي الإجراءاتالممنوحة للضابطة العدلية في الا وبما أن الإجراءات والصلاحيات

صول المحاكمات الجزائية، فإن طبيعة البحث توجب البحث في أ  قانون المنصوص عليها في نفسها

الصلاحيات التي منحها المشرع للضابطة العدلية في مواجهة هذه الجرائم والجرائم التي تخضع لاختصاص 

 من الدولة.أ محكمة 

لية حجز د المدة التي يجوز للضابطة العد حد المشرع الأردني ولهذ فإن الباحث سوف يشير إلى أن   

 ،ساعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني (24حالة الاشتباه بمدة ) في " المشتبه به "المشتكى عليه 

نه خرج عن القواعد العامة ومنح الضابطة العدلية مدة أطول لحجز المشتبه به في الجرائم التي أ إلا 

( من قانون محكمة 1/ب/7ث نصت المادة )حي ،ومنها الجرائم الإرهابية ،تختص بها محكمة أمن الدولة

أمن الدولة المشار إليه سابقاً على أنه " يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية 

وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، 

المشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل بعند الضرورة الاحتفاظ  ويجوز لأفراد الضابطة العدلية

 إحالتهم للمدعي العام ".

ن المشرع الأردني أعطى الضابطة العدلية مدة سبعة أيام للتحفظ على جد أ ن الباحث يإوبهذا النص ف     

راءات الإستدلال ويكون في من إج عام، ونظراً لأن هذا الإجراء يعدالمدعي ال إلىالمشتبه به قبل إحالته 

ولا يتناسب مع  ،صلاحية واسعةو  ،اً خطير  اً إجراء دمرحلة سابقة على الإتهام وهي مرحلة الإشتباه، فيع

ويؤخذ على المشرع  ،، بالإضافه إلى ضعف الرقابة القضائية وانعدامها في تلك المرحلةستدلالالا مرحلة

طويلة بكافة المقاييس في هذه لدى الضابطة العدلية الأردني أنه جعل مدة الاحتفاظ بالمشتكى عليه 

 .إذا ما قورنت بالمدة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الجرائم

ويرى الباحث أن هذه المدة طويلة ولا يوجد ما يبررها، ذلك أن طبيعة الأعمال التي تقوم بها        

صول المحاكمات الجزائية حدد صلاحيات أ خاصة أن قانون و  ،لا تتطلب تلك المدة ،الضابطة العدلية

 والأعمال المنوطة بها،  ،الضابطة العدلية
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 رقابة  ثار سلبية على المشتبه به وإرادته وقدرته على قول الحقيقة، ولعدم وجودآ ولما لهذه المدة من 

 ،كما أن الضابطة العدلية، وطريقة معاملته وإرادته ،شتبه بهقضائية حقيقية تضمن سلامة المقانونية و 

( ساعة، فمن الأولى 24تملك التحفظ على الأشخاص لمدة تتجاوز )كأصل عام وفي حالة الجرم المشهود لا 

 شتباه.أن لا تملك صلاحية أوسع في حالة الا

 ولعند الضرورة " كمعيار ومبرر لطلهذا الإستثناء الوارد في المادة نفسها بقولها: "  بريروفيما يخص الت   

هذا المعيار  دفيع خلافاً لما هو مقرر بالقواعد العامة، ،بالمشتكى عليه لدى الضابطة العدلية ظفترة الاحتفا

 (.19، ص. 2009)المناعسة، اً وواسع اً فضفاض

لممنوحة للضابطة اتعديل بحيث تحد من هذه الصلاحية  يرى الباحث أن المادة المشار إليها تحتاج إلى     

محدد لبيان حالة الضرورة التي يجوز ومعيار ابط ض حوال يجب أن يكون هناكأسوأ الأ العدلية، وفي 

لمدة لا تزيد عن سبعة أيام، وهل يوجد معيار لحالة الضرورة،  لمشتبه بهللضابطة العدلية بموجبها حجز ا

 به شتبهوإن وجد فما هو؟ فهل هو معيار موضوعي أم شخصي، وهل يعتمد على الخطورة الإجرامية للم

  ومدى جسامته أم هو معيار مختلط؟ ،أم يعتمد على طبيعة الجرم المرتكب

ستثناء، التي تبرر هذا الا ،كما أن المشرع لم يبين من هو صاحب الصلاحية في تحديد حالة الضرورة         

ويمكن تأويلها على حساب  ،ناهيك عن أن كلمة الضرورة تحتمل أكثر من تفسير ومن يقرر زوالها، 

المشرع  علىويرى الباحث أن  أسئلة كثيرة تسير بنا في أغوار مظنّة العدالة. الحريات والحقوق الشخصية،

الأردني أن يعيد النظر بهذه المادة ويحيلها إلى القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات 

 الجزائية.

رقم  في قرارها ه محكمة التمييز الأردنيةإلي تشار أيستند الباحث في وجهة النظر هذه إلى المبدأ الذي و 

 (.2007لسنة )( 2000/ 190)

 ،24/8/1999خذ أقواله التحقيقية لدى دائرة المخابرات العامة بتاريخ أ إن إلقاء القبض على المتهم و "      

من  ( يوماً 25أي بعد فترة تزيد عن ) ،19/9/1999خذ إفادته أمام مدعي عام أمن الدولة بتاريخ أ و 

خذ أقواله لدى نقضاء هذه المدة دون أ أو تفسير لا  ،ولم يرد المبرر وقوفاً نه كان خلالها مأ قاله ويفترض اعت

أو عرضه عليه كما يوجب القانون مما يثير تساؤلات كثيرة تجعل محكمة التمييز تنظر بشك  ،المدعي العام

 ،كبير إلى صحة وسلامة أقواله
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أمام المحكمة حول ظروف الترغيب والترهيب التي أخذت فيها أقواله إضافة إلى ما أورده المتهم في إفادته  

ن المحكمة تطرح أقواله أمام المدعي العام لذلك فإوالتي انعكست بالضرورة على  ،أمام محقق المخابرات

إلى قيام شبهة الترغيب والترهيب  ما ورد على لسان المتهم في محاضر التحقيق خارج المحكمة استناداً 

، وبذلك تستعمل محكمة للقانون في التوقيف خلافاً  ( يوماً 25ة من إبقاء المتهم مدة تزيد عن )المستخلص

التمييز حقها القانوني وصلاحيتها المطلقة في التقدير بصفتها محكمة موضوع وفي ترتيب الجزاءات المترتبة 

ضمن المهل التي  ،لعامعلى مخالفة القانون بإبقاء المتهم موقوفا مدة طويلة دون عرضه على المدعي ا

أو سلامة الأقوال المأخوذة من  ،أو صحة ،والتي تعتبر بمثابة قرينة أولية على عدم دقة ،يوجبها القانون

وحيث لم يرد في بينات  ،أو إذا لم تتأيد ببينات أخرى مقنعة ومقبولة قانوناً  ،المتهم إذا جرى الرجوع عنها

أنفسهم حول واقعة الضبط ة وشهادة ضباط الأمن العام الدعوى سوى تلك الأقوال والمواد المضبوط

 ، فقد كان على محكمة أمن الدولة أن والتفتيش

ن تطرح ما عداها من إفادات وأقوال منسوبة وأ  ،مامها باختيار ورضا المتهمتعتمد أقوال المتهم المؤداة أ 

ة هي أقوال المتهم أمام المحكمة ن ما ينبني على ذلك أن الوقائع الجديرة بالاعتماد والمناقشأ و  ،للمتهم

 ."( دون إغفال النظر إلى المضبوطات)إفادته الدفاعية

" احتفاظ المخابرات العامة بالمتهم لفترة تزيد على  (1999لسنة ) (380خر لها رقم )جاء بقرار آ  كما     

حكام لأ  ومخالفاً (، 113وفقا لحكم المادة ) الخمسين يوما تم خلالها ضبط أقواله، يشكل عملا تعسفياً 

أو سلامة الإجراءات التي  ،نه يثير الشك بصحةن أصول المحاكمات الجزائية، كما أ ( من قانو 100المادة )

اتخذت خلال تلك المدة إلا أن ذلك لا يؤثر على النتيجة في هذه الدعوى طالما اعترف المتهم أمام المحكمة 

 بضبط العبوة الناسفة في منزله ".

المتبعة  نعدام الرقابة القانونية على مخالفة تلك الإجراءاتوجهة نظر الباحث فيما يتعلق بايد ويؤ         

  2005 ( تاريخ1518م )ـة رقـييز الأردنيـة التمـرار محكمـقاء بـما ج وفقاً لقانون محكمة أمن الدولة

 حيث جاء فيه:
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التي  ،حاكمات الجزائية على الجرائممن قانون أصول الم (100و 99)لا مجال لتطبيق أحكام المادتين "     

من قانون محكمة أمن  (1/ب/7)وإنما يطبق عليها حكم المادة  ،تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة

وتعديلاته، المتضمنة بأن يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد  ،1959لسنة  (17)الدولة رقم 

حيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الضابطة العدلية وظائفهم بالاستناد للصلا 

الجزائية المعمول به، ويجوز لأفراد الضابطة العدلية بموجب هذه المادة عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى 

ة ـال مخالفـي حـعليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام ولم يرتب المشرع البطلان ف

من قانون الأصول الجزائية، ولما كانت الجريمة المسندة  (100/1)ادة ـه المـت بـاً لما قضـأحكامها خلاف

للمميز تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة فإن مؤدى ذلك عدم إمكانية تطبيق أحكام المادتين 

قد ضبطت  وحيث أن أقوال المتهم )المميز( ،من قانون الأصول الجزائية على الحالة المعروضة (100و 99)

فتكون إجراءات ضبطها موافقة لأحكام المادة  ،خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه

من قانون محكمة أمن الدولة، ولا يؤثر على سلامة الإجراءات المتعلقة بضبط الأقوال خلال المدة  (/ب7)

المدعي العام في الوقت المحدد، ولما كانت  وعدم إرساله إلى ،القانونية تأخير المتهم لدى الضابطة العدلية

ويعترف فيها بارتكاب جرم تقبل فقط إذا قدمت  ،العام يالإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدع

واقتنعت المحكمة أن المتهم أداها طوعاً واختياراً وفقاً  ،النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها

ن المتهم قد النيابة العامة قدمت الدليل على أ ن إ من قانون الأصول الجزائية، وحيث  (159)لأحكام المادة 

  ." وقنعت محكمة الموضوع بذلك فتكون بينة قانونية مقبولة في الإثبات ،أدلى بأقواله طوعاً واختياراً 

لمقارنة في مرحلة فيما تقدم، أن السمة العامة للسياسة الإجرائية في التشريعات محل ا ويرى الباحث    

الشرطة في  وأ  ،أو الضبطية القضائية ،صلاحيات الضابطة العدلية فيستدلال هي التشدد والتوسع الا

 ن هناك تماثلاًة في القوانين الإجرائية، وأ مواجهة الجرائم الإرهابية وخروجها عن القواعد والأحكام العام

صري قد حاول التخفيف من ذلك التشدد بإجراء من حيث النتيجة في تلك الإجراءات، إلا أن المشرع الم

( 105، والذي بمقتضاه تم إلغاء القانون )2003( لسنة 95عندما أصدر القانون رقم )تعديل تشريعي، 

  الرغم من أن هذا التعديل يعدعلى ، الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة، 1980لسنة 
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وأن  ،دني أن يعيد النظر بتلك الصلاحيات والسلطاتنتمنى على المشرع الأر ة، لعمليشكلياً من الناحية ا

صول المحاكمات الجزائية، يعدل قانون محكمة أمن الدولة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون أ 

 . من حيث المبدأ بالمشرع المصري بهذا الخصوص قتداءً ا

  :ثالثاً: السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة التحقيق

يشير لابد أن  ،وفي معرض البحث في السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة التحقيق     

مجموعة  :هو ،لاحـ الاصطي البحث عن الحقيقة، وفييعن :إلى مفهوم وتعريف التحقيق، وهو لغةالباحث 

 (.11، ص. 1975، الشاوي) التي يتبعها المحقق للوصول إلى الحقيقة ،من الوسائل والإجراءات المشروعة

، فقد مرحلة الاستدلال ثنائية كبيرة فيكما أعطت قوانين مكافحة الإرهاب لرجال الشرطة سلطات است 

سلطات  من خلال عرض سوف تتبينمنحت لسلطات التحقيق قدراً كبيراً من الإجراءات غير العادية 

 .حل هذه الدراسة المقارنة الدول منصت عليها قوانين مكافحة الإرهاب في يالتحقيق الت

 . ئم الإرهاب في التشريع البريطانيسلطات التحقيق بشأن جرا -1

 يكن حتى ولو لمزائية كانت القاعدة أن الفرد في بريطانيا يتولى تحريك دعواه الج ،1985 سنةقبل       

وكانت  م بصفة شخصية،أ  ءً بواسطة محام،سوا، ويباشر إجراءاتها حتى نهايتها هو المجني عليه في الجريمة

الضرائب  ، كإداراتالشرطة تباشر الإدعاء، إما وحدها وهو الغالب، وإما بالاشتراك مع جهات أخرى

 . والجمارك والحكم المحلي

، حتى لا يتعسف الفرد في استخدام حقه في تحريك البريطاني بالحد من هذه القاعدة لقد قام المشرع      

، وسمي بقانون ملاحقة الجرائم، وتضمن 1985الإنجليزي الإجرائي في سنة  الدعوى، ولذلك صدر التشريع

 .     (54-41 .، ص1995، )بلالاء العام في كل من إنجلترا وويلز إنشاء جهاز الادع

ذلك من ، فحث عن الجرائم ومرتكبيها وتعقبهمأن هذا الجهاز ليس له سلطة الب كيدتأويجدر       

، غاية الأمر  هو الحال في الأنظمة الإجرائية،وهي لا تعمل تحت إشرافه كما ،اختصاص الشرطة في إنجلترا

كانت تباشر كافة إجراءات التحقيق حتى  ،1985أن الشرطة قبل صدور قانون ملاحقة الجرائم في سنة 

 ، ور حكم نهائي من المحاكم المختصةصد



www.manaraa.com

 

 

89 

، شرطة فيما يتم عقب وقوع الجرائملهذا القانون انحصرت إجراءات التحقيق التي تقوم بها ا وبعد صدور

 والصلاحيات ، أن الشرطة كانت تتمتع بكافة السلطاتويمكن القول، للمادة الثالثة من هذا القانون وفقاً 

 اللبيدي،) القضائيباشرة هذا الاختصاص في مباشرة الادعاء، والآن أصبح جهاز الادعاء العام يشاركها في م

 .(296، 295: ص ص ،2007

تشريعات ه ، وهو ما أكدتة تملك صلاحيات كبيرة في التحقيق، فإن الشرطبالنسبة للجرائم الخطيرةأما     

، حتى أن بعض 2000 سنة، وتشريع 1989 بريطانيا، كالتشريع الصادر في سنةفحة الإرهاب في مكا

ى ، وسعت هي الأخر بسبب الأحداث التي وقعت بعده ،2000 سنةالتعديلات التي أدخلت على تشريع 

لمواجهة الإرهاب ، ة في جرائم أمن الدولة بصفة عامة، وجرائم الإرهاب بصفة خاصةمن اختصاصات الشرط

 ق بإذن حيث منحت الشرطة سلطة القبض غير المسبو  ،داخل إنجلترا

ي ، وذلك إذا توافرت أسباب كافية للشك في ارتكاب الشخص أحد الأفعال التقضائي في الجرائم الخطيرة

كما يجوز للشرطة تفتيش الأشخاص والممتلكات والسيارات عند وجود  ،كه في جريمة إرهابيةتفيد اشترا

 .    بالتفتيش خطي قضائي ، دون إذنيةجرائم الإرهابالبارتكاب  بهمشتبه 

بالتحقيق  يليتضح من ذلك أن القاعدة في التشريع البريطاني هي أن الشرطة صاحبة الاختصاص الأص      

ا في ذلك وخاصة في بعض تشاركه التي بعض الجهات الخاصة هناك وإن كانت ،يةرهابجرائم الإالفي 

دون  ،م الإرهاببجرائ به، مثل ضرورة الحصول على أمر قضائي عند استمرار حبس المشتبه الإجراءات

 .توجيه التهمة إليه

 سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق في جرائم الإرهاب في التشريع المصري.  -2

، ولذلك أقر لها نيابة عن المجتمع حركهاالأمينة على الدعوى الجنائية، تالجهة هي  إن النيابة العامة      

روراً بإجراءات من الإشراف على أعمال الاستدلال، م بتداءً ا، شرع سلطات كثيرة لملاحقة الجريمةالم

إلا  سلطة أخرىالتنازل عنها لأي  لا يجوز ، وهذه السلطات الممنوحة لهابالاستجواب التحقيق، وانتهاءً 

، الغريب) فيها م المحاكم حتى صدور حكم بات  ، ثم مباشرة الدعوى أمابالقدر الذي تقتضيه الضرورة

 . (29 .، ص2006

ات ، حيث أقر لها المشرع المصري سلطالجرائمنوع  تتفاوت حسببة العامة بيد أن سلطات النيا      

 عن السلطات الممنوحة لها اً جو خر شكل ، وت، تختلف عن الجرائم الأخرىاستثنائية بشأن جرائم الإرهاب

 .  بموجب قانون الإجراءات الجنائية
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 . جرائم الإرهاب  التحقيق فيت قاضيتخويل النيابة العامة سلطا -أ

لنيابة العامة ا تمنح ،1980لسنة  (105)كانت المادة السابعة من قانون محاكم أمن الدولة رقم       

: " يكون أنه حكمة، وتنص هذه المادة علىات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها هذه المسلط

للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من 

، سلطات قاضي التحقيق .. " ضافة إلى الاختصاصات المقررة لها، بالإ  -الجرائم الإرهابية-العقوبات  قانون

التحقيق بالنسبة للدعاوى الجنائية، إلا  لا تملك سلطات قاضي –كقاعدة عامة  –فإذا كانت النيابة العامة 

أبو )ناشئة عن جريمة إرهابية  زائية، إذا كانت الدعوى الجكافة هذه السلطاتأنه استثناء من ذلك تملك 

 . (403 .ص، 2007مصطفى، 

، إلا أن هذه السلطات ظلت مخولة للنيابة العامة 1980لسنة  (105)من إلغاء القانون  غموعلى الر       

جراءات مادة جديدة برقم ، حيث أضاف المشرع إلى قانون الإ 2003لسنة  (95)بمقتضى القانون رقم 

 –، والتي نصت على أنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل مكرر (206)

سلطات قاضي التحقيق في الجنايات المنصوص عليها في  –بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة 

فضلاً عن  ،، ويكون لهمالكتاب الثاني من قانون العقوباتالأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من 

، في من هذا القانون (143)في المادة  بينةسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الم ،ذلك

 .  ل من الباب الثاني المشار إليه "تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأو 
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هاب سلطة حبس المتهم لمدة هذا النص فإنه يكون للنيابة العامة في جرائم الإر قتضى مفردات وبم      

 :صص  ،2006 ،)شمس الدين أو رقابة لاحقة ،ئيون أي تدخل قضا د ،ستة أشهر متصلة على ألا تتجاوز

108-109). 

، على بيان 1958لسنة  (162)قانون الطوارئ رقم المادة العاشرة من  جاءت، خرىمن ناحية أ       

على ونصت ، ل في اختصاص المحاكم الاستثنائيةالإجراءات والقواعد المتبعة في تحقيق الجرائم التي تدخ

وامر التي يصدرها أو في الأ ،نصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التاليةأنه " فيما عدا ما هو م

، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم رئيس الجمهورية

عند ، ويكون للنيابة العامة فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهاوالحكم  ،وإجراءات نظرها ،أمن الدولة

 . فة الاتهام بمقتضى هذا القانون "ولغر  ،ولقاضي التحقيق ،التحقيق كافة السلطات المخولة لها

ذلك أن الاتهام والتحقيق في الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة طوارئ يكون من  يويعن

، وفقاً العسكريية بإحالة الدعوى للقضاء اختصاص النيابة العامة، ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهور

 .   1966لسنة  (25)للمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 

لها في قانون كافة السلطات المخولة  – ذكربالإضافة إلى ما  –، يكون للنيابة العامة وعلى ذلك      

في هذا  اً للقواعد المقررة، وفقالإجراءات الجنائية، وسلطات قاضي التحقيق، وسلطات غرفة المشورة

 : الصدد، على النحو الآتى

غرفة المشورة في الجرائم أو  ،وهو ما لا يجوز بغير إذن من قاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم -

 . العادية

 . و ما لا يجوز في الجرائم العادية، وهتفتيش منزل غير المتهم -

 .طرود لدى مكاتب البريد والبرقياتضبط الخطابات والمطبوعات وال -

محددة لا  ، بشرط أن يكون الأمر مسبباً ولمدةة وتسجيلهاالأمر بمراقبة المحادثات التليفونية واللاسلكي -

 .(291-290 ص: ص ،2007 ،ياللبيد) تزيد على ثلاثين يوماً 
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يق لمدة ، أن المشرع أعطى النيابة العامة سلطة حبس المتهم احتياطياً لمصلحة التحقوجدير بالذكر      

أيام ، هذا بخلاف القواعد العامة التي تجيز الحبس أربعة وهي المدة المقررة لقاضي التحقيق، ماً يو  (45)

كما خول المشرع للنيابة العامة في جرائم الإرهاب  ،إجراءات (142) رقم المادة وهو ما نصت عليهفقط 

حتياطي لمدة الحبس الا  ، فيما يتعلق بحقها في مدلمستأنفة منعقدة في غرفة المشورةسلطة محكمة الجنح ا

 .  إجراءات (143)المادة ، وهذا ما أقرته لا تتجاوز ستة أشهر

بموجب من قانون الإجراءات الجنائية وذلك  (143)ويذكر أيضاً، أن المشرع المصري عدل نص المادة  

المشرع الحد الأقصى لمدة الحبس  خفض، هذا التعديل وجب، وبم2006لسنة  (145)القانون رقم 

، وذلك ما لم يكن المتهم ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر إلىالجنح  الذي تملكه غرفة المشورة في يحتياطالا 

 مة المختصة قبل انتهاء قد تم إعلانه بإحالته للمحك
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ن خمسة أشهر ليكو  الجناياتالمشرع الحد الأقصى للحبس الاحتياطي للمتهم في  خفض كذلك ،هذه المدة

 بدلاً من ستة أشهر.

ويرى البعض في معرض تعقيبه على هذا التعديل أن المشرع لم يتدخل للحد من سلطة النيابة العامة     

لمستأنفة منعقدة في ما زالت تملك سلطة محكمة الجنح ا ي، فهلحبس الاحتياطي في جرائم الإرهابفي ا

النيابة العامة سلطة ك فيه تمل ي، وكان الأجدر بالشارع أن يعدل هذا الوضع الشاذ الذغرفة المشورة

كون ، فإن إنقاص سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ليومن ناحية أخرى ،واسعة

ت النيابة العامة تملك حبس ـما زال إذ ،خمسة أشهر بدلاً من ستة أشهر، لا يحقق ضمانة كبيرة للمتهم

-111 :صص  ،2006 )شمس الدين، ييردة تعد طويلة بكافة المعاـهي م، و تهم خمسة أشهر كاملةالم

115.) 

كما  ،بحبسه احتياطياً أو مد هذا الأمرإلا أن المشرع أعطى للمتهم حق الطعن على الأمر الصادر       

 (84رقم )المادة ستأنف الأمر الصادر بالإفراج عنه، وهو ما أكدته أجاز في الوقت نفسه للنيابة العامة أن ت

 .    2006لسنة  (145)ئية المعدلة بالقانون رقم من قانون الإجراءات الجنا

والتي  ،فإنه لا توجد رقابة قضائية على باقي الإجراءات الماسة بالحرية ،وباستثناء الحبس الاحتياطي      

حيث لا يجوز الطعن في  ،م الإرهابتمتلك النيابة العامة اتخاذها بموجب سلطتها كقاضي تحقيق في جرائ

، وهذا يخالف قابلية ذات القرارات الصادرة من ة المتعلقة بالتحقيق والتصرف فيهعامقرارات النيابة ال

أن قانون الطوارئ المصري قد منح ، وغاية الأمر ،في التحقيق بصدد الجرائم العادية للطعن النيابة العامة

لمؤقت عن ، كما أجاز له الأمر بالإفراج احفظ الدعوى قبل تقديمها للمحكمة رئيس الجمهورية سلطة

، أما بعد الإحالة للمحكمة المختصة الة الدعوى إلى محكمة أمن الدولةالمتهمين المقبوض عليهم قبل إح

 . فراج أو الحبس لمحكمة أمن الدولةفيكون الأمر بالإ 

 الاختصاص الاستثنائي بشأن سرية الحسابات بالبنوك. -ب
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حيث ن سرية الحسابات بالبنوك يما يتعلق بضماخر لصالح النيابة العامة فآ  أورد المشرع استثناءً      

تضاف إلى المادة السادسة من القرار " : ، أنه1992لسنة  (97)القانون رقم  قررت المادة السادسة من

" يكون  :في شأن سرية الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة تنص على أنه ،1990لسنة  (205)بقانون رقم 

أو  ،أو الحصول على أية بيانات ،، أن يأمر مباشرة بالاطلاعمين العامينو لمن يفوضه من المحاللنائب العام أ 

أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية  ،أو الأمانات ،أو الودائع ،معلومات تتعلق بالحسابات

ن الجرائم أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة م ،من القانون المشار إليه

 ،والتي من بينها انون العقوبات "، من قالمنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني

 .(400 .، ص2007 أبو مصطفى،) جرائم الإرهاب

ن بالذكر، أن هناك بعض الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية والتي تمارسها النيابة العامة دو  وحري      

، والتصوير والمراقبة الإلكترونية ،ومن هذه الإجراءات، المنع من السفر ،المشرع سلطة اتخاذها أن يخولها

  ،ثيةوفحص البصمة الورا
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 .  (104-102، ص 1980)التعليمات العامة للنيابة العامة، مشار إلى ذلك في: .والتحفظ على الأموال

عن مظاهر الاعتداء على الحرية  عند الحديثسطاً أكبر من المعالجة قالباحث فرد له يوهو ما س      

 . شخصية في إجراءات مكافحة الإرهابال

 :التشريع الأردني لطات التحقيق في جرائم الإرهاب فيس -3

 التوقيف: -أ

الأردني على التوقيف والجهة المخولة بإصدار هذا الإجراء في  أصول المحاكمات الجزائية نص قانون          

حيث حصر هذا الإجراء بالمدعي العام، وفي حالات  ،ن قانون أصول المحاكمات الجزائيةم( 111المادة )

( من 1/114معينة جعلها من صلاحيات المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية، كما جاء في المادة )

لا عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة  توقيف لمدة  د استجواب المشتكى"عن نفسه القانون

تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة 

جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت 

جنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في ال

 ( من هذه المادة ".4عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة ) المشتكى

وجعل المعيار مدة  ،الجرائم التي يجوز فيها التوقيف يتضح من هذا النص أن المشرع الجزائي حددو        

وأجاز له تمديد هذه  ،يف بخمسة عشرة يوماً للمدعي العام، وحدد مدة التوقللجريمة الأصلية العقوبة

على أن لا تزيد هذه المدد بمجملها عن شهرين في الجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين،  ،المدة لمدد مماثلة

الحالات عاد وحدد نفسها وستة أشهر في الجنايات، إلا أن المشرع الأردني في الفقرة الثانية من المادة 

بصرف النظر  ، وقد نص على جرائم معينةعلى سبيل الحصر التي يجوز فيها توقيف المشتكى عليهالجرائم و 

المادة على جواز تمديد فترة التوقيف، ولكنه  ذات ، ونص أيضاً في الفقرة الرابعة منعن عقوبتها الأصلية

عوى الجزائية، حيث الد حصر صلاحية التمديد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بالمحكمة المختصة بنظر

تمديد التوقيف لمدة  هأو وكيل ،طلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليهأجاز لها بعد الا 

 نفسها شهر في كل مرة على أن لا تزيد في جميع الأحوال عن شهرين في الجنح، ولم يحدد المشرع في الفقرة

لمحكمة تمديد التوقيف لمدة شهر في كل مرة دون تحديد الحد الأعلى للتوقيف في الجنايات، حيث أجاز ل

 المدد بمجملها، 
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أو الأشغال  ،بل ذهب إلى النص صراحة على منع إخلاء سبيل الموقوف في الجرائم التي تستوجب الإعدام

لا يجوز  .1"  :على أنه نفسه ( من القانون123حيث نصت المادة ) أو الاعتقال المؤبد، ،الشاقة المؤبدة

غير  ،أو الاعتقال المؤبد ،أو الأشغال الشاقة المؤبدة ،ء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدامإخلا 

 ( من هذه المادة.2أنه يجوز للمحكمة ذلك بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

بيل من أسندت إليه جريمة يجوز للمحكمة إخلاء س ،( من هذه المادة1مع مراعاة ما جاء في الفقرة ) - 2  

ويقدم طلب  .عامولا يخل بالأمن ال ،جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة

 " ..........-التخلية إلى:

المحاكمات أصول قانون  من (134، حيث نص في المادة )التوقيف في الجناياتالمشرع ب وكذلك أوج 

  أنه: جزائية علىال

 

 التوقيف في الجنايات وجوبياً ويحال المتهم للمحاكمة موقوفاً او مكفولاً.يكون  -1

النائب العام قراره في ن يصدر أ الى  يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه سارياً  -2

بيله أو يخلى س ،ن تنتهي محاكمتهأ لى إ، فيبقى حكمها تهام أو بلزوم المحاكمةذا كان قراره بالا الدعوى، وإ 

 صول".حسب الأ 

والتي  ،ط التوقيف كإجراء استثنائي بالضمانات الكافيةالباحث أن المشرع الأردني لم يحوفي تقدير        

 .تلاءم مع هذا الإجراء الخطيريجب أن ت

وللتخفيف من وطأة هذا الإجراء الخطير طرح الفقه العديد من التبريرات للتوقيف ومنهم من      

لتوقيف وغايته، وكانت الغاية الأولى والتقليدية له هي ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، اعتبرها وظائف ل

وذلك من خلال وضع المتهم في متناول سلطة التحقيق، بالإضافة إلى المحافظة على أدلة الجريمة والحيلولة 

المجني عليه وتهديده،  في الشهود لمخالفة الحقيقة، أو التأثير فيأو التأثير  ،دون السماح للمتهم بالعبث بها

-55 ص: ، ص1983) سلامة، والاتفاق معهم على تدابير معينة  أو الاتصال والتواطؤ مع شركائه بالجريمة

112.) 
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وذهب البعض وبعد تغير النظرة إلى التوقيف وتوسع أفكار الدفاع الاجتماعي إلى تبرير هذا الإجراء      

ه، وكذلك منعه من العودة إلى ارتكاب الجرائم، وضمان تنفيذ بضمان سلامة المتهم وعدم الانتقام من

العقوبة والحيلولة دون هرب المتهم، بالإضافة إلى تهدئة الشعور العام لدى المجتمع الناتج عن جسامة 

   (47ص. ،2001شعيب،) وخطورة المتهم وخوفهم منه ،الجريمة

أن هذه الوظائف  رأتضعت للتوقيف، حيث وقد وجهت العديد من الانتقادات للتبريرات التي و       

نه إجراء استثنائي يتعارض مع قرينة البراءة، وقد قيل في اعتبار ف تعد توسعاً في الهدف منه، حيث إ للتوقي

التوقيف إجراء لضمان تنفيذ العقوبة وإجراء أمن يجعله من التدابير الاحترازية وينفي عنه سمته 

 ،وهي :إلى مصاف العقوبات ويحوله إلى إجراء يفصل في مسألة معينة الأساسية كأجراء تحقيق، ويرتفع به

مسألة بعيدة كل البعد عن كشف الحقيقة، وهي الهدف من التوقيف، وفي الرد  ذهخطورة المتهم، وه

هذا المبرر من المبررات غير المقبولة، ذلك أن معظم الدول  عُدَّ على أن التوقيف يمنع المتهم من الهرب فقد 

أجهزة أمنية متخصصة بتعقب المطلوبين للقضاء وإحضارهم، بالإضافة إلى تطور أنظمة وإجراءات لديها 

هدئة مراقبة الحدود فضلاً عن الاتفاقيات الدولية بشأن تسليم المجرمين، وقيل أيضاً في إسهام التوقيف بت

مصادرة حقوقهم في ن هذا الهدف لا يجوز مواجهته بتوقيف الأبرياء، و الشعور العام لدى المجتمع، إ 

 حياة المتهم وعائلته. فيالحرية الشخصية، وما يستتبعه هذا الإجراء من آثار خطيرة 

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه الفقه من انتقادات، ويرى أيضاً أن التوقيف إجراء من إجراءات       

المحاكمات الجزائية  ( من قانون أصول123وقد جاء في المادة ) والتي تهدف إلى ضمان سيره، ،التحقيق

وعدم  ،عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمةنفاً، أن الهدف من التوقيف هو آ الأردني والمشار إليها 

الإخلال بالأمن العام، ويرى الباحث أن المشرع بهذا النص خرج عن الأهداف الحقيقية للتوقيف، وذلك 

ولا يوجد ما يبرر  ،المحاكمة تأتي بعد انتهاء التحقيقن مرحلة في سير المحاكمة، حيث إ بنصه بعدم التأثير 

 التوقيف فيها، وكذلك لم يعد هدف عدم الإخلال بالأمن من أهداف التوقيف.
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وأن تحدد أهدافه في إطار عدم عرقلة مسار التحقيق  ،بأضيق الحدود التوقيف ويجب أن يكون         

 االشهود، ذلك أن هذ فيالعبث بالأدلة والتأثير  فيلمتهم والتأثير فيه، وعدم التوسع في الخوف من تأثير ا

ضع المتهم المبرر غير مقنع لعدم جدواه، لأن المتهم يستطيع بواسطة آخرين عمل ذلك، وفيما يتعلق بو 

رى أن يكون ذلك في حدود ضيقة تحقيقاً لهدف ضمان سير التحقيق، تحت تصرف المحقق، فإن الباحث ي

ة متخصصة ومتطورة لمتابعة المطلوبين للقضاء مما تنتفي معه العلة من هذا أن هناك أجهزة أمني حيث

لهذا  ،الهدف، وأنه يتم تحديد عنوان المتهم بشكل دقيق يسمح بإحضاره في أي وقت، ولأن في التوقيف

من  المتهم وقدرته في الإدلاء بالمعلومات وبالنتيجة الوصول للغاية الأساسية فيتؤثر  ،عكسية اً الهدف آثار 

، كما أن هناك وسائل حديثة تغني عن التوقيف، وتحقق غاياته وتعد لحقيقةاوهي استظهار  ،التوقيف

أقل إضراراً بالحريات الشخصية، وتستخدمها كثير من سلطات التحقيق في الدول المتقدمة، ومثالها وضع 

   أجهزة خاصة تثبت على جسم الشخص تحدد موقعه ومكانه. 

من الحقوق الأساسية للمتهم  اً لباحث أن التوسع بالتوقيف في إطار هذا المبرر ينتهك حقوفي تقدير ا       

أو دليل ضد نفسه، وحتى بعدم الاعتداد بأقوال  ،في المحاكمة العادلة بأن لا يجبر على تقديم معلومة

انونية وحقه في المتهم واعترافه إن لم يقم دليل على صحتها، والبحث الدقيق في حقوق المتهم وضمانته الق

 محاكمة عادلة يجعلنا نشك في جدوى التوقيف وأهدافه.   

 :في جرائم الإرهاب التحقيقخصوصية إجراءت  -ب

ه يجيز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا نجدبالرجوع إلى قانون محكمة أمن الدولة السابق        

س وظيفة كثر كلجنة تحقيق لتمار أعين ضابطاً أو أن ي ،1959( لسنة 17بأحكام القانون رقم ) المشمولة

إلا  حد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب الثاني،أ ن يعين المشاور العدي، للجيش أو المدعي العام، كما يجيز أ 

 أن المشرع ألغى القانون المشار إليه.

/أ( 7المادة ) بمقتضىلة تشكيل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدو  أصبح ،وبموجب القانون الحاي،          

ركان العامة المشتركة مدير يعين رئيس هيئة الأ -أ  " :تنص على ثمن قانون محكمة أمن الدولة حي

ويجوز أن يعين من القضاه  ،لدى محكمة أمن الدولة عاماً  أو أحد مساعديه نائباً  ،القضاء العسكري

 العام وذلك وفقاً  يلممارسة وظيفة المدع ،أو أكثر ،عسكرياً  كثر، كما يعين قاضياً أو أ  ،له العسكريين مساعداً 

 . صول المحاكمات الجزائية المعمول به "أ للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون 
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أو أحد مساعديه  ،ويتضح من خلال هذا النص أن النيابة العامة تتكون من مدير القضاء العسكري      

من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، وبموجب هذا النص  نائباً لدى محكمة أمن الدولة، ويتم تعيينه

 كما أن وظيفة المدعي العام تناط بقاض   أو أكثر مساعداً للنائب العام، ،يجوز أن يعين قاضياً عسكرياً 

 قانون أصول المحاكمات كثر، ويمارس كل منهم صلاحياته وفقاً لما هو منصوص عليه فيأعسكري أو 

   (.73-72، ص ص: 2005؛ النوايسة، -15 19 ، ص ص:2009)المناعسة،  الجزائية

لدى محكمة أمن الدولة صلاحية  ممثلة بالمدعي العام أن المشرع الأردني أناط بالنيابة العامةبين ويت       

بموجب أحكام للإدعاء العام لصلاحيات الممنوحة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، ومنحه االتحقيق في 

أن المشرع الأردني  الباحث جديقانون محكمة أمن الدولة لحاكمات الجزائية، وبالرجوع قانون أصول الم

 من أ منح النيابة العامة لدى محكمة 
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الممنوحة لها بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نص صلاحيات الالدولة صلاحيات أوسع من 

صول المحاكمات أ على الرغم مما ورد في قانون " من قانون محكمة أمن الدولة على أنه  السابعةفي المادة 

في الجنح الداخلة في اختصاص  الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه

 ،ذلك ذا اقتضت مصلحة التحقيقإ من الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد أ محكمة 

 ." شهرين ن لا تتجاوز مدة التجديدأ على 

لدى محكمة  المدعي العاممنح بموجب قانون محكمة أمن الدولة ومؤدى ذلك أن المشرع الجزائي        

التوقيف في في قدرته على  ، صلاحيات واسعة، وسلطة مطلقة في التوقيف، متمثلهستثناءً اأمن الدولة 

أو مقدار عقوبتها،  ،لجريمة، بصرف النظر عن نوع امحكمة أمن الدولة الجنح التي تدخل ضمن إختصاص

وبصراحة هذا النص فيحق لها توقيف المشتكى عليه حتى وإن كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة لا 

( من 114حكام المقررة في المادة )صلاحية تمثل خروجاً واضحاً عن الأ تتجاوز الحبس لمدة سنتين، وهذه ال

  (.20، ص. 2009؛ المناعسة، 247-245ص ص:  ،2006العفيف، المحاكمات الجزائية ) لقانون أصو 

ولم يقف المشرع الأردني عند هذا الحد من السلطات الممنوحة للنيابة العامة لدى محكمة أمن        

الدولة بموجب قانونها، بل ذهب إلى توسيع سلطاتها بموجب قوانين أخرى وهي قانون العقوبات في المادة 

عمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع يعد من جرائم الإرهاب الأ " :أنه ( منه حيث نصت على147/2)

 الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:

 .استكمال إجراءات التحقيق بشأنها وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين ،موالمنع التصرف بهذه الأ 

، البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دوليةدعي العام بالتنسيق والتعاون مع قيام الم

حالة القضية إلى بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إ 

 .المحكمة المختصة

ب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة ويعاق ،ة المؤقتةيعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاق

 . رة الأموال التي تم التحفظ عليها "، وتتم مصادبذلك بالحبس المالية الذي أجرى العملية وهو عالم

سلطات إستثنائية من وبهذا النص يكون المشرع الأردني قد خول النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة  

 نكية.شأنها المساس بسرية الحسابات الب
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عمان، ومخططات إرهابية وتفجيرات للفنادق في  ،من أحداث إرهابية ونتيجة لما تعرضت له المملكة     

قانون منع  الأردنيالمشرع فقد أقر ، ء الغاشم على دولة العراق الشقيقبعد الإعتدا تم كشفها قبل تنفيذها

ات إستثنائية للنيابة العامة في ، وقد منح بموجب هذا القانون صلاحي2006( لسنة 55الإرهاب رقم )

ذا وردت للمدعي إ  -أ"  :نهأ من القانون المشار إليه على  الرابعةمحكمة أمن الدولة حيث نص في المادة 

شخاص علاقــة بنشــاط إرهابي فيجوز مجموعة من أشخاص أو ن لأحد الأأ العام معلومة ذات أساس ب

 -:للمدعي العام أن يصدر أيا من القرارات الآتية

 ووسائل اتصالاته. ،وتحركاته ،فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به -1

 منع سفر أي شخص مشتبه به. -2

لأحكام  وفقاً  ،بنشاط إرهابي والتحفظ على أي شيء له علاقة  ،تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به -3

 هذا القانون.

 بنشاطات إرهابية. إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها -4

محكمة  نفاً، قد منح المدعي العام لدىآ مما تقدم أن المشرع الأردني في المادة المشار إليها  ضحويت       

صلاحيات واسعة، وسلطة مطلقة، فيما يخص الجرائم الإرهابية، تكاد أن تشمل هذه السلطة  أمن الدولة

هابية، وتصادر حقه في حرمة الحياة الخاصة، حيث كافة جوانب الحرية الشخصية للمشتبه به بجريمة إر 

فضفاضاً شاملاً لكافة مناحي الحياة الخاصة، ونتيجة لإندفاع المشرع وخشيته ( 1/أ/4) في المادة النص جاء

 .قد يصعب تطبيقها في الواقع العملي ومصطلحاتمن الجرائم الإرهابية، فقد توسع بالصلاحيات بمنهج 

ة هل يقصد مصدر المعلومة أو طبيعة المعلوم "" معلومة ذات أساس المشرع بـ  ولا نعلم ماذا يقصد    

ذاتها، وما هو معيارها، كما أنه لم يحدد من يملك السلطة التقديرية في تحديد المعلومة بانها ذات أساس 

ته ". فهل فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالا وماذا يقصد أيضاً بـ "  أم لا.

، ةـة الحثيثـوالمتابع ةـة الشاملـباقر ت المـيقصد المشرع أن للمدعي العام صلاحية وضع المشتبه به تح

أم  ،على منزله ومكان إقامته، وتحركاته، وانتقاله -المراقبة التقليدية  – بحيث يكون تحت رقابة أشخاص

 وبواسطة تكنولوجيا  ،ئل الحديثةيقصد أبعد من ذلك بحيث يمكن وضعة تحت المراقبة بالوساأنه 
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 ؟والتنصت عن بعد ،وأجهزة المراقبة كالتصوير ،متطورة

قانون أصول للأحكام العامة في وفقاً  ،أصلاً ،صلاحيات ممنوحة للمدعي العامأن هناك  حري بالذكرو      

مكاتب البريد ( منه على أنه: " للمدعي العام أن يضبط لدى 88حيث نصت المادة ) ،المحاكمات الجزائية

كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما 

  ظهار الحقيقة ".ن لذلك فائدة في إيجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كا

ح المدعي العام منوبقراءة نص المادة الرابعة من قانون منع الإرهاب نجد أن المشرع الأردني      

صلاحيات وسلطات غير مقيدة، وحاول فرض نوع من القيود غير الفاعلة في الواقع القانوني والعملي، 

بحسبان أنه أضفى بهذه القيود ضمانات للمشتبه بهم، وذلك من خلال تقييد المدعي العام بمدة زمنية 

تخاذ أي من هذه الإجراءات لمدة وز له اائم الإرهابية، بحيث لا يجفي مواجهة المشتبه بهم في الجر محددة 

بقوله: " يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة )أ( من هذه المادة  (/ ب4أطول، حيث نص في الفقرة )

لنص بحيث أن ظاهر ا ،أو حد أعلى ،ساري المفعول لــمدة  شهر". إلا أن المشرع لم يحدد المدد بسقف

قرار في أي من الإجراءات الواردة في المادة الرابعة المشار إليها أكثر  تخاذيفيد بأن للمدعي العام سلطة ا

 من مرة.

محكمة  أو أي منها بالطعن فيها لدى ،هذه الإجراءات بحقهوالمتخذ  ،نص على حق المشتبه به كما     

لقرار ذا اا، وفي حال رفضها يحق للمشتبه به الطعن بههسبوع واحد من تقديمه إليأمن الدولة في مدة أ

د يز، والتي عليها الفصل به خلال مدة إسبوع واحخلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه إلى محكمة التمي

إلا أن المشرع نص على هذه الضمانة كرقابة  /ج (4من تاريـخ وروده إليها. وهذا ما نصت عليه المادة )

للمشتبه به  خصية وحرمة الحياة الخاصةالتي تمس الحرية الش ،قانونية وقضائية على قرارات المدعي العام

بحيث لم يلزم المدعي العام  نفسه جعلها ضمانة شكلية وغير فاعلة، إلا أنه في الوقت ،في الجرائم الإرهابية

 الباحث فردي، وهو ما ستهاتخاذ أي من هذه الإجراءات قبله، ولم يرتب أي أثر لمخالفشتبه به بابإبلاغ الم

لحرية الشخصية في إجراءات عن مظاهر الاعتداء على ا الحديثلجة عند له قسطاً أكبر من المعا

الإرهاب. مكافحة
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والابتعاد عن استخدام  ،النظر بصياغة هذه المادة يدعأن ي الباحث على المشرع الأردني تمنىيو     

 لفاظ عامة وشاملة، تمنح المدعي العام سلطة تتجاوز الغاية من التشريع.مصطلحات وأ 

الإجرائية  لسياسةختلف اختلافاً كبيراً عن اتلمواجهة الإرهاب  ةالإجرائي سياسةأن المما تقدم  ضحويت     

بالجرائم العادية، نظراً لخطورة جرائم الإرهاب، فعمدت الدول إلى تبني سياسة تشريعية إجرائية  ةالخاص

ساب حقوق الأفراد متشددة منحت بموجبها سلطات الاستدلال والتحقيق إجراءات استثنائية على ح

وحرياتهم، وافتقدت هذه الإجراءات في بعض الأحيان التوازن المطلوب بين أمن المجتمع من ناحية، 

     واحترام حقوق الإنسان من ناحية أخرى.

قد انتهجت سياسة مطلقة في  ،محل المقارنة ،يرى الباحث أن القوانينم، يتقدبناء على هذا الو       

رهابية في مرحلة التحقيق، بحيث منحت السلطات المختصة به صلاحيات تفوق تلك مواجهة الجرائم الإ

بشكل  المشرع البريطاني يمنح تلك الصلاحيات للشرطة أنفي مواجهة الجرائم العادية، حيث  الممنوحة لها

حيات ويمنح الأولى صلا  ،يخرج عن مبدأ الفصل بين سلطة الإتهام والتحقيق ، أيضاً،، والمشرع المصريسعأو

 .الأخيرة فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية

ه ويظهر ذلك من خلال ما منحالمشرع الأردني ينهج السياسة نفسها من حيث التشدد والتوسع، و       

النظم القانونية في عدم  فيالراسخة تخرج عن المبادىء  لسلطة التحقيق من صلاحيات الأردني شرع الم

لالتزام بتحديد الصلاحيات والاختصاصات لأي خروج عن الأصل العام اء وباستثنجواز التوسع في الإ

في  والقضائي والقواعد العامة على سبيل الحصر، ولا يفوت الباحث الإشارة إلى أن طبيعة النظام القانوني

يختلف عن طبيعة النظام القانوني والقضائي في كل من مصر والأردن، بحيث يسمح الأول  ،بريطانيا

نظمة القانونية والقضائية لحرية الشخصية، وهو ما تفتقده الأ على ا ائل مختلفة من مواجهة أي تعد  وبوس

تتطابق الإرهاب  لمكافحةأن قوانينها  عدم طرح تبريراتها في كل من مصر والأردن، مما يتوجب عليهافي 

فاع عن الحرية الشخصية والد ،عريقة تتمسك بالديمقراطيةذات نظم قضائية قوانين دول د كبير مع إلى ح

الباحث في وجهة النظر هذه ما توصل إليه الفقه والقضاء في بريطانيا كقواعد سند ، ومن أوسع أبوابها

، ومبادىء راسخة بأن جميع الإجراءات التي تمارسها السلطة في مواجهة الأفراد تخضع للرقابة القضائية

                                             نسان.المحكمة الأوروبية لحقوق الإ  مويمكن الطعن بها أما
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 رابعالفصل ال

 إجراءات مكافحة الإرهابحماية الحرية الشخصية في مواجهة 

 تمهيد وتقسيم :

، فقد تدخل المشرع في معظم الدول، لإصدار إجراءات خاصة لمواجهة نظراً لخطورة الأعمال الإرهابية      

جراءات في معظمها بالتعدي الشديد على الحرية الشخصية للمشتبه في الإرهاب، وقد تميزت هذه الإ 

إهدار لكل الضمانات المقررة لحماية الحريات الفردية  مما يترتب عليهارتكابهم مثل هذه الجرائم، 

على الحقوق  ذلك من تعد  للإنسان، ولا يمكن التسليم بنتيجة دفع الإرهاب بكل الوسائل مهما نتج عن 

 . والحريات

فلقد كافح العالم عبر عقود من الزمن من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أجل       

التي تقاس بمدى موازنتها لمصلحة المجتمع من ناحية، والمحافظة على حقوق وحريات  ،بناء دولة القانون

 الأفراد من ناحية أخرى. 

لتي أشعلتها ضد ا ،قامت به الشعوب والثورات يالذ ،لطويلففي العالم الغربي كان من ثمرة الكفاح ا      

وأكدوا على حقهم في حياة ، حيث انتزع الأفراد حريتهم، ، أن تقررت الحريات الفرديةالحكام المستبدين

وكان من نتيجة ذلك أن عمدت الشعوب والحكومات إلى  ، والطغيان؛والاستبداد ،آمنة متحررة من الخوف

  .ها كفالة لها وضماناً لممارستهافي دساتير تضمين هذه الحريات 

الاهتمام بالحريات وحقوق الإنسان، فنتج عن ذلك الإعلان العالمي لحقوق  ثم ظهر في النطاق الدوي،      

كانت الشريعة الإسلامية قد تضمنت  ،وما تبعه من اتفاقيات دولية وإقليمية. وقبل هذا وذاك ،الإنسان

،  2007زال،)الغ قبل أن تظهر هذه الفلسفة بقرون عدة د،يات وحقوق الأفراذخيرة كبرى من مبادئ الحر

 .(14. ص
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، فقد انطوت إجراءات مكافحة الإرهاب على المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص ورغم ذلك      

اسة الخاضعين لها، ويرجع ذلك إلى إرادة المشرع  في ردع الأعمال الإرهابية مهما تكلف الأمر من نتائج م

السابق  رئيسال بن،جورج بوش الا   ولم يعد يفاجئنا تصريح ،والحقوق الأساسية للفرد ،بالحياة الخاصة

وتنادي العالم بأسرة بتطبيق حقوق  ،التي تطالب والتي تعد من أكثر الدول -لولايات المتحدة الأمريكية ل

 ،وم بإجراء تعديلات على حقوق" إذا تطلب الأمر سنق :بقوله –الإنسان والحريات العامة والشخصية 

  ."من أجل مكافحة الإرهاب  ،وحريات الإنسان

وإذا كان بيان أثر إجراءات مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية هو الغاية التى يتوخاها هذا        

لحرية الشخصية في مواجهة إجراءات اضمانات قبل استعراض  الباحث رىيالإحاطة بذلك  ولأجل ،البحث

في ظل إجراءات  ،سبق ذلك بالحديث عن مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصيةيفحة الإرهاب، أن مكا

ءً على المستوى على حقيقة ما يجري سوا أن نقفمكافحة الإرهاب، لما في ذلك من فائدة تتلخص في 

 الدوي،.  الداخلي أم

 :  هما ،ينن رئيسبتقسيم هذا الفصل إلى محوري الباحث قوميس وعليه      

 في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب.  ،: مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصيةأولاً

 في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب.       ،لحرية الشخصيةضمانات ا: ثانياً 
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 :الإرهابكافحةفي ظل إجراءات م ،: مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصيةأولاً

إحداث التوازن بين مصلحة المجتمع في ألا تنتهك قوانينه، وبين حق  غايتها زائيةإن الإجراءات الج      

حالة من  للانتهاك باسم القانون، بيد أن جرائم الإرهاب أوجدت ،أو كرامته ،الفرد فى ألا تتعرض حريته

عدم التوازن والاستقرار في المجتمع، أدت إلى اعتناق المشرع الحديث، حتى في الدول الديمقراطية، لفكرة 

 (.269 .، ص1994، عبد العال) للدفاع عن المجتمعجراء الضروري الإ 

لحرية الشخصية للإنسان بشكل إلى ازدياد المساس با ،2001لسنة  أيلولمن  (11)لقد أدت أحداث       

على الحرية  2001لسنة  أيلولمن ( 11)عن أثر أحداث الباحث تحدث يومن هنا سوف  واضح،

 :   تيلآ وذلك على النحو ا ،في القوانين الجنائية ،عتداء على تلك الحريةعرض لمظاهر الا يالشخصية، ثم 

 :على الحرية الشخصية 2001 أيلول (11)الإجراءات المتخذة بعد أحداث  أثر -1

لسنة  أيلولمن ( 11)كان من الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة بعد الصدمة التي تلقتها يوم       

طبيعي أن الغير من على المستوى الداخلي، لكن  ،رية وعاجلة لمواجهة الإرهاب، باتخاذ إجراءات فو 2001

كل من يعتنق بين الأعمال الإرهابية وبين  هاتقوم بإطلاق الحملة الدولية للحرب على الإرهاب، وربط

 تم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال.  ،الإسلام، وفي ظل ذلك

، يجد أنها 2001لسنة  أيلولمن ( 11)ياسة الأمريكية لمواجهة الإرهاب بعد أحداث والمتتبع للس      

على المستوى الداخلي في الولايات  معلى المستوى الدوي،، أ  سواء ،قلبت الموازين من الناحية القانونية

اخلية تخاذ إجراءات دلا  هذه الدول سارعت حيث ،فتأثرت بها كل دول العالم تقريباً  ،المتحدة نفسها

تكاد تتطابق مع السياسة الأمريكية عملاً بمقولتها الشهيرة " من لم يكن معنا  ،لمواجهة الظاهرة الإرهابية

 فهو ضدنا ". 

 ،كان نتاجاً مباشراً لهذه الإجراءات ،بل والشعوب ،ولاشك أن التعدي على الحرية الشخصية للأفراد      

الإجراءات الأمريكية لمكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً، حتى لقي الضوء على الباحث أن يوبالتاي، يجدر ب

وذلك على  بين المقاومة المشروعة والإرهاب.نكتشف أثر هذه السياسة على الحرية الشخصية، وأن نفرق 

 :  تيلآ التفصيل ا
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  :على المستوى الداخلي ،الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب -أ

فكرة الحريات هما تؤكد احدإ الولايات المتحدة منذ المراحل الأولى لنشأتها قوتان متضادتان،  قامت في      

أما الأخرى، فتركز على  ،أو الانتقاص منها ،والتي يجب أن تمتنع الحكومة عن المساس بها ،والحقوق العامة

ب لمتطلبات الأمن أو دواعي الحرية ولم يكت ،أن ضرورات السياسة والأمن تحتم فرض قيود على المواطنين

كانت من  ،2001لسنة  أيلولمن ( 11)بيد أن أحداث  واسعة،هما على الأخرى بدرجة احدإ أن تتغلب 

 الأحداث الفارقة في التاريخ الأمريكي، وكان لها آثار سلبية على الحقوق والحريات العامة للمواطنين

 ( .60 .ص ،2002، محمود) خاصة العرب والمسلمينفة ، وبصير المواطنين الأمريكيينوغ ،الأمريكيين

حيث قامت الولايات المتحدة بمراجعة منظومة الأمن الأمريكي، فاتخذت العديد من الإجراءات على       

 المستوى الداخلي، يذكر منها: 
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 إنشاء مكتب للأمن الداخلي:  -

 ،بإنشاء مكتب جديد تابع للبيت الأبيض ،يذياً اصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنف ،2001 أيلول (20)في       

 أطلق عليه مكتب الأمن الداخلي. 

الإرهابيين، رهاب، و وتكمن المهمة الرئيسية للمكتب في التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمواجهة الإ      

وسائل د والنووية، وإعدا ،والكيماوية ،وتطوير أجهزة وبرامج تدريبية للكشف عن الهجمات البيولوجية

ة ومؤسسة ـمن أربعين وكال ثرويقوم المكتب بتنسيق جهود أك ،لمواجهة الإرهاب تكنولوجية متطورة

، ومكتب المباحث الفيدراي، (C.I.A)ة ـريكيـاب، بما فيها وكالة المخابرات الأمـة الإرهـفيدرالية لمواجه

(F.B.I)، كن مع التركيز على قضية الإرهاب.  ول ،وهو ما يعني أن دوره شبيه بدور مستشار الأمن القومي 

     :والمحاكم العسكرية ،وأمن الطيران ،إصدار قوانين مكافحة الإرهاب -

م ـرف باسـوافق الكونجرس على عدد من القوانين لتأمين الجبهة الداخلية ضد الإرهاب، أهمها ما ع      

، ووقع عليه (Patriot Act)وت ـاتريون بـي بقانـأو ما سم ،2001 ـي لسنـةي الأمريكـون الوطنـالقان

وقبله أصدر الرئيس  ،من ذلك الوقت ليصبح قانوناً نافذاً  ، 2001تشرين الأول  (26)الرئيس الأمريكي يوم 

، وصفت بأنها لاحقته وتعقبهلمكافحة الإرهاب وم Executive ordersمجموعة من الأوامر التنفيذية 

 لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. ،ات المدنيةجسيمة على الحري اً إجراءات وقيودتضمنت 

في  ،أجهزة الأمن الأمريكية صلاحياتباتريوت العديد من المواد التي دعمت من  وقد تضمن قانون       

التحفظ على الأجانب المدعي العام الأمريكي سلطة  منحمثل  ،مواجهة الإرهاب على المستوى الداخلي

وكذلك نص القانون  دون أن يوجه أي تهمة ضدهم، ،سبعة أيامأنشطة إرهابية لمدة ابهم المشكوك في ارتك

 شخاصالمختلفة التي يستخدمها الأ لاتصالاتا وسائلت على نصعلى حق السلطات الفيدرالية في الت

ات المشاركة في المعلوم ،وأجهزة المخابرات ،القانون أيضاً لأجهزة البحث الجنائي سمحو ،بهمالمشتبه 

لتتبع الأرصدة المالية  واسعة، وأعطى القانون لوزارة الخزانة سلطات والاطلاع عليها المتعلقة بالإرهابيين

 التي يشتبه أنها تستهدف تمويل عمليات إرهابية. 
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فيما يتعلق بأمن الطيران  الأمريكية على مشروع القانون الذي قدمته الإدارة ،أيضاً  ،ووافق الكونجرس      

ووفقاً لهذا القانون فإن أمن المطارات أصبح  ،2001 تشرين الثاني (19)ووقع الرئيس عليه في  ،اتوالمطار 

للمرة الأولى مهمة فيدرالية بشكل مباشر، حيث أتاح القانون إنشاء وكالة فيدرالية جديدة أطلق عليها 

البحري،  مالجوي أ السفر سواء  ئاسم وكالة أمن المواصلات، ستكون مهمتها ضمان الأمن في كل موان

 بحيث أصبح موظفو التفتيش والأمن العاملون في هذه الموانئ موظفين فيدراليين تابعين لهذه الوكالة. 

الكلاب باستخدام أشعة اكس، وباليد أو ب ،وأجبر القانون شركات الطيران على فحص كل حقائب المسافرين

 (. 256 .، ص2002، طلبة) المدربة على شم المتفجرات

وبالإضافة لهذه القوانين، أصدر الرئيس أمرا تنفيذياً بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة غير المواطنين       

أو  ،الذين قاموا بمساعدتهم في القيام بأعمال إرهابية وخاصة أعضاء تنظيم القاعدة، أو المتهمين بالإرهاب،

فر فيها الإجراءات المتعلقة بحماية ولا تتوا ،ويمكن عقد هذه المحاكمات بشكل سري توفير الحماية لهم،

 الموجودة في القضاء العادي.  والحق في المحاكمة العادلة  ،حقوق المتهم

واستناداً للأمر التنفيذي، فإن الرئيس وحده ستكون له سلطة تقرير من يمثل أمام هذه المحاكم من       

تشمل أحكامها الحكم بالإعدام، كما أن ويمكن أن  ،المتهمين، وتصدر المحكمة أحكامها بأغلبية الثلثين

 قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف.

 إجراءات أخرى لحماية الأمن الداخلي.  -

بالإضافة إلى ما تقدم تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى بهدف حماية الأمن الداخلي الأمريكي،       

 تتمثل في الآتي: 

بإبطاء عملية إعطاء تأشيرات سفر للولايات المتحدة للذكور من العرب قيام وزارة الخارجية الأمريكية  -

حتى تقوم سلطات الهجرة والمباحث  ،دولة مختلفة (25)سنة، من  (45)إلى  (16)والمسلمين ما بين 

 .   وتتمكن من الحصول على قواعد بياناتهم الشخصية ،ة عنهمالفيدرالية بإجراء تحريات أمنيّ 

 ،والأنفاق ،جسوروال ،والغاز ،مريكية بزيادة دوريات الشرطة حول خطوط البترولقامت السلطات الأ  -

 والطرق الرئيسية، التي قد تكون عرضة لهجمات إرهابية. 



www.manaraa.com

 

 

111 

 

صدر أمر لمكتب التحقيقات الفيدراي، بالتحقيق مع أكثر من خمسة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين  -

ص  ،2002 ،محمود) يين والمسلمينة السمراء الشرق أوسطسنة، غالبيتهم من أصحاب البشر  (35)إلى  (18)

 (.65-64: ص

لاشك أن الإجراءات الأمريكية التي اتخذت لمحاربة الإرهاب على المستوى الداخلي، أثارت جدلاً       

قانونياً واسعاً في تحديد المدى الذي يمكن الوصول إليه في التضحية بالحريات الأساسية باسم الأمن 

 القومي.

، وهو (Hamdan)وتجسد هذا الجدل في الحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية في قضية       

مواطن أمريكي قبض عليه في أفغانستان بتهمة المحاربة مع قوات طالبان، وقد ذهبت محكمة الاستئناف 

لأسباب  الخارج إلى أنه لا يوجد أي أساس يبرر الرقابة القضائية على حبس مواطن أمريكي قبض عليه في

ولما عرض الأمر على المحكمة العليا ذهبت بأغلبية خمسة أعضاء ضد أربعة، إلى أن رئيس  عسكرية،

طالما أن اللجنة ليس من سلطتها نظر تهمة المؤامرة  ،الجمهورية ليس من سلطته إنشاء لجنة عسكرية

لعسكرية تخالف قانون القضاء العسكري من جرائم الحرب، وأن الإجراءات المتبعة في اللجنة ا دّ التي لا تع

، وأنه وفقاً لاتفاقيات جنيف فإن 1949سنة الموحد، وكذلك المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف ل

 ،قضائيةقانونية و المعترف بها كضمانات  المحاكمة العادلةإجراءات المحاكمة يجب أن تكفل كل ضمانات 

وأقرت المحكمة بحق المتهم في الاستفادة من الضمانات  ،ةلا غنى عنها في الشعوب المتحضر التي 

يدرالية وفقاً الدستورية، وبأن يقدم طعنه على أساس حق المحبوس في الالتجاء إلى القضاء أمام محكمة ف

 (.   174.، ص2008 ،سرور) :لدى مشار إليه للإجراءات المحددة،

  المستوى الدوي،. محاولات الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب على -ب

التفكير الدوي، قد أصابه نوع  فإن ،2001لسنة  أيلول (11الجدير بالذكر، أنه وبسبب أحداث ) من      

والكفاح المسلح ضد الاحتلال العسكري،  ،بسبب كثرة المغالطات حول الإرهاب ،وعدم الاتزان ،خبطالتمن 

خر، رغم ما بينهما من فروق شاسعة، وذلك بسبب وإعطاء كل منهما مدلول الآ  ،فتم الخلط بين المفهومين

الحملة الشرسة التي يشنها الإعلام الإسرائيلي الصهيوني المدعوم من الغرب المتعصب وبالذات من الولايات 

المتحدة الأمريكية، وذلك لتشويه صورة العرب والمسلمين، فأطلقوا على حزب الله لسان المقاومة وذراعها 

 بأنه عبارة عن جماعة إرهابية، ووصفوا الأعمال الفدائية للفلسطينيين  في الجنوب اللبناني
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وأعمال المنظمات الوطنية التي تقوم بالكفاح المسلح ضد الاستعمار الصهيوني بأنها منظمات إرهابية وما 

زل لسطينيين العأما ما يقوم به الجيش الإسرائيلي المسلح ضد الف ،دولياً  تقوم به من أعمال يعد إرهاباً 

سم جيش وأطلقت عليه ا (294-293ص: ، ص2004، متوي،)، عن دولة إسرائيل عمل مشروع ودفاع شرعي

  الدفاع الإسرائيلي، رغم أن التسمية التي تنطبق عليه هي جيش الهجوم والعدوان.

 سلوبوأ بشكل ،لقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مفهوم الخلط بين المقاومة والإرهاب      

والنضال الوطني  ،وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي الاعتقالات التي تمت لأفراد المقاومة ،تعمدممنهج وم

فعندما توقفت العمليات  ،ما حدث في معتقل جوانتاناموونتاج ذلك  ،الحرب على الإرهاببذريعة 

وقع في قبضة قوات التحالف  ، كان قد2003 سنة كانون الثاني في أفغانستان في أوائل العسكرية الموسعة

عدة مئات وربما آلاف من الأشخاص المنتمين إلى قوات حكومة  ،والتحالف الشماي، المعارض ،الدوي،

 وآخرين من جنسيات مختلفة.  ،طالبان

وقد قامت قوات التحالف الدوي، التي تقودها الولايات المتحدة بتصفية مجموعة كبيرة من أولئك       

وعددهم في الغالب يزيد على ستمئة  –جراء تحقيقات مبدئية معهم، ثم تم ترحيلهم الأشخاص، بعد إ 

إلى القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة على خليج جوانتانامو بكوبا، حيث تم إيداعهم في البداية  –فرد 

 الأقدامفي الأيدي و  حديدية ومكبلين بسلاسل ،في زنازين حديدية مكشوفة، مرتدين ملابس حمراء اللون

 (.   213-212ص: ، ص 2002)سعداوي، 

علنوا آنذاك أن هؤلاء المعتقلين ليسوا ي إلا أنالأمريكيين أمام أصحاب القرار والسلطة  كانما و       

 مقاتلين شرعيين أو قانونيين، ومن ثم فليس لهم الحق في أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب.  

 -ض مع القانون الدوي،، وذلك من عدة جوانب وهي:ولاشك أن وجهة النظر هذه تتناق      

هي حالة قانونية تنشأ لحظة وقوع الفرد المنتمي لدولة طرف في حرب أو نزاع  ،حالة الأسر الحربي -

 مسلح في قبضة الدولة الطرف الأخرى، حتى لو كان من غير المقاتلين. 

ن الأفراد المنتمين لحكومة طالبان قبل وترتب عليه وقوع عدد م ،إن النزاع الذي نشب في أفغانستان -

هو من حيث طبيعته القانونية نزاع  ،الذي تقوده الولايات المتحدة ،انهيارها في يد قوات التحالف الدوي،

 وفقاً لقواعد القانون الدوي،. ،أو حرب بالمفهوم المعاصر ،مسلح
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لح، فإن قواعد القانون الدوي، ع مسهو حرب أو نزا  –حسبما هو ثابت  –طالما أن النزاع في أفغانستان  -

د حماية أسرى ـ، ومن بينها قواعهاعقب انتهائأو  ،أثناء العمليات القتالية ،نساني تطبق على هذا النزاعالإ 

 -351 ص: ص ،2004 )جاد، لحماية أسرى الحرب 1949 سنةثة ليف الثالـية جنـواردة في اتفاقـالحرب ال

352.) 

 ،ن ما تعرض له هؤلاء المعتقلين من اعتقال دون محاكمةإ القول الباحث ستطيع ي ،على ما تقدم وبناءً       

 ،هو نوع من الاعتقال التعسفي ،بأن تم اعتقالهم لفترات طويلة ،وعدم توفير الضمانات القانونية لهم

ومن       .1977 سنةمن البروتوكول الإضافي الأول ل (85)ادة الم د  جريمة وفقاً للقانون الدوي،عَ الذي يُ 

لممارسة شتى أنواع  ،هذا الاعتقال مظهراً من مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصيةيعَُد   ناحية أخرى،

 الإجراءات التي تتعدى على حقوق المعتقلين وحرياتهم.

ومن هنا فإن الولايات المتحدة استعملت في حربها ضد الإرهاب على المستوى الدوي، مصطلحات       

وصف أي مقاومة بوصف الإرهاب، حتى لا تلتزم في حربها ضد أفراد المقاومة  :ن أهمهامستحدثة م

في حالة اعتقالهم، ضاربة بعرض  مسواءً في ميدان المعركة أ  ،المشروعة بأية التزامات قانونية أو أخلاقية

الكفاح المسلح وبحق الشعوب في  ،التي تعترف بشرعية المقاومة ،الحائط كل القرارات والقوانين الدولية

 (. 304-302: صص ، 2004 ،متوي،) اومة الاحتلاللأجل مق

 ،تكمن فيما يمكن ملاحظته من محاولة ترسيخ هذه الفكرة على المستوى الدوي، ،وخطورة هذا الأمر      

لحزب الله بأنه حزب إرهابي،  اً فوجدنا وصف ،لأجل إعطاء الفرصة لإسرائيل للقضاء على المقاومة العربية

كذلك وصف المقاومة الفلسطينية الباسلة وعلى رأسها منظمة حماس بالمنظمات الإرهابية. وهو ما و 

سينتج عنه بالضرورة معاملة المقاومة خارج إطار الشرعية، وهو ما لاحظناه فعلاً في كيفية معاملة 

بأن قامت  ،ة في غزةوكذلك تصرف إسرائيل تجاه المقاومة الفلسطيني ،الولايات المتحدة للمقاومة العراقية

وما شاهدناه في حربها البشعة ضد أهاي،  ،باعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمين للمقاومة

 غزة، وما ارتكبته من جرائم في حق المدنيين. 
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وعلى ذلك يجب علينا أن نعرض للفرق بين المقاومة المشروعة والإرهاب من ناحية، ولوسائل المقاومة       

 :تيالآ وذلك بشيء من التفصيل على النحو  ،وعلاقتها بالإرهاب من ناحية أخرى ،لمشروعةا

 الفرق بين المقاومة المشروعة والإرهاب. -

المغتصب، بات طبيعياً  حقهلما كان من حق كل شعب أن يلجأ إلى كل وسائل المقاومة لديه لاستعادة       

 . يح من خلال حركات التحرر الوطنأن يكون من بين تلك الوسائل، الكفاح المسل

وقد اعترف المجتمع الدوي، بأنه في حالة عجز الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات عن ضمان احترام       

حق كل شعب في تقرير مصيره، يكون من الجدير بالتأييد التسليم للشعوب التي تقع تحت وطأة 

لكفاح المسلح، دون أن يكون ذلك مخالفاً لمبدأ حظر الاحتلال، باستخدام أساليب المساعدة الذاتية با

 (.   262 .، ص2007، عبدالمنعم) تخدام القوة في العلاقات الدوليةاس

وخاصة بعد صدور إعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة الصادر عن الجمعية العامة       

المقاومة الشعبية المسلحة مفهوماً أخذت خ . ومنذ ذلك التاري1960 تشرين الأول 14للأمم المتحدة في 

واسعاً، بحيث أصبح النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب في سبيل الحصول على حريتها واستقلالها، 

 .، ص1970)راتب،  الشعبية المسلحة بمعناها الشموي،مظهراً من مظاهر المقاومة  ،وحقها في تقرير المصير

207.) 

فهوم الواسع، فقد ذهب جانب من الفقه الدوي، إلى تعريف المقاومة المسلحة وانطلاقاً من هذا الم      

بأنها " عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية، دفاعاً عن 

المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية، سواءً أكانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع 

ذا ـرت هـواء باشـة، سـادرتها الخاصـشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أم كانت تعمل بناء على مبلإ 

هذا     (.41-40 ص: ص ،1976 ،)عامري أو مـن قواعـد خارج هذا الإقليم" يم الوطنـوق الإقلـاط فـالنش

لأنظمة العربية خاصة، مؤخراً صيحة إعلامية موجهه ومدعومة من الغرب ضد الشعوب وا توقد ثار 

إرهابية،  وعة والكفاح المسلح بأنها أعمالوالإسلامية منها عامة. والتي أطلقت على أعمال المقاومة المشر 

 منذ أمد بعيد.  ،رغم النص على شرعية أعمال الكفاح المسلح في العديد من المواثيق والأعراف الدولية
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تمارس أعمالا مشروعة ما دامت تحمل  ،لمليشيات المسلحةوا ،وعلى ذلك، فإن جميع حركات المقاومة    

ل، وتصيب أعمالها ؤو وتعمل تحت إمرة شخص مس ،أسلحتها بشكل ظاهر، وتتخذ لها شارة تميزها

حتى ولو وقع هناك نوع من التجاوز المسموح به على الأهداف والأعيان  ،الأهداف العسكرية للعدو

 ،أو المستعمر ،معاملة أسرى الحرب عند وقوعهم في قبضة العدوفإن هؤلاء يعاملون  ،المدنية، ومن ثم

 ، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. 1949 سنةوتطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة ل

لأن هدفه أيضاً غير مشروع، فهو يرتكب بدافع الانتقام  ،أما الإرهاب الدوي،، فهو عمل غير مشروع      

أو الأضرار التي من الممكن أن تتولد عن هذه  ،بغض النظر عن النتائج ،والترويع، بوسائل أكثر وحشية

 ص: ص ،2004 ،متوي،) جميع الأعراف والشرائع والقوانينالأعمال، وبالتاي، يشكل الإرهاب جريمة مخالفة ل

301-304.) 

 مشروعية وسائل المقاومة وعلاقتها بالإرهاب.   -

لا يتجزأ من  اً جزءذلك يعد والتي تمكنها من بلوغ غايتها، حق المقاومة استخدام الوسائل  من إن      

الاعتراف بشرعية المقاومة ذاتها، ولا يمكن بأية حال من الأحوال الفصل بين شرعية المقاومة وشرعية 

 (.525 .، ص1999، حسن) لتحقيق أهدافها المشروعة ؛أو أدواتها ،وسائلها

وإن كانت في أغلب  ،ء إلى استخدام الوسائل العسكريةوينصب عمل المقاومة الشعبية على اللجو       

الأحيان تختلف عن الأساليب التي تستعملها الجيوش النظامية، حيث تلجأ المقاومة الشعبية دائماً إلى ما 

 (. 303 .، ص1999، هدبار أو حرب العصابات ) ،يعرف بحرب المجموعات الصغيرة

مد عليها المقاومة الشعبية اهتماماً بالغاً من قبل الفقه ولقد لقيت الوسائل العسكرية التي تعت      

شريطة  ،الدوي، التقليدي، وكان ينظر إلى هذه الوسائل نظرة موضوعية تسبغ عليها دائماً وصف الشرعية

على سند من القول، بأن كل  ،التي تلجأ إليها الجيوش النظامية ،أن تتماشى هذه الوسائل مع مثيلاتها

جأ إليها المقاومة مباحة بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تحيط بعملها، والتي تكون الوسائل التي تل

 (.  209 .، ص1970راتب، ) ة والعسكريةمن الناحيتين المادي دد والعدةـي العـدو يفوقها فـموجهة ضد ع
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حول  ،لمتحدةولذلك ذهبت مجموعة من الدول أثناء المناقشات التي دارت في الجمعية العامة للأمم ا  

موضوع الإرهاب الدوي،، إلى عدم اعتبار الأعمال العنيفة التي تخوضها حركات التحرر الوطني من قبل 

الأعمال الإجرامية، وأنه يجب عدم التورط في إقرار تدابير دولية يكون الهدف منها قمع حركات التحرر 

 أو إنكار شرعيتها.  ،الوطني

قد نالت  ،أن معظم الدول التي حصلت على استقلالها د استندت الغالبية في موقفها ذلك باعتباروق      

ووسائل إرهاب مضادة لتلك التي تمارسها جيوش الدول  ،من خلال حركات ثورية عنيفة ،ذلك الغرض

 ،ت الغازيةالاستعمارية، وأنه يمكن قبول الوسائل الإرهابية المضادة كرد فعل ضد جبروت وإرهاب القوا

 (.483 .ص، 1976، )عامرذاتها  في ما دامت هذه الوسائل الإرهابية ليست مقصودة

وعلى الرغم من صحة منطق هذا الاتجاه السابق وكثرة عدد مؤيديه، إلا أن هناك من نادى بإطلاق       

ركات ن حلفظ " الإرهاب " على كل صور الجرائم المتفق على وصفها كذلك، حتى ولو كانت صادرة ع

 (.305 .، ص1999 دبارة،المقاومة الشعبية المسلحة )

مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة  ةضعاوقد أخذت بهذا الرأي مجموعة الدول الغربية و       

 (13) أن الإرهاب فيـاد الأوروبي بشـأصدره مجلس الاتح يطاري الذر الإ الإرهاب، كما أخذ به القرا

في محاولة للمساس بحق من  2001لسنة  أيلول (11)ذلك تحت تأثير أحداث  ، وكل2003سنة  حزيران

أهم الحقوق البشرية وهو مقاومة الظلم والاحتلال، ومن الطبيعي أن يتبع ذلك التعدي على الحرية 

بحجة انتمائه لمنظمة إرهابية، وهو ما حدث وما تحاول  ،الشخصية لكل من يشارك في أعمال المقاومة

 . على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الكبرىفرضه القوى 

فها هو مندوب الولايات المتحدة الأمريكية يبرر في كلمته التي ألقاها في اللجنة السادسة المنعقدة       

" لا علاقة  :نهلشعبية من مفهوم الإرهاب بالقول إ عدم استثناء أفعال المقاومة ا ،حول الإرهاب الدوي،

وبين أعمال الإرهاب التي تشكل خطراً على المجتمع الدوي، ككل،  ،لمشروع في تقرير المصيرالبتة بين الحق ا

)عبد  "فهذه الجرائم يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن الباعث الذي ارتكبت من أجله

 (.    382-380 ص: ، ص2007 المنعم،
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ن تاريخ كل الدول الكبرى ول أولى بالترجيح، حيث إ تجاه الأفإن الا  والواقع أنه من وجهة نظر الباحث      

التي وصلت في بعضها إلى وصف الإرهاب بالمعنى  ،بأعمال المقاومة ءمنها والصغرى على السواء ملي

رتقي بها إلى وت ،السائد اليوم، ومع ذلك فإن هذه الدول تقيم احتفالات سنوية تمجيداً لهذه الأعمال

 .خر فيهاوتفت ،الأعمال البطوليةمصاف 

من  ،كان المستعمر يستعمل كل الوسائل الإرهابية والأسلحة غير المشروعة اومن ناحية أخرى، فإذ      

وهي  ،وتجويعه، أفلا يحق لهذه الشعوب ،وتقطيع أوصالهب، أجل كبت المقاومة، وإرهاب الشع

فعلته وتفعله إسرائيل  والدليل على ذلك ما ،أن تستعمل ذات الوسائل للتخلص من الاستعمار ،المظلومة

 ،وغير ذلك من الأسلحة المحرمة دولياً  ،في مجازرها المتتالية من استعمال القنابل الفسفورية والانشطارية

)عبد  2006 سنةمن أيام عناقيد الغضب في لبنان وقانا، والمواجهات مع حزب الله اللبنانى في صيف 

هو ما فعلته أيضاً في أثناء حربها الوحشية الأخيرة و  ،(302 .، ص2004 ،متوي، ؛284 .ص، 2007، المنعم

 على قطاع غزة. 

وقد أشار البعض إلى أن النزاع العربي الإسرائيلي يوضح أن قضية الإرهاب لا يمكن فصلها عن مسارها       

لا يمكن أن ينفصل  ،السياسي والعسكري، وأن الدعوة إلى إنهاء ما يسمى بالإرهاب على يد الفلسطينيين

، وأن مساءلة الفلسطينيين وفقاً للقانون الدوي، الإنساني هو نفسه ن الدعوة إلى أن تفعل إسرائيل الشيءع

محرماً  ونولة كذلك وفقاً لهذا القانون، فإذا كان الفلسطينيؤ سلاح ذو حدين، لأنه يجعل إسرائيل مس

الأول وهو  ، من الإرهابفإن إسرائيل كذلك محرم عليها أن تستخدم نوعين ،عليهم التورط في الإرهاب

في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية  والمتمثلة ،الاحتلال، والثاني هو التدابير التي يتطلبها استمرار الاحتلال

وكذا في حالة الرعب التي تبدو في  ،المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب وتحت الاحتلال ،جنيف الرابعة

وأضاف هذا الرأي، إلى أنه لا يوجد أحد ينكر إسرائيل على المدنيين، تي تمارسها الهجمات العشوائية ال

ومع ذلك يطلب منهم في ذات الوقت الإذعان لهذا القانون عندما  ،حماية القانون الدوي، للمضطهدين

 يتلاءم مع أهداف 
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يجب أن ترشد  وكذلك الواجبات، ،وعالمية حقوق الإنسان ،فالمساواة أمام القانون ،القائمين على الاضطهاد

ية ـفالمجتمع الدوي، يمكن أن يدين فقط ما يسمونه ) بالإرهاب الفلسطيني ( لو أن الطرق الشرع يع،الجم

مشار إليه  Helper,2002) ي تقرير المصير كانت متاحة لهمـم فـان حقوقهـتلال وضمـن الاحـص مـللتخل

 .(133،ص.2008لدى سرور،

 ية في التشريعات الجنائية لمكافحة الإرهاب.        مظاهر الاعتداء على الحرية الشخص -2

يعتمد على التوسع والتشدد  ،السياسة التشريعية لمكافحة الإرهاب أساسن القول، إ  أسلف الباحث      

التأثير التشريعية  وكان من نتاج هذه السياسة ،في مواجهة المتهمين بهذه الجرائم في الصلاحيات والسلطات

 .زائيةضوعية والإجرائية الجالقواعد المو  في

ففي جانب القواعد الموضوعية، فإن هناك توسيعاً في نطاق التجريم، وتشديداً للعقوبات المقررة       

والانظمة  ، فضلاً عن الخروج على كثير من القواعد المستقرة في النظرية العامة للتجريميةجرائم الإرهابلل

 طاق هذا البحث. ، وهو ما يخرج عن نالقانونية الجزائية

لسلطات الضبط  أعطى المشرع الجزائين أ  الباحث جديالإجرائية، ف جانب الأحكام والقواعدومن       

بمنحها صلاحيات وسلطات واسعة تغاير  ،مواجهة تلك الجرائم على في الدولة القدرة القضائي والتحقيق

. ، ص2006 شمس الدين،) لأفراد وحقوقهما حرية مرجحاً الأمن على القواعد العامة في الجرائم الأخرى،

7.) 

هو المساس بالحرية الشخصية  ،بين جميع التشريعات الجنائية لمكافحة الإرهاب ةالمشترك اللغةن إ            

بصورة أو بأخرى، بمعنى أن الأمر لم يخل من تغليب وإطلاق يد السلطة في مواجهة المتهمين بارتكاب 

لبعض مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية  ك من خلال عرض الباحثوسوف نلمس ذل ،هذه الجرائم

 في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب في الدول محل هذه الدراسة المقارنة.

 مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية في التشريع البريطاني لمكافحة الإرهاب.   -أ 

 (11)بعد أحداث  ،تي وضعتها الدول الغربيةلمكافحة الإرهاب وال درجت معظم التشريعات الجزائية      

بصفة خاصة، على وضع إجراءات محددة تقيد الحرية الشخصية للإنسان، بيد أن  2001لسنة  أيلولمن 

أن قوانين مكافحة  من وعلى الرغم ،ففي بريطانيا ،ات تخضع لرقابة السلطة القضائيةهذه الإجراء

  –كما رأينا –الإرهاب 
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ا وجرائم الإرهاب بصفة خاصة، إلا أن م ،عامة شرطة في جرائم أمن الدولة بصفةوسعت من اختصاصات ال

 كافةرقابة على مشروعية  هبفرض ما يتمتع به من سلطات في هذا الشأن، القضاء الإنجليزي هيؤكد

تلك الإجراءات  ، وخاصةوكذلك القرارات التي تصدرها تطبيقاً لها ،التي تمارسها سلطة الطوارئ الإجراءات

لا تخلو في رأيه  وأنها ،والحذر ريبةوسنده في ذلك نظرته إليها بعين ال ،الماسة بالحرية الشخصية والقرارات

قايد، )القانون  لها انت ميزات يقررهاـك مها، أ ـذه الإجراءات عبئاً وتكليفاً عليـانت هـكأ ، سـواءً كـالشمن 

 (.  281 .، ص2005

على قانون إلى إدخال عدة تعديلات  المملكة المتحدة ضطرتا ،2001لسنة  أيلول (11)أحداث  بعدو       

وضع مجرد  القانون على ووظيفة يقتصر دور على ألاهذه التعديلات  تركزتوقد مكافحة الإرهاب، 

مواجهة  تباع سياسةتجاوزت إلى ا، بل التي قد تقع في البلاد ،يةحداث الإرهابالأ سياسة رد الفعل ضد 

 وهو ما يعني  قبل وقوعه، ،الإرهاب

وأعلنت الحكومة اضطرارها إلى العودة إلى استبعاد تطبيق المادة  الانتقال إلى السياسة التشريعية الوقائية،

 هااعتقال الأجانب، وذلك بناء على تعرض تتمكن منحتى  ،من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (15)

تحت ضغط التطور الملفت في  ،رهاب الدوي،رطهم في الإللتهديد بالإرهاب من أشخاص يشتبه في تو 

تنفيذها في أي مكان، وعدم  علىأساليب الجرائم الإرهابية وأشكالها، وقدرة مرتكبي تلك الجرائم 

 (.182 .، ص2008، سرور)انحصارها في مكان محدد 

صلاحيات وبناء على ما تقدم منحت قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا لرجال الضبط والتحقيق       

ومن أهم هذه الصلاحيات، أن  ،على الحرية الشخصية شكلت في معظمها اعتداءً  ،واسعة لمحاربة الإرهاب

 أعطى لوزير الداخلية سلطة إصدار الأمر بالإبعاد.    ،2000 سنةقانون مكافحة الإرهاب ل

معينة، لكونهم من  هم في مناطقبأو تواجد الأشخاص المشتبه  ،ويقصد بأوامر الإبعاد منع دخول      

الإرهابيين، ومن لم يتم إدانتهم في جريمة محددة، إما بسبب عدم كفاية الأدلة، وإما بسبب عدم إمكانية 

 تقديم أدلة الإدانة للمحكمة.

وزير الداخلية  منح ،2000 سنةذار آ في  ، أم1989 سنةقانون مواجهة الإرهاب البريطاني سواء الصادر إن 

والتوجيه النصح  على دورها يقتصر لجنة هامر، دون رقابة قضائية، ولكن تراجعسلطة إصدار هذه الأو 

 فقط، وله أن يقدر ملاءمة إصدارها من عدمه. 
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ضوء ما إذا كانت مفيدة ومساعدة في منع الإرهاب، دون اشتراط  فيإن تقدير أوامر الإبعاد يتم تحديدها 

 أن يكون ذلك ضرورياً لتحقيق الهدف. 

أن عدم وجود رقابة قضائية على أمر وزير الداخلية في إنجلترا  ،مع الكثير من الفقهاء ،باحثويرى ال      

ى ـيضف أن وزـفالمعروف في الأنظمة اللاتينية أنه لا يج ،لهذا التشريع في أعرق دولة ديمقراطية اً معيب اً أمر 

خاصة في  –وني سلانجلوسكا –ر النظامضـد رقـابـة القـضاء، فكيـف يقـ ةـحصان رار إداريـأي قى ـعل

عدم رقابة القضاء على أمر وزير الداخلية بالإبعاد، مهما كانت درجة جسامة الجريمة، وذلك لما  ،إنجلترا

وسكنه  وعمله  حد فقده لأسرتهتصل إلى ،يترتب على هذا الأمر بالإبعاد من آثار على الشخص المبعد

 .(281-280 ص: ، ص 2007اللبيدي،)وأصدقائه 

 هر الاعتداء على الحرية الشخصية في التشريع المصري لمواجهة الإرهاب. مظا -ب

 الإرهاب في مصر، وهذا النظام سارقانون الطوارئ هو النظام الإجرائي المصري المتبع في قضايا  ديع      

 (. 76 .، ص2007 ،تمام)حتى وقتنا الحاي،  متعاقبةمنذ زمن بعيد، وينتهي ويجدد لمدد 

طوى قانون الطوارئ على عدة نصوص تمثل مساساً بالحرية الشخصية، ومن ذلك ما نصت عليه وقد ان      

المادة الثالثة من هذا القانون على أنه " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير 

ة الأشخاص في وضع قيود على حري ،على وجه الخصوص ،نظام العام، ولهالمناسبة للمحافظة على الأمن وال

أو الخطرين  ،بهمأو أوقات معينة، والقبض على المشتبه  ،الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن

كام قانون دون التقيد بأح ،والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن ،واعتقالهم ،على الأمن والنظام العام

 ذية الحق في توسيع إصدار أوامر الاعتقال.وهذا النص أعطى للسلطة التنفي الإجراءات الجنائية ".

 توسع جهة الإدارة في حالات الاعتقال:  -

 الاعتقال هو إجراء أو تدبير استثنائي تقوم به سلطة الضبط الإداري، سببه وجود حالة واقعية تهدد      

الطعن يجوز تبعاً لذلك و  ،بالمعنى المقصود اً قرارا إداري والاعتقال بهذا المعنى يعد م،الأمن والنظام العا

  فيه بالإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري،
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يفقد معه الفرد قدرته على نحو  ،الحرية الشخصيةب خطورة الاعتقال في أنه يترتب عليه المساس تمثلوت

وقد ربط المشرع المصري الاعتقال بإعلان حالة  ،الانتفاع بباقي الحريات الأخرى الشخصية والعامة على

 (. 142 .، ص2007، شمس الدين) سريانهالا يجوز الاعتقال بغير إعلانها و  ، إذالطوارئ

ح الاعتقال هي فكرة يكتنفها الغموض وعدم التحديد، سموالخطورة على الأمن والنظام العام التي ت      

أن  وقد حاول القضاء الإداري نوني يعرف الخطورة ويحدد مضمونها،ومن ناحية أخرى فإنه لا يوجد نص قا

الخطورة، فاشترط ارتكاب الشخص لأفعال محددة واضحة طاً يمكن بمقتضاه تحديد قيام حالة يضع ضاب

 ،مجرد الأقوال المرسلة ،الدلالة على خطورتها على الأمن والنظام العام، ولم يعتبر القضاء من هذه الأفعال

 (. 91-89 ص: ، ص1996، السنوسي) لإثبات حالة الخطورةكافية  ،والأوصاف المجردة عن دليل

لاشك أن نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ المصري، يؤدي إلى إطلاق يد السلطة التنفيذية في       

راقبة التي تتم تحت والم ،لحرياتأي ضمانات لدون  ،والتفتيش ،والقبض ،الاعتقالات بحجة الاشتباه

 (.   77 .، ص2007 تمام،) إشراف القضاء

 يخالفعلى نحو قد  ،الإدارة في إصدار أوامر اعتقال استناداً إلى قانون الطوارئطلاق يد مما يعني إ      

 أو جدرانومن أمثلة هذه الحالات: اعتقال تاجر لغشه في مواد دهان ال تقرير حالة الطوارئ، من علةال

سين إلى اعتقال صاحب محطة خدمة السيارات لإضافته الكيرو أو اعتقال صاحب مصنع لغش ملح الطعام

اعتقال شيخ بلد وشقيقه  أو اعتقال بعض مشجعي إحدى الفرق الرياضية لإثارة الشغب أو البنزين

عليها،  وبيعها دون سداد الضرائب المستحقة ،لاستيلائهما على أرض مملوكة للدولة بقصد استصلاحها

قضائي تباشره يق ـود تحقـم من وجـدرت على الرغـصفي الأمثلة السابقة أن أوامر الاعتقال  وجدير بالذكر

 (.146 .، ص2007 شمس الدين،) ة القضائيةـوهي السلط ،ةـة المختصـالسلط

تعد سبباً للمساس بالحرية الشخصية وتقيدها التي وبإمعان النظر في الألفاظ التي جاء بها النص، و "       

عبارات الخطرين على الأمن عامة غير محددة الدلالة، فقد استخدم القانون  اً بكل القيود، نجد ألفاظ

ذلك للسلطة القائمة على التنفيذ، وهي ليست السلطة القضائية التي تتمتع تقدير والنظام العام، وترك 

 (. 264 .ص، 2005 قايد،) " وليس إهدارها ،ت الشخصيةبضمانات وأهلية علمية تؤهلها إلى حماية الحريا

 لإرهاب.توسيع سلطة النيابة العامة في تحقيق جرائم ا -
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 أعطى المشرع المصري للنيابة العامة سلطات استثنائية للتحقيق في جرائم الإرهاب.      

الخاص  ،1980لسنة  (105)بإلغاء القانون رقم  ،2003لسنة  (95)وباستقراء نصوص القانون رقم       

وسلطة محكمة  ،قيقبإنشاء محاكم أمن الدولة، يتبين لنا أن المشرع قد أقر اختصاصات سلطة قاضي التح

في  ،الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل

الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون  بشأن تحقيقال

ومن ناحية أخرى،       .الجنائية المصري ءاتجراالإ مكرر من قانون  506ادة ، وهو ما جاء بالمالعقوبات

، على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه 1958لسنة  (162)نصت المادة العاشرة من قانون الطوارئ رقم 

أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، تطبق أحكام القوانين  ،من إجراءات وقواعد في المواد التالية

والحكم  ،وإجراءات نظرها ،ق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولةالمعمول بها على تحقي

 ،وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ،فيها

 ولغرفة الاتهام بمقتضى هذا القانون ".   ،ولقاضي التحقيق

دون تدخل قضائي  في جرائم الإرهاب سلطة حبس المتهم لمدد متصلةوعلى ذلك يكون للنيابة العامة       

ذلك أن المشرع قد خولها في هذه الجرائم سلطة قاضي التحقيق، وسلطة محكمة الجنح  أو رقابة لاحقة،

 المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. 

 اختصاصاتها الأصلية سلطات قاضي التحقيق أنها أصبحت تجمع بينالنيابة العامة  متلاكومؤدى ا      

والتي لا تملكها النيابة العامة أصلاً في الأحوال العادية، فعلى سبيل المثال  ،وبين اختصاصات قاضي التحقيق

يام التالية الأ أربعة س المتهم على ذمة التحقيق لمدة إذا كان للنيابة العامة بحسب الأصل أن تأمر بحب

فتصدر أمراً بمد  ،الاحتياطي أن تستعمل سلطة قاضي التحقيق للقبض عليه، فلها إذا رأت مد مدة الحبس

اً، ـة وأربعين يومـى خمسـها علـأخرى، لا يزيد مجموع اً أو مدد ،الحبس الاحتياطي مدة خمسة عشرة يوماً 

 (.   98 .ص، 2006سليمان، ) ة شهورـى ستـدد علـذه المـوع هـيد مجمرط ألا يزـبش
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اتخاذ الإجراءات الآتية:   –بصفتها مخولة سلطات قاضي التحقيق  –العامة كما يكون من حق النيابة       

تفتيش أي و  ،بالجريمة ترتبطمن إمارات قوية أنه حائز لأشياء  تبينإذا  ،تفتيش شخص غير المتهم ومنزله

د في أو ما يفي ،أو نتج عنها ،وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة ،مكان لضبط الأوراق والأسلحة

لدى مكاتب  ،والطرود ،والمطبوعات ،والجرائد ،والرسائل ،الأمر بضبط جميع الخطابات ؛كشف الحقيقة

أو إجراء  ،واللاسلكية ،الأمر بمراقبة المحادثات السلكية ؛وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق ،البريد

ابات ، الاطلاع على الخطمتى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ،تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص

 (.85 .، ص2007، تمام) والرسائل والأوراق المطبوعة

قدة في غرفة المشورة، فإن ذلك محكمة الجنح المستأنفة منع النسبة لمنح النيابة العامة صلاحياتباما       

قانون من  (143)ومن المعلوم أن المشرع المصري عدل نص المادة  ينحصر فقط في مد الحبس الاحتياطي،

هذا التعديل جعل المشرع  ، وبموجب2006لسنة  (145)الإجراءات الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 

الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي الذى تملكه غرفة المشورة في الجنح هو ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة 

قبل  ،مة المختصةحالته للمحكأشهر كما كان النص قبل تعديله، وذلك ما لم يكن المتهم قد تم إعلانه بإ

هو خمسة أشهر بدلاً  لاقصى للحبس الاحتياطي في الجناياتوكذلك جعل المشرع الحد ا انتهاء هذه المدة،

 من ستة أشهر.

 في جرائم الإرهاب. ،أيضاً  ،أن النيابة العامة تملك هذه الصلاحيات ما تقدم ومفاد      

لسنة  (2005)ن القانون رقم ـن المادة الثالثة مـرة مـرة الأخيـي الفقـأيضاً، أنه جاء ف ،در الإشارةـوتج      

 بشأن  ،1990
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أو  ،أو من يفوضه من المحامين العامين، في الاطلاع ،حق النائب العامأن من سرية الحسابات في البنوك، 

قيقة في جريمة أو الأمانات، إذا اقتضى ذلك كشف الح ،أو الودائع ،الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات

 (.97 .ص ،2006 ،سليمان) من جرائم الإرهاب

هذه النصوص يشكل خروجاً على القواعد العامة المقررة في هذا مفردات وواضح أن ما تضمنته       

الشأن، وإذا كان المشرع المصري قد وسع من السلطات التي منحها للنيابة العامة في تحقيق الجرائم 

 ختصاصاتوالا  ،السلطاتا القدر من فإن تركيز هذ ك حماية كيان الدولة والمجتمع،ذل الإرهابية هادفاً من

ل خِ ، وتُ السلطة القضائية واختصاصها الأصيلافتئات على  يؤدي إلى ،الاستثنائية في يد النيابة العامة

طاء أخرى، فإن إع وحقه في المحاكمة العادلة، ومن جهة وتحرمه من قاضيه الطبيعي، ،بضمانات المتهم

إلغاء الرقابة القضائية على الإجراءات الماسة بالحرية بشأن التحقيق  ة هذه السلطات مفادهالنيابة العام

 في جرائم الإرهاب.  

أن يحقق قدراً من التوازن حاول ، 2006لسنة  (145)القانون رقم وعلى الرغم أن المشرع المصري  في       

الطعن  في النظام الإجرائي المصري، عن طريق تخويل المتهم حق المفتقد بين سلطة التحقيق وحقوق المتهم

إلا أن ذلك لن يحقق ضمانة كبيرة للمتهم في  ،ستئنافبسه احتياطياً لدى جهة الافي القرار الصادر بح

لا تجعل بمقدور  ،لأنه من الناحية العملية فإن أوامر الاعتقال استناداً إلى قانون الطوارئ ،جرائم الإرهاب

)شمس  ، سالف الذكر2006لسنة  (145)هم حق الطعن فيها استناداً للتعديلات التي أتى بها القانون المت

 (. 115 .، ص2006 ،الدين

والتي توسعت النيابة العامة في اللجوء إليها في تحقيق  ،ومن مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية      

والمراقبة  ،التصويرو قوائم الممنوعين من السفر، جرائم أمن الدولة والإرهاب، إدراج المتهمين على 

حيث أن سلطات الضبط والتحقيق تلجأ إلى إصدار أوامر بالتصوير والتسجيل البصري دون  ،الإلكترونية

سجيل سند، فالمشرع  في قانون الإجراءات الجنائية لم يجز لسلطات التحقيق سوى حق مراقبة وت

ما  حفظأو  ،مراقبة الأشخاص باستخدام أجهزة المراقبة البصرية سلطةها المحادثات، غير أنه لم يخول

 . ، وهو ما يعرف بمراقبة الإتصالات والاتصالات المنجزةتتمخض عنه هذه المراقبة
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بأخذ عينة من البصمة الوراثية  قراركذلك فإن الواقع قد جرى على قيام سلطات التحقيق بإصدار       

ة لم يرد به نص يجيز هذا أن قانون الإجراءات الجنائيمن على الرغم  ،اوالاحتفاظ به ،وتحليلها ،للمتهم

أو المشتبه في  ،كما تسمح النيابة العامة بالتنقيب في المعلومات الإلكترونية المخزنة للشخص المتهم الإجراء،

 وتتخذ بأسرته، مكانت معلومات خاصة بالشخص أ أسواء  وكشفهاومراقبتها  ،ارتكابه جريمة إرهابية

المصري أغفل تماماً النص على ذلك أن المشرع من سلطات التحقيق والضبط هذا الإجراء على الرغم 

 (. 126-119 ص: ، ص2006شمس الدين، )

 لمواجهة الإرهاب.  التشريع الأردني مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية في -جـ 

 يمكن ايجازه بكلمة واحدة وهي ،قرار قانون منع الإرهاب من تحدياتإإن أهم ما واكب        

وعلاقاتهم، محكوم بإجراء توازنات  ،وتصرفاتهم ،" التوازنات "، ذلك أن كل قانون ينظم أفعال البشر 

 عتبارات المتعارضة.المصالح والا دقيقة وواعية وعادلة بين مجموعة من 

كون وسيلة للتضييق على من شأنها أن ت اً ينبغي أن لا يتضمن نصوص ،الإرهاب نعوعليه فإن قانون م   

  ،الحريات العامة

 ومصادرة حقوق الأفراد، فكرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو المحور الأساسي

تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ومؤدى ذلك أن  ،وبكرامته ،وبعمله ،في بناء الوطن، وبقيمة الفرد

 لحرية الفرد فحسب، بل الأساس الوحيد لمشروعية السلطة. يادة القانون ليست ضماناً مطلوباً س

ونقله من حالة  ،لتنفيذ قانون العقوباتت الجزائية هي الوسيلة الضرورية أن الإجراءا من المعلومو         

السكون إلى حالة الحركة، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمة، والجهات القضائية التي 

وسلطة الدولة في العقاب، فلا عقاب  ،فحصها وتفصل فيها، وهناك تلازم بين الدعوى الجزائيةيجب أن ت

 .بدون دعوى جزائية

عمال تمس الحرية الشخصية عند هي أ بحتة، بل  والإجراءات الجزائية ليست مجرد وسائل فنية     

اءات الجزائية في الدولة ما هي إلا ن : " الإجر إ مباشرتها في مواجهة المتهم، الأمر الذي حدا بالبعض للقول 

  (.67، ص. 1981سرور، ) والدقيقة للحريات في هذا البلد" الصورة الحقيقية
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ثر أ ، ويتوحقوقه الأساسية ،وحماية كرامة المتهم ،ويهتم قانون الإجراءات الجزائية بكفالة حقوق الدفاع   

 ،التوازن بين الإرهاب وضرورة مكافحته أضحت مسألة خلق نوع من بحيثهذا القانون بالنظام القائم، 

من أعقد  ،واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الإلتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها

 أيلول (11التي عقبت أحداث ) خاصة ،ثبتته التجارب الأخيرةيوم، إلا أن ما أ الأمور التي تواجه عالم ال

 هو تقديم الأجندة الأمنية على حساب احترام حقوق الإنسان. ،رهابوالحملة العالمية ضد الإ، 2001

ما هو موقف التشريع الجزائي الأردني من مسألة الحرية الشخصية في  –والسؤال الذي يفرض نفسه هنا 

 ظل إجراءات مكافحة الإرهاب؟

الإرهاب والأعمال  ، ولا على مكافحةثنان على أهمية الأمن والاستقرار والحفاظ عليهمالا يختلف ا    

ختلاف تلكات الشخصية والوطنية، ولكن الا الإرهابية التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء والمؤسسات والمم

حول مدى مخالفة ما نصت عليه القوانين ذات العلاقة بمكافحة ومنع الجريمة الإرهابية مع نصوص 

تلك الحقوق  فيوحقوق الإنسان، وتأثيره  ،ينوانعكاساته على الحريات العامة للمواطن هومخاطر  ،الدستور

  التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.  

". ومن هذا النص صونةنصت المادة السابعة من الدستور الأردني على أن " الحرية الشخصية مقد ف     

دية والسلطات التي تمنحها الدولة يتضح أن المشرع الأردني حاول تحقيق التوازن بين الحريات الفر 

 لأجهزتها عند ممارسة سلطاتها.

، مما يتوجب على المشرع الحقوق والحريات الشخصية الدستوري كفلن المشرع أ ويرى الباحث        

من جهة أخرى،  واستقراره ،وأمنه ،وبين مصلحة المجتمع من جهة الجزائي الموائمة بين الحريات الشخصية

إحدى المصلحتين على الأخرى، فيجب ألا تتغول مصلحة المجتمع في أمنه على أمن الفرد بحيث لا تطغى 

وحريته وحقوقه، ويجب أن يتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم المقررة، وعلى الدولة كفالة هذه الحقوق 

 والحريات واحترامها ووضع القواعد والأحكام الخاصة بمعاقبة كل من يعتدي عليها.

، وهي علاهأ الرغم من قيام المشرع  بحماية وكفالة الحرية الشخصية في المادة المشار إليها وعلى       

 إلا  حماية دستورية،
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الباحث  نإف في مواجهة ومكافحة الجرائم الإرهابية، ستقراء السياسة التشريعية للمشرع الأردنيوبا هأن

تعطي السلطة التنفيذية أدوات و ماية، تلك الحمع  لا تنسجمواجهة ن النصوص الناظمة لتلك المجد أ ي

التغول على تلك الحريات والحقوق، ملتفتة عن القواعد والأحكام العامة في قانون أصول المحاكمات 

 الجزائية، وخاصة في المواد التي تتناول الحرية الشخصية.

 (55رقم ) رهابذلك جلياً من خلال ما نصت عليه أحكام المادة الرابعة من قانون منع الإ يظهرو     

ساس ا وردت للمدعي العام معلومة ذات أذإ  -أ  والتي تنص في الفقرة الأولى منها على أن: "، 2006لسنة 

يا أ ن يصدر أ رهابي فيجوز للمدعي العام إشخاص علاقــة بنشــاط أو مجموعة من أ  ،شخاصأن لأحد الأب

 -من القرارات الآتية:

 ووسائل اتصالاته. ،وتحركاته ،به بهفرض الرقابة على محل إقامة المشت -1

 منع سفر أي شخص مشتبه به. -2

لأحكام  وفقاً  ،تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي -3

 هذا القانون.

 إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية. -4

 حكام الفقرة )أ( من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر.أ بمقتضى  يكون القرار الصادر -ب

معنا النظر في هذه النصوص فإنه يمكن ملاحظة أن المشرع لم يبين بالدقة والوضوح ما هو أ وإذا      

علاقة بنشاط إرهابي،  ،من الأشخاص الأساس الذي تبنى عليه المعلومات بأن لأحد الأشخاص أو مجموعة

القواعد  لىهذا النص خروجاً ع دكذلك يع لمشرع ظلال الغموض تحوم حول هذا النص،حيث ترك ا

ار الذي يبرر دون تحديد المعي شتباه أي شخص،يضع تحت مظلة الاو، اً للضمانات القانونيةهدار وإ ،العامة

 ،المشرعوبذلك يكون  ،دون إذن قضائيليه كافة أنواع الرقابة والرصد، ويجيز أن يفرض ع شتباه،هذا الا

التي أرست قواعد وأحكام تضمن الحقوق  ،علانات والاتفاقيات الدوليةالإ خالف قد  ،بهذا القانون

وبضرورة قانونية  ،لم تسمح بالتعرض لها إلا بقدرالتي والحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، و 

 مقدرة ومشروعة، تحتمها دواعي العدالة وأمن المجتمع وسلامته، 
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العمل لإشراف السلطة القضائية ورقابتها، لأنها  اع أجهزة الضبط في الدولة عند قيامها بهذشريطة أن تخض

التي تمس الحقوق والحريات  ،الحارس الطبيعي لحقوق الأفراد وحرياتهم، ولأن ممارسة تلك الإجراءات

الذي تجيزه إلا بالقدر  ،أو المساس بها ،يجب أن تخضع لقيود صارمة تحول دون التعرض لها ،الفردية

 القوانين الدستورية.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجب لإصدار إذن قضائي بالرقابة على المكالمات الهاتفية توافر دلائل قوية       

، ويجب أن يكون هذا الأمر بالرقابة محددا بحيث يحدد وجدية على أن هناك جريمة أرتكبت بالفعل

ت عليها بدقة، وأن تكون لمدة زمنية نصكالمات المطلوب التالأشخاص محل الرقابة، ويحدد نوعية الم

، بلال) محددة، وأن تنتهي المراقبة بمجرد الحصول على المعلومات المطلوبة على أن تعرض على المحكمة

 (.438، ص. 1995

 ،شاملة في ظل قوانين مكافحة الإرهاب، جاءت ،المدعي العام في المراقبة أن صلاحيةويرى الباحث      

صت على نوالمراقبة بهذا المعنى تشمل الاطلاع والت بحيث أجازت مراقبة كافة وسائل اتصالات المشتبه به،

 مكالمات المشتبه به والقدرة 

على تسجيلها والاحتفاظ بها، والاطلاع عليها في أي وقت، وكذلك التصوير والقدرة على حفظ البيانات، 

ات الشخصية للمشتبه به، كما يجيز هذا النص كشف المراسلات طلاع على قواعد البيانوالا واسترجاعها، 

 .تصالات المنجزة، وحفظها، وحفظ كافة الرسائل والا الإلكترونية، وفك رموزها واختراقها لهذه الغاية

تسمح  ،جهزة الدولة في الضبط في ظل التقنية الحديثة والتطور العلمي الهائلأ وبهذا فإن قدرة       

ومات شاملة عن المشتبه به، كما أن الوسائل الحديثة تمكنها من مراقبة المشتبه به في بالحصول على معل

وكما تسمح الأجهزة الحديثة بالتقاط الصور عن بعد مئات  ،فترة زمنية سابقة على صدور قرار المراقبة

م الخاصة وحرمة حياتهالأمتار، وهناك أجهزة مراقبة بواسطة الأشعة تحت الحمراء تخترق أسرار الناس 

كما توصل العلم الحديث الآن إلى المراقبة بواسطة الأقمار (، 94، ص. 1989أبو عامر، )بطرق مختلفة 

  .رتكاب جرائم إرهابيةبعة المشتبه بهم في االصناعية، وتستخدم هذه المراقبة كثير من الدول لمراقبة ومتا
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على  يهيب بالمشرع الجزائي الأردني التدخل للنصونظراً للتطور الهائل في وسائل الاتصالات فإن الباحث    

تلك الوسائل، وتحديد الصلاحيات والإجراءات التي تسمح لأفراد الضبط بالكشف عن خصوصية الفرد، 

أو يتجاوز تلك  ،عدم تركها دون حماية قانونية، وأن توقع الجزاء والعقاب على كل من يخالفو 

البطلان على كل مخالفة لتلك الإجراءات في  ن ترتب، وإ بطوالإجراءات من أفراد سلطة الض الصلاحيات

الوحيدي، ) على كشفها القدرهظل سيطرة التقنية الحديثة على كافة مناحي الحياة الخاصة للإنسان و 

 (.11-1، ص ص: 1997

كما أن هذه الإجراءات تتميز بأنها ذات طبيعة مزدوجة ومتجاوزة لشخص المشتبه به، بحيث تشمل     

تتميز  وطبيعة أعمال المراقبة ،خرين لأننا كما نعلم أن طبيعة الأحاديث الهاتفية وأي أحاديثآ  اً أشخاص

 هبل تتجاوز  ،خر، وبالتاي، لا تكون المراقبة تقتصر على شخص المشتبه بهمع الآ  دو وجوال التخاطببخاصية 

ها وقانونيتها بالنسبة ن هذه الإجراءات وعلى فرض صحتقول إ ما يدعو إلى الا ، وهذالآخر الطرفإلى 

-32، ص ص: 1967المرصفاوي،) خرينالآ مراقبة في مواجهة و عية فهي تخرج عن دائرة الشر  للمشتبه به،

36)      

على منع سفر المشتبه بهم، وبهذا يكون نص في المادة المشار  نفسه أيضاً  القانونفي  المشرع وقد نص     

دون رقابة  ،ت المدعي العامية التنقل، واعتبرها من صلاحيانفاً على حرمان المشتبه بهم من حرآ إليها 

حريته في هو عليه، وبهذا الإجراء يكون المشرع قد صادر أهم حق من حقوق الفرد و لاحقة  حقيقة

تخاذه خطيراً لا يجوز ا وإجراءً  ،بالإنسانهذا الحق من الحقوق اللصيقة  دويع ،التنقل، دون قيد أو شرط

ومن قبل السلطة القضائية، وقد خالف المشرع في هذا القانون الحقوق الشخصية إلا بصور استثنائية 

، عند تناوله عندما نص عليها ولو بشكل غير مباشر ،وحريته في التنقل التي كفلها الدستور الأردني ،للفرد

  قامة. مسألة الإبعاد والإ 

في المادة نفسها، حيث منح المشرع يه علنص فيما  ،عتداء على الحرية الشخصيةمظاهر الا  لمسنكما        

وبهذا د المشتبه به، والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي، و المدعي العام سلطة تفتيش مكان وج

أن المشرع خالف الأحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات  الباحث جديالنص 

 يكون قد تمجريمة فعلاً، وأن الجبت أن يقوم التفتيش بعد وقوع ( التي أو 80-87الجزائية في المواد )

 توجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه، وحددت 
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 .(185-104، ص ص: 2008الجوخدار، )مشار إليها:  ،الشروط الشكلية والموضوعية للقيام بهذا الإجراء

ينشاط  يشتبه بعلاقتها (موالأ أي ) الحجز علىب سلطة المدعي العام على ،أيضاً  ،كما نص المشرع     

نشاط لها علاقة ب (موالأ أي )ترك الصلاحية للمدعي العام للحجز على  فقدوهذا النص فيه مخالفة  إرهابي،

 التي يشتبه بعلاقتها موال المشتبه بهأ الحجز على تلك الصلاحية بن يحصر بالمشرع أ  الأجدروكان  ،إرهابي

   .، أو كلهاشتباه إلى الأموال نفسهابنشاطات إرهابية، وليس توجيه الا

 ،، فالأموال لا تكون تحت الشبهةدائرة الاشتباهنفسها تحت  الأموال ضعولا ندري كيف يمكن أن ت        

يمكن أن  ،الحجز على الأموالأن  ومؤدى ذلك، وإنما الشخص الذي يضع نفسه وأمواله في دائرة الاشتباه

به، سنداً لأحكام هذه  اً دون أن يكون مشتبه ،خرآ  أموال أي شخص يتجاوز أموال شخص المشتبه به إلى

 .المادة

في الجرائم الإرهابية في قانون منع الإرهاب  تحديد المشرع صلاحية المدعي العام ويرى الباحث، أن     

 ما يفهم من ظاهر النص خلافعلى  ،على الحقوق والحريات الشخصية تعدِ فيه شهر في مدة  المشار إليه،

 .بهذا القيد أن المشرع أضفى ضمانة قانونية

فترة على و  ،الأعلى حداللنص على  في هذه الجرائم، صلاحية المدعي العام قيدولو أراد المشرع أن ي          

صلاحية وسلطة للمدعي العام  ويعطي ويرى الباحث أن النص يسمح ا،لا يجوز تجاوزه زمنية محددة

بحيث جعل المشتبه به  ،أكثر من مرة اتخاذهولا يمنعه من ا ،ر في كل مرةهذه الإجراءات لمدة شهاتخاذ 

 .الإجراءات لفترة زمنية غير محددةتحت وطأة هذه 

بحيث  ،ووضع ضمانة حقيقية وفاعلة ،الباحث على المشرع الأردني إعادة النظر بهذه المادة تمنىوي     

رتأى تجديد هذه خرى مماثلة، وإذا اأ المدة لمدد ينص على تقييد صلاحية المدعي العام بعدم تجديد هذه 

و لمدد وأن يكون التجديد لمدة أ  ،المدة فيجب أن يكون هناك معلومات جديدة ظهرت أثناء تلك المدة

أو التي ستحال إليها  ،ثلاثة أشهر، وأن يصدر قرار التجديد من المحكمة المختصةلا تتجاوز بمجملها  ،أخرى

 دار مذكرة يبلغ بموجبها الشخص المتخذه قبله أي من تلك الإجراءات.  الدعوى، بالإضافة إلى إص

حيث  واكتفى بتعريف العمل الإرهابي، ،كما يؤخذ على المشرع الأردني أنه لم يعرف النشاط الإرهابي      

رهابي: كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة على أن: " العمل الإ ذات القانون نص في المادة الثانية من

أو  ،ضرار في الممتلكات العامةو إيقاع أ أ  ،التسبب بإيذائه جسدياً  أو ،لى قتل أي شخصيؤدي إ ،تكان

  ،أو في وسائط النقل أو البيئة ،الخاصة
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ذا كانت الغاية منه الاخلال إ أو البعثات الدبلوماسية  ،أو في مرافق الهيئات الدولية ،أو في البنية التحتية

أو  ،أو القوانين ،أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور ،منه للخطرأ لمجتمع و بالنظام العام وتعريض سلامة ا

من أو الإخـلال بالأ  ،أو الامتناع عنه ،ما جبارها على عملو إ أ  ،أو الحكومة ،التأثير على سياسة الدولة

 أو العنف ". ،أو الترهيب ،الوطني بواسطة التخويف

ه على أن: " مع مراعاة  أحكام قانون العقوبات النافذ من القانون نفس ونص أيضاً في المادة الثالثة    

 -ويعتبر في حكمها الأعمال التالية: ،المفعول، تحظر الأعمال الإرهابية

تدبير الاموال بقصد استخدامها أو  ،جمعأو  ،، بتقديمأو غير مباشرةالقيام بأي وسيلة كانت مباشرة  -أ

لم يقع العمل المذكور أو  ،اً سواء أوقعجزئيأو دم كلياً نها ستستخأ مع العلم أو  ،رهابيإلارتكاب عمل 

 مصالحها في الخارج.أو  ،ضد مواطنيهاأو  ،داخل المملكة

عمال ت التي تهدف إلى ارتكاب أ خارجها للالتحاق بالمجموعاأو  ،تجنيد أشخاص داخل المملكة -ب

 مصالحها في الخارج.أو  ،ضد مواطنيهاأو  ،رهابية داخل المملكةإ

 ،رهابية في المملكةإعمال الانتساب اليها  بقصد ارتكاب أ أو  ،و جمعيةأ  ،تنظيمأو أسيس أي جماعة ت -ت

 ." مصالحها في الخارجأو  ،ضد مواطنيهاأو 

عمال يعد من جرائم الإرهاب الأ ( أنه: " 147/2وجاء في قانون العقوبات الأردني أيضاً في المادة )   

أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه  ،اع الأمواليدإ المصرفية المشبوهة المتعلقة ب

 الحالة تطبق الإجراءات التالية:

 وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها . ،موالمنع التصرف بهذه الأ  -أ

ة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، وأي جه ،قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي -ب

بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى 

 المحكمة المختصة.
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 التي الأعمال وكذلك ،(العمل الإرهابي)الأردني أخذ على عاتقه تعريف يتبين للباحث أن المشرع و      

للمدعي   يمنح السلطات والصلاحيات، يذهب و في الوقت نفسه عمال الإرهابية، إلا أنهبحكم الأ تكون 

النشاط )بيان وتعريف عناء تاركاً  ،(النشاط الإرهابي)مواجهة  بتعبير في مواجهة الجرائم الإرهابية، العام

لمدعي العام لسلطة ا (النشاط الإرهابي)تقدير وهو بهذا يكون قد ترك  وما هو في حكمه، (،الإرهابي

 .عيةقديرية، وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشر الت

/ج( 4عتداء على الحرية الشخصية في هذا القانون ما نص عليه المشرع في الفقرة )ومن مظاهر الا       

حكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة  القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لأ بأنه: " يجوز للمشتبه به أن يطعن في

ها، وفي حال ليه إقديموع واحد من تسبوالتي عليها البت بالطعن خلال مدة أ ،الدولة لدى محكمة أمن

مييز، الرفض يحق للمشتبه به الطعن بهذا القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه إلى محكمة الت

 خ وروده إليها.وع واحد من تاريمدة أسب والتي عليها الفصل به خلال

ليها، قابلة للطعن من إالصادرة عن محكمة أمن الدولة بعد احالة القضية تكون قرارات الرفض  -د

، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة المشتكى عليه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه

 ليها إسبوع واحد من تاريخ وروده أ

المدعي العام في مواجهة المشتبه  للطعن بالقرار الصادر عن ويتجلى ذلك بأن المشرع نص على طرق      

رارات المنصوص عليها في الفقره )أ( من المادة نفسها والتي ـقـل من الـأو ك ،تخذ بمواجهته أيابه في حال 

وكذلك الطعن بالقرار الصادر عن الأخيرة  بيناها فيما سبق، ويتم الطعن بالقرار لدى محكمة أمن الدولة،

المشرع بهذه المادة أنه نص على ضمانة هامة إلا أنه وصمها بعدم وما يؤخذ على  لمحكمة التمييز،

تخاذ القرار ضده من قبل المدعي العام،  وجوب تبليغ المشتبه به في حال احيث لم ينص على ،الفاعلية

 والرقابة على سلطة  وتقييد سلطة المدعي العام بهذا القيد، مما يجعل هذه الضمانة
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 .تخاذ هذه الإجراءات ضد المشتبه به دون علمه بذلكير مجدية، بحيث يتم اغير فاعلة وغالمدعي العام، 

 يمكن جدوى، وبيان ذلك أنه كيف اتوتصبح غير ذ ،أنه يفقد تلك الضمانة والرقابة ،ذلك فادوم        

به أن يعلم بأنه يخضع للمراقبة في محل إقامته وتحركاته ووسائل اتصالاته، وكيف له أن يعلم  للمشتبه

إلا عند نقاط الحدود وفي المطارات، وكيف له أن يعلم أن أمواله محجوز عليها  ،نه ممنوع من السفرأ 

إلا عند محاولة التصرف بها، وجميع هذه التصرفات قد تحدث بعد فترة من الزمن طالت أم  ،ياً ظتحف

 قصرت.

لعام بتلك القرارات وينص على صلاحية المدعي ا اً المشرع الأردني أن يضع قيد علىى الباحث ويتمن     

وحريته  ،الدفاع عن حقوقهو  ،الطعن به على وجوب تبليغ المشتبه به بالقرار المتخذ ضده، لكي يتسنى له

 الشخصية.

 نأأاأأن     

، وتعديلاته هو 1959( لسنة 17قانون محكمة الدولة رقم ) أن خر من البحثآ في موضع  وبين الباحث

( 55، بالإضافة إلى قانون منع الإرهاب )عوى الجزائية في الجرائم الإرهابيةالدأثناء نظر القانون المطبق 

 (.148، 147في المواد ) ،1960لسنة  (16، وما نص عليه قانون العقوبات رقم )2006لسنة 

لمتهم والمشتبه الشخصية لحرية العلى  على تعد   نطوتتلك القوانين في نصوصها إجراءات اوتتضمن      

 إجراءات وسلطات الضابطة العدلية في الجرائم الإرهابية.، الإجراءات ومن هذه به،

 ( من قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه سابقاً على أنه 1/ب/7)ما نصت عليه المادة وهو     

" يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة 

عند  ،وجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لأفراد الضابطة العدليةلهم بم

 ".ة أيام قبل إحالتهم للمدعي العامالاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبع ،الضرورة

ة يوحجز حر ،ن في اتخاذ هذه الإجراءاتأ  -كما أشار في موضع سابق من البحث -، ويرى الباحث    

لمشتبه ل اً تعمد للإبطاء في الإجراءات مما يسبب إرهاق، و خروجاً عن الأحكام العامةالمشتبه به لهذه المدة 

وحقه في حق المتهم في محاكمة عادلة وعدم قدرته على إعطاء معلومات صحيحة، وفيه مصادرة ل ،به

 (.118-110ص:  ، ص1992غنام،  ) محاكمة خلال فترة معقولة
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فإن الضابطة العدلية  ،ونظراً لطبيعة هذه الجرائم ،الإشارة إلى أنه في الواقع التطبيقيكما تجدر      

المختصة بهذه الجرائم تتبع عادة لدائرة المخابرات العامة، وقد جاء بقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 

( لسنة 9رقم ) ائيةأجازت المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات الجز بقولها: "  1998تاريخ  (380)

للموظفين المكلفين بالتحري والمباحث الجنائية استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها  ،1961

وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون ويعد هؤلاء من 

ثالثة والثامنة من قانون المخابرات العامة بينت وظائف ، وحيث أن المادتين الضاء الضابطة العدليةأع

ن مكتب التحقيقات أ دائرة المخابرات بأنها المهام والعمليات الاستخبارية في سبيل أمن المملكة وسلامتها و 

دف أمن المملكة هيقوم بالبحث والتحري والتقصي عن الجرائم التي تست ،بحكم وظيفته ،السياسية فيها

ولا يختلف رجال المخابرات عن أفراد الضابطة  ،المهام تقوم بها أجهزة الضابطة العدلية وسلامتها، وهذه

 العدلية سوى أن مهامهم مقصورة على الجرائم 

وعليه فلا يرد القول ببطلان إجراءات  .أي انهم ذوو اختصاص خاص ،التي تمس أمن المملكة وسلامتها

خابرات العامة في هذه الدعوى بحجة أنها لم تعد تملك التحقيق والاستجواب التي قامت بها دائرة الم

 سلطات الضابطة العدلية التي كانت تملكها قبل إلغاء تعليمات الإدارة العرفية.

ت على أسئلة اإنما هي مجرد أجابو  قانونياً  ابرات العامة استجواباً لا تعتبر أقوال المتهم في دائرة المخ -2

 تفاصيل هذه الإجابات أو مناقشة لمضمونها أو مواجهتها بأدلة، وهو المحقق للمتهم دود دخول في هاوجه

 مر تملكه سلطات الضابطة العدلية.أ 

ن التوقيف ، لأ والاحتفاظ به في دائرة المخابرات العامة لا يشكل توقيفاً  ،إن إلقاء القبض على المتهم -3

 .....بأعضاء النيابة العامة. إجراء تحقيقي مرهون حصراً 

د النعي على الحكم المميز بأنه استند إلى إفادة المتهم المأخوذة من دائرة المخابرات العامة بداعي لا ير  -5

ن لدائرة المخابرات العامة كضابطة عدلية الاستماع إلى أقوال كافة الأشخاص ير مختصة، إذ إ أنها جهة غ

 صها.الذين تقدم ضدهم دلائل على تورطهم بارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصا
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، أن التشريعات محل المقارنة قد تبنت في قوانين مكافحة و يرى الباحث وفي خلاصة ما تم عرضه      

للحق في حرمة  هدارإو  ،على الحرية الشخصية ، نتج عنها تعدّ شاملة اً الإرهاب مفردات عامة ونصوص

المتخذه في مواجهة أنها لم تضفِ ضمانات حقيقية على تلك الإجراءات  لىإأضأفة الحياة الخاصة، 

الأشخاص، ونجد أن المشرع المصري والأردني قد أخضعا المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية 

صل ين عن القواعد العامة في وجوب الفإلى أكثر من قانون واجب التطبيق، وقد خرجت بمقتضى تلك القوان

  قوانين منفصلة، حيث خلطت بينهما.  بين النصوص التجريمية والإجرائية وإيراد كل منها في

 لحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب.اضمانات ثانياً: 

لمبدأ أن الأصل براءة المتهم حتى وفقاً  ،هو الكشف عن الحقيقة زائيةإن الهدف من الإجراءات الج      

في جميع  ،جب معاملته بهذه الصفةلمبدأ احترام حقوق الإنسان، ومن ثم يتثبت إدانته بحكم قضائي، و 

صدور الحكم ب نتهاءً ا ،من مرحلة الاستدلال اً ءأو أخرى، بد ،بدون تفرقة بين جريمة زائيةجراءات الجالإ 

 البات، مما يفرض معه ضرورة احترام الحرية الشخصية وتأكيد ضماناتها.

 على مذبح الحرية، ولأن الشرعيةا عنه الكشف أو ،التوصل إليها إذا ما تموتفقد أي حقيقة قيمتها       

تتطلب في المقام الأول  ،التي يقوم عليها نظام أي دولة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية

تة حريي ـف ردـحق الففتغليب جانب السلطة والعقاب على  ،وأدواتها حماية الحرية في مواجهة السلطة

 ص: ، ص2005)قايد، وخـروجـاً على أهـداف القانون  ،عيةعلى الشر  تئاتاً ـاف دـيع، هاـماناتـضالشخصية و 

301-302    .) 

 ،، وهي الحرية الشخصيةويقاطعها يمس قطعة غالية من حياتنا زائيةلاشك أن قانون الإجراءات الج      

يل أو التنك ،تستخدم هذا القانون كأداة لتحقيق أهدافها ،ولهذا فإن السلطة في الدولة البوليسية

مبدأ سيادة القانون، فإن نصوص الإجراءات  سموأما حين ي ،الشخصية حريتهمعلى حساب  ،بخصومها

وتسلطها على  وتحول دون تحكمها ،وأدواتها تكفل الضمانات لهذه الحرية في مواجهة السلطة زائيةالج

(. 2 .، ص1977،سرور) الأفراد وحرياتهم
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ات بعض الوسائل التي تمس ـت للسلطـم الدول قد أعطـفي معظة الإرهاب ـولما كانت تدابير مكاف       

سلبها تحت ذريعة محاربة  أو ،حقوق الإنسان، فإن ذلك لا يعني إهدار ضمانات الحرية الشخصية

، اللذين عنيا بتذكير 2004لسنة  ،(1566، و 1535)وتجلى ذلك في قراري مجلس الأمن رقمي  الإرهاب،

يجب أن تتفق مع التزاماتها  ،تتأكد من أن التدابير المتخذة لمحاربة الإرهاب الدول الأعضاء، بأنها يجب أن

 بموجب القانون الدوي، لحقوق الإنسان.  

لحرية الشخصية في مواجهة من خلال هذا البحث لبعض ضمانات ا ،أيضاً  الباحث، عرضيسوف     

ذهنية، والحق في الأمن الشخصي ومن أهمها: الحق في السلامة البدنية وال ،إجراءات مكافحة الإرهاب

 :تيلآ وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة. وذلك على التفصيل ا

 حق المتهم في السلامة البدنية والذهنية.  -1

والمحافظة على حياته، وحماية حريته الشخصية ضد كافة  ،إن لكل إنسان الحق في سلامة بدنه      

 وتحريم استخدام كافة وسائل الإكراه لانتزاع أقواله واعترافاته. ،وحظر تعذيبه الانتهاكات، واحترام أدميته،

على تقييد سلطة المشرع في وضع الإجراءات الماسة  ،وتنص القواعد الأساسية في معظم الدساتير      

 بجسد الإنسان، وتفرض عليه الالتزام بضمان الحرية الشخصية وكفالتها من التعرض للانتهاك. 

حماية حق المشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية، أن يتمتع ببعض الضمانات التي تكفل له  وتقتضي      

من أهمها: عدم جواز الالتجاء إلى التعذيب، وحقه في معاملة تحفظ سلامة و ، الجسدية تهحماية سلام

 (.289 .، ص2005قايد، العلمية التي تمس سلامة الجسم ) جسده ونفسه، أي عدم استعمال الوسائل

 إلى التعذيب. لجوءعدم جواز ال -أ

 ومتابعة مرتكبيها ،هذه الجريمة كبحبقصد  ،إن خصوصية الإجراءات التي تواجه الجريمة الإرهابية      

التي أصبحت مخاطرها عالمية بعد أن كانت محلية، جعل الإجراءات الخاصة  ،ومحاصرة أعمالهم ،وردعهم

 ،في كثير من الأحيان ،ع المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية، ووصل الأمربمكافحة الإرهاب تتسم بالتشدد م

أو الكشف عن التنظيمات  ،لحملهم على الاعتراف ؛بهمإلى قيام السلطات بتعذيب هؤلاء المشتبه 

والتي يحميها  ،يةـة الشخصـية للحريـدون اعتبار للضمانات الأساس ،الإرهابية، بحجة محاربة الإرهاب

 (. 164 .ص، 2007تمام، ) زائيةات الجـع التشريعـي جميـف ،ونـوالقان ،ورـالدست
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عمالاً تتنافى أ  لانتزاع أقوال المشتبه به ،وأساليب التعذيب المختلفة ،ويعد اللجوء إلى وسائل الإكراه      

لا وتلغي كافة الحقوق والحريات، لأن البعض قد  ،وتحط من الكرامة الإنسانية ،مع الضمير والأخلاق

نونية غير قا د  عَ يتحمل الألم ويدي، بأقوال غير صحيحة بقصد التخلص من التعذيب، وهذه الإجراءات لا تُ 

حتى  ،أعمالاً إجرامية يجب معاقبة فاعلها، ولا يعتد بأي عذر له في ذلك وغير مشروعة فحسب، بل تعد

 (. 81. ص ،2008 ،القاضيتنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته ) ولو كانت

ومع ذلك، " فقد دعا البعض إلى المطالبة باستخدام التعذيب كوسيلة مشروعة في جرائم الإرهاب،       

لأنه بتحليل بسيط بين حساب التكلفة والعائد، فيما يتعلق باستخدام التعذيب الذي لا يفضي إلى الموت، 

 تبدو واضحة، ولا تحتاج إلى 
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المذنبين على نحو لا يفضي إلى الموت، إذا كان يخفي  مناقشة، ذلك أن القيام بتعذيب أحد الإرهابيين

معلومات لازمة لمنع وقوع عمل إرهابي، أفضل من أن يسقط عدد كبير من القتلى الأبرياء، وهذا الرأي 

تؤيده المدرسة الإسرائيلية، حيث أجازت المحكمة العليا في إسرائيل استخدام درجة معينة من العنف؛ 

، ص. 2008سرور، ون بجدوى الأعمال الإرهابية ". )ن الفلسطينيين، الذين يؤمنللحصول على المعلومات م

214 .)  

اللجوء إلى إرغام المتهم على الاعتراف بالجريمة، نظراً  ،هذا ويعارض الفقهاء على اختلاف آرائهم      

كان ذلك بحجة  حتى ولو ،آلاماً مبرحة نتيجة لتعذيبه نسانية التي تأى  أن يعاني شخصٌ للاعتبارات الإ 

 (. 81 .ص ،2008القاضي، ) ، ولغايات منع الجريمةمصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة

محرماً بموجب كافة المواثيق الدولية، والتشريعات الجنائية في مختلف  د  عَ وعلى ذلك، فالتعذيب يُ       

أيا كانت طبيعتها  ،قرار بالجريمةأو الإ  ،الدول، والتي أكدت حظر تعذيب المتهم للحصول منه على اعتراف

ن الجريمة د سواء، ولا يمكن القبول بالقول إ جريمة إرهابية على ح متعلق الأمر بجريمة عادية أ أ سواءً 

وأن هذه الخطورة تبيح للسلطة اللجوء إلى قدر من التعذيب للكشف عن  ،الإرهابية لها خطورة معينة

 الجرائم الإرهابية أو الإقرار بها. 

والتشريعات ظر التعذيب في المواثيق الدولية لمفهوم التعذيب، ولحالباحث عرض يومن هنا سوف       

 : تيالجنائية، وذلك على النحو الآ 

 مفهوم التعذيب.

وكذلك المشرع الأردني قبل التعديل الأخير  ،، المقصود بالتعذيبأو المصري ،البريطاني :لم يحدد المشرع      

لذلك فقد بادر الفقه والقضاء إلى وضع تعريفات له،  ،المعدل ن قانون العقوبات( م208على المادة )

 وكذلك تم تعريف التعذيب في بعض المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة به. 

أو  ،أو العقوبات ،ففي المواثيق الدولية نص إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب      

 سنةأو الحاطة بالكرامة، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،لوحشيةأو ا ،المعاملات القاسية

أو  ،أو معاناة شديدة جسدية ،" أي فعل يحل بإجرائه ألم مبرح :، على تعريف التعذيب بأنه1975

 أو تم بتحريض من موظف عمومي لشخص من الأشخاص،  ،معنوية، يقوم بإنزاله عمداً 
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أو لمعاقبة على  ،أو اعترافات منه، أو من طرف ثالث ،لحصول على معلوماتا :مثل ،وذلك لبعض الأغراض

، ص 2007)يونس،  "أو لإرهاب غيره من الناس ،رهابهإأو ب ،أو فعل يشتبه في أنه قام بارتكابه ،فعل ارتكبه

44-46.) 

" أي  :يب بأنهفي مادتها الأولى عرفت المقصود بالتعذ ،1984 سنةكما أن اتفاقية مناهضة التعذيب ل      

من هذا يتم إلحاقه بشخص ما، بقصد الحصول، أو نفسي  ،أو عذاب شديد جسدي ،عمل ينتج عنه ألم

أو يشتبه في  ،أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه ،على معلومات ،أو من شخص ثالث ،الشخص

سبب من  أو لأي ط عليه هو أو أي شخص ثالث،أنه ارتكبه هو أو أي شخص، أو تخويفه أو الضغ

أو يوافق  ،أو يحرض عليه ،حينما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب ،الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه

 ف بصفة رسمية " أو أي شخص آخر يتصر  ،أو يسكت عنه موظف رسمي ،عليه



www.manaraa.com

 

 

139 

، 1984 سنةل من كانون الأو  10اتفاقية مناهضة التعذيب اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في )

بيا، يلو تونس، و مصر،  :، وانضمت إليها الدول العربية الآتية1987 حزيران 26ودخلت حيز النفاذ في 

الصومال، و لبنان، و قطر، و ن، البحريو السعودية، و الكويت، و المغرب، و اليمن، و الأردن، و الجزائر، و 

 .(جيبوتيو 

الخاصة منها: اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة وقد تأكد أيضاً حظر التعذيب في بعض المعاهدات       

، والتي تعد حجر الزاوية في هذا الصدد، والاتفاقية الأمريكية لمناهضة التعذيب، والتي أقرتها 1984

، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب، والتي 1985الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية سنة 

 وذلك بالإضافة لقرارات الجمعية العامة التي تحظر التعذيب. ، 1987أقرها مجلس أوروبا سنة 

هذا ولم يقتصر الحظر الدوي، للتعذيب في وقت السلم بل لا يجوز ممارسة التعذيب في وقت الحرب       

 أيضاً، لأنه يشكل جريمة حرب.

الأشخاص في  وأقرت أيضاً، المواثيق الدولية حظر التعذيب، حيث حرمت اتخاذ تصرفات معينة ضد     

جميع الأوقات والأماكن، ومن هذه التصرفات الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل 

بجميع أشكاله والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص 

ة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وهو ما أقرته المادة الثالث

 (.  55-53، ص ص: 2004)علام،  1949

تسعى إلى الأخذ بالمفهوم الواسع  ،بما تقرره من مواثيق ومعاهدات ،ن المنظمات الدوليةأ  ،والحقيقة      

 مكنةشكال التعذيب المللتعذيب، بل توجب أن التعريف الذي تنص عليه هو الحد الأدنى لتغطية كل أ

 (. 217-216ص:  ، ص2007، الغزال)

في أحكام متواترة وقاطعة على ضرورة ضمان  ،وقد استقر قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      

بأنه في  ،2005 كانون الثاني (27)فقد قضت المحكمة في  ،عند محاربة الإرهاب ،احترام حقوق الإنسان

هاب والجريمة المنظمة، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الظروف الأشد صعوبة مثل مكافحة الإر 

 .ص، 2008، سرور) أو المهينة ،أو المعاملات غير الإنسانية ،تحرم بعبارات مطلقة التعذيب والعقوبات

212 .) 
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أعمال " :فالفقه الفرنسي يعرف التعذيب بأنه ،أما في الفقه: فقد حاول البعض وضع تعريف للتعذيب      

دون أن يتوافر لدى الجاني نية  ،التي تقع اعتداء على سلامة جسم المجني عليه ،لعنف الشديدة الجسامةا

أو غاية معينة، مما يجعل جريمة  ،إزهاق روح المجني عليه ". وهذا التعريف لم يقصر التعذيب على باعث

 (. 90 .، ص1997، عقيدة): مشار إليه لدىلخاص، التعذيب قائمة بمجرد توافر القصد العام دون القصد ا

 ،أو وحشي وقع على المتهم ،أو تصرف عنيف ،" كل إيذاء جسيم :وعرفه بعض الفقهاء في مصر بأنه      

ادي نه " استعمال وسائل العنف المتعذيب إ وقيل أيضاً في تعريف ال ،بهدف تسبيب العناء له " ،أساساً 

 (.  7. ، ص1998؛ الشاوي، 675 .، ص1989)أبو عامر،  للتأثير على إرادة المتهم "

     



www.manaraa.com

 

 

141 

وعليه، يتضح أن التعذيب ليس له مفهوم محدد، بل تعددت التعريفات الفقهية له، وإن كانت كلها   

بوصفه جريمة ترتكب من قبل رجال السلطة. لذلك فنحن نؤيد ما ذهب إليه  ،تجمع على تحريم التعذيب

، يقوم به الموظف باسم إيذاء جسيماً مادياً أو معنوياً البعض في تعريفه للتعذيب بأنه " كل فعل يحدث 

 (. 220-219 ص: ، ص2007 الغزال،) "ي شخص من الأشخاص ولأي سبب كانالسلطة، ضد أ 

 .زائيةوالتشريعات الج ،حظر التعذيب في الدساتير -

 ،المعاملة الوحشيةوالآلام و  ،والوسائل القسرية ،تقرر الدساتير المختلفة عدم جواز استعمال التعذيب      

ن الدساتير كافة تحرص على النص على تحريم استعمال هذه إ أو النفسي، بل  ،والإكراه المادي الجسدي

 والمعنوية.  ،السلامة البدنية والذهنية للإنسان، ولا تحافظ على سلامته الشخصية فيالوسائل التي تؤثر 

( على أن " كل 42 حظر التعذيب في المادة )على ،1971وقد نص الدستور المصري الصادر في سنة       

أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا  ،أو يحبس ،مواطن يقبض عليه

أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة  ،يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه

ثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه بتنظيم السجون، وكل قول ي

 ولا يعول عليه ". ،يهدر

أو  ،" أن كل موظف: ( عقوبات بقوله126ونص المشرع المصري على تجريم التعذيب في المادة )      

 ،الشاقة مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال

وفي  العقوبة المقررة للقتل عمداً ".أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم ب

 قانون الإجراءات الجنائية المصري.من  (40)جاءت المادة  نفسه المعنى

 ،الإكراهأو  ،هذه النصوص أن المشرع المصري قرر بما لا يدع مجالاً للشك عدم جواز التعذيب مفادو       

على حق الإنسان في معاملته  ضفى، وأ زائيةالدعوى الج كانت عليهافي أية مرحلة  ،أو سوء معاملة الفرد

 حماية دستورية. ،ولا يهدرها ،بما يحفظ كرامته ،معاملة حسنة
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( من الدستور، تتعلق بعدم سقوط الدعوى 57أخرى في المادة )هامة على ضمانة  ،أيضاً  ،كما نص      

ادم أو بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى الناشئة عن الاعتداء على الحرية، كما نص على حق الفرد بالتق

 ،" كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين :نإ بقوله بالحصول على تعويض، 

 تسقط الدعوى الجنائية وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا

 (. 315. ، ص2005 ن وقع عليه الاعتداء ". )قايد،والمدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً لم

في حين قرر المشرع  ،نة "و " الحرية الشخصية مص :على أن في المادة السابعة ونص الدستور الأردني      

من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب التي  -1":قوبات على أنعمن قانون ال( 208المادة ) الأردني في

و على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أ قرار بجريمة الا يجيزها القانون بقصد الحصول على 

 .أشهر إلى ثلاث سنوات

يلحق  م عقلياً كان أ  و عذاب شديد جسدياً ألم أ أي عمل ينتج عنه غايات هذه المادة يقصد بالتعذيب ل -2

و معاقبته على أ و على اعتراف أ و من شخص آخر على معلومات بشخص ما بقصد الحصول منه أ  عمداً 

 نه أ و يشتبه في أ عمل ارتكبه 

ذا و عندما يلحق بالشخص مثل هأ ، أو غيرهو ارغامه هو أ و تخويف هذا الشخص أ و غيره أ ارتكبه هو 

و يسكت عنه أ و يوافق عليه أ و يحرض عليه نوعه، أ  أيا كاني سبب يقوم على التمييز أو العذاب لألم الأ 

 .أو أي شخص يتصرف بصفته الرسميةموظف رسمي 

 .وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة -3

نفيذ لا يجوز للمحكمة وقف ت ( من هذا القانون100( مكرر و )54على الرغم مما ورد في المادتين ) -4

 سباب المخففة.يجوز لها الأخذ بالأالعقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا 

ن المشرع الأردني قصد التعذيب الذي يقوم به الأفراد ضد أفراد آخرين، وكذلك أ  ،وواضح من النص    

ولم يخرج المشرع الأردني عما  ،التعذيب الذي يقوم به أفراد السلطة ضد أفراد آخرين دون أن يفرق بينهم

الغزال، ) صد الحصول على اعترافوالغاية من التعذيب، وهو بق ،بتحديد الهدف ،قرره المشرع المصري

 (.129 .، ص2007
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بقولها: "وقد ثبت  ،4/10/2001( تاريخ 142/2001لشرطة رقم )جاء بقرار لمحكمة اوفي هذا الشأن       

للضرب من قبل الأضناء الأول والثاني والثالث، أثناء وجوده في شرطة  للمحكمة أن الشاهد )م.ط( تعرض

 6/ 8( تاريخ 6/8/5668حيث احتصل على تقرير طبي قطعي من مستشفى جرش الحكومي رقم ) ،جرش

وهذه  ،وعديدة في منطقة الظهر والذراع الأيسر والصدر ،يشعر بأنه مصاب بسحجات طولية الشكل 200/

، وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه م صلب راض طوي، بشكل العصاالسحجات ناتجة عن جس

والتحقيق  ه،القضية تجد المحكمة أن مجمل ما قام به الأضناء من أفعال تمثلت بضرب الشاهد أثناء توقيف

معه بجريمة قتل في شرطة جرش لحمله على الاعتراف يشكل من جانبهم أركان وعناصر التهمة المسنده 

( عقوبات"، وجاء بقرارات أخرى لها بالمضمون نفسه رقم 334/2وهي الإيذاء خلافاً لأحكام المادة ) ،يهمإل

 .12/5/2005تاريخ  (2005/107ورقم ) ،6/9/2004( تاريخ 371/2003)

في جميع الدول كان حريصاً على تجريم التعذيب لذاته، باعتباره عدواناً  زائيوالحقيقة أن المشرع الج       

مما يوجب تجريم أنواع التعذيب كلها، وليس قصرها على شكل معين فقط، كذلك لا  ،على الحرية الفردية

 يجوز التفرقة في ذلك بين الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم. 

أو المعاملة القاسية، حيث قد  ،وأن القول بوجود مبرر في بعض الظروف يسمح بقدر من التعذيب      

الألم في تحقيق مصلحة أكبر للآخرين عن طريق منع الجرائم الإرهابية بالضغط على المتهم  يفيد قدر من

وتعذيبه للكشف عن الجريمة والحصول على معلومات محددة، فهذا القول مردود عليه بأن حظر 

 التعذيب قد جاء بصورة مطلقة. 

ملاحظتها في شأن تطبيق المادة الثالثة عند إبداء  ،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هوهو ما أكدت      

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بقولها " إن الميثاق يحظر التعذيب وإساءة المعاملة، وكذلك 

يحظر العقوبة التي تنطوي على قسوة وإهدار لكرامة الإنسان حظراً مطلقاً .. " وانتهت إلى أنه " ليس 

 التي تهدد حياة الأمة ". حتى في وقت الطوارئ... بأية صورةهناك استثناء من الحظر 

(European court of human Rights, series A. N0 26/ 23, para. 4) . 

ومما يؤكد هذا القول أيضاً، ما فعله الرئيس الأمريكي " باراك أوباما " بعد توليه الرئاسة بيوم واحد       

 فقط، حيث 
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، وذلك استجابة سنة، بإغلاق معتقل جوانتانامو خلال 2009 ون الثانيكان (22)أصدر أمراً تنفيذياً في 

، وهذه الخطوة ا المعتقل كان يمارس فيه التعذيبالتي أكدت أن هذ ،لمبادرات هيئات حقوق الإنسان

التي  ،إلى الحفاظ على سمعة الولايات المتحدة ،بلا شك ،اتخذها الرئيس الأمريكي تهدف يالسريعة الت

 .2001 أيلولمن  (11)وق والحريات بشكل لم يسبق له مثيل منذ أحداث انتهكت الحق

 عدم جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة التي تمس سلامة الجسم.  -ب

ائي، العلمية الحديثة في التحقيق الجز  إلى تعدد الوسائل والتطور التكنولوجي أدى التقدم العلمي      

وعلى الحرية  ،دة المتهم، لما في ذلك من اعتداء على سلامة الجسمارا فيويؤدي بعضها إلى التأثير 

 الإرادة فيالتأثير و  ،الشخصية، ويتوافر فيها معنى التعذيب بما يحققه من سلب للعقل والشعور

القائمة بالتحقيق استعمال هذه الوسائل، فإذا لم تلتزم بذلك  سلطاتولذلك يحظر على ال ،تحطيمهاو 

، 1999)طنطاوي،  د منهاـى الدليل المستمـعل ن الاعتمادـة لها، ولا يمكـة لا قيمـطلت بااءت الإجراءاـج

 (. 214 .ص

شعور وإرادة و يتوافر من خلاله سلب عقل ،أو مادياً  ،ويشكل استعمال هذه الأجهزة إكراهاً معنوياً       

 ،التي كفلتها الدساتير ،ادلتعرضه لهذه الأجهزة، كما يشكل مساساً بحرمة الحياة الخاصة للأفر  ،المتهم

 والمواثيق الدولية. 

، والإيهام ومن أمثلة هذه الوسائل: جهاز كشف الكذب، ومصل الحقيقة، والتنويم المغناطيسي      

ستخبارات الأمريكية أثناء التحقيق مع المشتبه بهم بجرائم دمتها أجهزة الاستخ، والوسيلة الأخيرة ابالغرق

تستخدمها السلطات بشكل خاص للكشف عن  وغيرها الوسائل ذهنتانمو، وهإرهابية ومع معتقلي غوا

الباحث عرض وعلى ذلك سي جرائم الإرهاب، رغم عدم مشروعيتها أو مشروعية الدليل المستمد منها.

 : تيعلى النحو الآ  ،لبعض هذه الوسائل

 جهاز كشف الكذب.                                                  -
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 ،من خلال رصد الاضطرابات ،كشف الكذب هدف إلىجهاز كشف الكذب أحد الأجهزة العلمية التي ت       

أو تنبيه حواسه بتعرضها لأي مؤثر،  ،أو الانفعالات النفسية التي تصيب الشخص في حالة إثارة أعصابه

جهاز الذي يقوم ذلك ال :بأنه ،ويعرف جهاز كشف الكذب .ليةؤو أو الإحساس بالمس ،أو الخجل ،كالخوف

ي، ـربائـد للتيار الكهـة الجلـغط الدم والتنفس، ودرجة مقاومجيل بعض التغيرات الفزيولوجية، كضبتس

  (.143، ص. 1975، الشاوي) ص أثناء التحقيق معهـى الشخـرأ علـوالتي تط

وإن كان له  .وإجراء التحريات ،بهمتحركات المشتبه  لملاحظةوتستخدم أجهزة الشرطة هذا الجهاز       

(. ومن 304-303 ص: ص،  2005، قايد) ، إلا أنه قد يصيب الأبرياءفائدة بالنسبة للمجرمين الحقيقيين

شتبه في وبدرجة كبيرة على الم ،المتصور أيضاً، أن تقوم أجهزة الشرطة باستخدام جهاز كشف الكذب

 .ارتكابهم جرائم إرهابية

 عية استعمال جهاز كشف الكذب.وقد تعددت آراء الفقهاء في شأن مدى مشرو 

للوصول إلى اعتراف المتهم  ؛حيث يرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز استعمال جهاز كشف الكذب      

يعد ، لأن التسليم باستخدام هذا الجهاز نتزاع إقراره بهذه الوسيلةوا ،زائيةفي القضايا الج ،بارتكاب الجريمة

ون، ومنها حقه في الصمت وحرية الدفاع، كما أن وضع المتهم تحت انتهاكاً لحقوق المتهم الواردة في القان

 لما أعطاه التشريع  مصادرةيشكل  ،هذا الجهاز
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لا سيما وأن خضوع المتهم للاختبار  ويعد بحثاً غادراً في أعماق العقل الإنساني، له من ضمانات وحقوق،

جواز لجوء الضبط القضائي  إلى آخر رأيوقد ذهب وهو باطل،  ،هنا يكون دون صدور رضاء منه

عدم تقديم نتيجة عمل جهاز  ةطيشر ،وجمع الدليل ،هذا الجهاز كوسيلة للبحث عن الحقيقة خداملاست

 (.389-385، ص ص: 2005لدى: )الشهاوي،  مشار إليه .ةكشف الكذب للمحكمة التي تنظر القضي

بصفة ا الجهاز هذ خدامحظر است لفقهجانب من االسابق، يرى  وخلافاً لما ذهب إليه أنصار الرأي      

، فلا يجوز اً بعض عضهابتعتمد على  حسبان أن مراحلها الثلاث، بزائيةفي جميع مراحل الدعوى الجو  ،مطلقة

الفقه إلى أن  أغلبويذهب  ،في المراحل الأخرى هوتحريم ،معينةإباحة استعمال كشف الكذب في مرحلة 

لا يعتد به في جميع  ،هو اعتراف باطل زائيةفي القضايا الج الوسيلةهذه اعتراف المتهم الناتج عن استعمال 

 (.390-389 ص: ، ص2005)الشهاوي، . مشار إليها لدى:زائيةمراحل الدعوى الج

أن المحاكم الإنجليزية تميل إلى الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة في إثبات الجرائم،  من فعلى الرغم      

 هاز كشف الكذب في الوصول إلى الحقيقة. إلا أنها لا تستند إلى ج

أما المحاكم الأمريكية فقد تضاربت أحكامها حول النتائج المستخلصة من جهاز كشف الكذب، فبينما       

حاكم الأخرى بنتائج رفضت بعض المحاكم في بعض الولايات الأخذ بالجهاز وقبول نتائجه، أخذت بعض الم

أن غالبية المحاكم الأمريكية ترفض الأخذ بجهاز كشف الكذب كوسيلة  ولكن القاعدة العامة هذا الجهاز،

أو التأييد العلمي الذي يستند إليه،  ،وذلك على أساس أن نتائجه لم تحظ بالاعتراف ،من وسائل الإثبات

طالما  ،" يجب استبعاد مثل هذه الاختبارات :ولقد اضطرت أغلب المحاكم الأمريكية إلى تقرير ذلك بقولها

 ، ص2008، القاضي) ى من القبول العلمي"ـد الأدنالحـ دـقق بعـم يحـذب لـف الكـقدرة جهاز كش أن

 (.  92-91 ص:

وهكذا فإنه يوجد إجماع فقهي وقضائي كبير على عدم الاعتراف باستخدام هذا الجهاز كوسيلة من       

لذهنية للمتهم، بل يعد من قبيل وسائل إثبات الجريمة، نظراً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية ا

 الاعتداء على جسد المتهم.
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ولقد جاءت تعليمات النيابة العامة في مصر، صريحة في تقرير عدم استخدام هذا الجهاز، حيث تنص       

( من هذه التعليمات على أنه " لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف 220المادة )

وسيلة يحوط نتائجها بعض الشك، ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف المتهم، لأن هذه ال

 ". ةمن الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلال

 أو التحليل التخديري. ،مصل الحقيقة -

قار يقصد بالتحليل التخديري أو مصل الحقيقة، تلك الوسيلة العلمية التي تتمثل في حقن الشخص بع      

ها لو لم يدي، الشخص ببيانات ما كان ليقر ب التحكم في الأداء العقلي والإرادي، بحيث فقدانيؤدي إلى 

 يستعمل معه هذا المخدر.     

فتخف الضوابط والضغوط على ما كان يحرص على كتمانه  ،حيث يعطى المتهم جرعة قليلة من العقار 

 (.93-92 :صص  ،2008، القاضي)  من الحقائقبما قد يكشف عن كثير فينطلق بالتحدث ،من أمور
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 وحرمة حياتهم الخاصة ،إلى المساس بحقوق الأفراد زائيويؤدي استعمال المواد المخدرة في النطاق الج      

والتشريعات حول مدى مشروعية الدليل الناتج عن استجواب المتهم  الفقهية . وقد اختلفت الآراءوكشفها

 .ودليل ضد المتهم ،قبوله كبينةو  باستعمال هذه الوسيلة

ووفقاً  ،لى هذه العقاقير في أحوال معينةإ لجوءإلى جواز ال زائيحيث ذهب بعض فقهاء القانون الج      

لشروط محدد، كما هو الحال في أعمال الخبرة الطبية الشرعية، أو في حالة موافقة المتهم بمحض اختياره 

لى هذه العقاقير في بعض الجرائم التي قد إكما يمكن اللجوء  على تعاطي هذا العقار مع علمه بأثره،

، إذ في مثل قضائي تامعلى أن يتم ذلك تحت إشراف  ،تقتضي خطورتها استخدام مثل هذه الوسائل العلمية

 (. 184 .، ص1989، ي)ناج ب يسمو حق الدولة على حق الفردجرائم الإرها

مهما كانت درجة علميتها، ويمتد  ،وء إلى مثل هذه الوسائللكن الرأي الراجح في الفقه يرفض اللج      

 إلى ما اتجه إليه البعض من تحايل أو محاولة لاستثناء بعض الجرائم. ،بطبيعة الحال ،هذا الرفض

استخدام التحليل التخديري عند استجواب  نعقانون الإجراءات الجنائية نصاً يم حوِ وفي مصر، لم ي        

 فإن الفقه ذهب إلى عدم مشروعية هذه الوسيلة، وبطلان ما يترتب عليها من نتائج.  المتهم. ورغم ذلك

لا يجوز استعمال العقاقير "  :( على أنه218أن تعليمات النيابة العامة تنص في المادة ) وكل ما هنالك،      

الذي يبطل  ،الماديالمخدرة لحمل المتهم على الاعتراف، باعتبار أن مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه 

 الاستجواب الذي يتم عن طريقه، ويهدر الاعتراف المترتب عليه ".  

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " هذه الوسائل من قبيل الإكراه المادي، الذي يؤثر في أقوال       

 لم تفرقكذا (. وه86، رقم1954 كانون الثاني 18نقض ) رة بناء عليها فيشوبها البطلان "المتهم الصاد

 .وبين الإكراه المادي ،أو ما يسمى بمصل الحقيقة ،محكمة النقض المصرية بين إعطاء العقاقير المخدرة

في  ،في التشريعات الأردنية يجيز مثل هذا الإجراء مما يفيد بعدم قانونيته اً نونياق اً نص الباحث جديولم   

 . حقيقالتسلطة من قبل الضابطة العدلية أو  ،مهحالة استخدا

أو العقاقير المخدرة في المجال الجنائي،  ،ن استخدام مصل الحقيقةأ يرى الباحث  ،وبناء على ما تقدم      

يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، واعتداء على الحرية الشخصية للمتهم، لما فيه من المساس بسلامة 

  ،وحرية الإرادة والتفكير ،الجسم
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لأنه  ؛استخدام هذه الوسيلة في جرائم الإرهاب تحت دواعي خطورة هذه الجرائمكما أنه لا يمكن القبول ب

وهو الاعتداء على كرامة الإنسان الذي يكون في موقف يحتاج  ،لا يجوز مكافحة الإرهاب بإرهاب أكبر منه

منه وانتزاع اعترافات  ،وإخضاعه للتجارب ،دميته، وليس التعدي عليهالضمانات التي تحفظ له آ فيه إلى 

  وأدواتها. تحت قهر السلطة

 وحرية التنقل. ،الحق في الأمن الشخصي -2

يعدان من الحقوق الأساسية اللصيقة بشخصه، والتي لا  ،وحريته في التنقل ،إن حق الإنسان في الأمن      

 ،بض عليهمناً مطمئناً في بلده، فلا يجوز القآ فلكل فرد في المجتمع الحق في أن يعيش  ،التنازل عنها تقبل

 أو توقيفه بشكل تعسفي، ولا 

وطبقاً للإجراءات  ،النافذة الدستورية إلا على أساس القواعد القانونية ،حريته مصادرة حقه فييجوز 

 المقررة في القانون.  

وضع شروط وتقييدات  ،ولأسباب كثيرة ،فللدولة .وعلى ذلك، فإن حرية التنقل ليست مطلقة      

والنواحي الاقتصادية،  ،حماية لحقوق المواطنين في الصحة العامة ؛والخروج منها ،للدخول إلى أراضيها

وكذلك  ، والأخلاق،والنظام العام ي،والتي تعد ضرورية لحماية الأمن الوطن ،وكذلك النواحي السياسية

 (. 113-112 ص: ، ص2007 ،الغزالالآخرين ) وحريات الأفراد ،حماية حقوق

التي تمارسها  ،م الإرهاب، فإن هناك بعض الإجراءات الماسة بالحرمة الشخصيةبيد أنه في جرائ      

العامة، أو تمارسها دون أن يخولها المشرع حكام والأ والتي تتسم بالخروج على القواعد  ،سلطات التحقيق

أو توقيف المشتبه في  ،وأخطر هذه الإجراءات أن يتم اعتقال ،دون سند من القانون، و سلطة اتخاذها

 اً وصريح اً واضح اً خروجوتشكل هذه الإجراءات أو لمدد غير معلومة،  ،ارتكابه جريمة إرهابية لمدد طويلة

على  يحرم منه إلا بناءً  لذي يجب أن لاوا ،وهو حق الإنسان في حرية التنقل ،لإنساناعلى أهم حقوق 

 ولمدة محددة. ،سند قانوني
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واد ، على الحق في حرية التنقل، فنص في الم1948 سنةل ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      

 وحرية التنقل للأفراد.    ،كما درجت الدساتير المختلفة على حماية الأمن الشخصي ( منه،3،19)

وإذا كان قانون الطوارئ المصري (، 51)و (41) وادفي الم 1971 سنةل الدستور المصريعليه نص  هو ماو       

مثل، الحق في  ،لثة على بعض التدابير التي تمثل اعتداء على حق الفرد في حرية التنقلقد نص في مادته الثا

دون التقيد بأحكام قانون  ،والاعتقال، وكذلك تفتيش الأشخاص والأماكن بهمالقبض على المشتبه 

يات ، ويصطدم بالحروالقواعد الدستورية الدستور، فإن ذلك يشكل خروجاً عن أحكام الإجراءات الجنائية

 (. 77 .، ص2007 تمام،)العامة 

الدستور، فعلى سبيل  خرج عن القواعد المقررة فيومن المقرر أن أحكام قانون الطوارئ يجب ألا ت      

لا يجوز اتخاذها إلا إذا توافرت إحدى حالتين:  ،وفقاً لقانون الطوارئ ،المثال، إن الإجراءات الماسة بالحرية

 انجيز ت انتلال ماه ،انتاتان الحالوه ،الخطورة على الأمن والنظام العام، لأخرىاالاشتباه، و الأولى،  :وهما

لكن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية  ،للسلطة العامة القيام بالاعتقال في حالات الطوارئ

ا يعني ، والتي تنص على حالات الاشتباه، وهذ1945لسنة  (98)نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 

ذا ـإن هـدم دستوريته، فـي بعـر قضـأنه إذا استند قانون الطوارئ في نصه على حكم معين إلى قانون آخ

 (.146-142 ص: ، ص 2007، شمس الدينحكـم لا يجـوز تطبيقه )ال

فالدستور المصري يحرص على الحرية الشخصية عندما يؤكد أن السلطة القضائية المختصة هي صاحبة       

والمحافظة على أمن الشخص والمجتمع، استناداً لمبررات قانونية  ،أو مصادرة حرية التنقل ،في تقييدالحق 

 توجبه وتدعو إليه.

على مجموعة من الضوابط التي كفلت حماية هذه الحرية اءات الجنائية المصري ثم جاء قانون الإجر       

أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة  ،نسان" لا يجوز القبض على أي إ  :على أنه( 40في المادة )فنص 

"  لا يجوز حبس أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع  :أيضاً على أنه (41في المادة ) بذلك قانوناً ... " .  كما نص

 عليه من السلطة المختصة، وإلا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ".
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" كل من  :على أن( 280في المادة ) العقوبات المصري، فنصفي قانون  وقد تقررت هذه الحماية أيضاً       

أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي  ،أو حبسه ،قبض على أي شخص

أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه  ،تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس

 مصري ". 

من شخص تزيا  (280)على أنه " إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة  (282في المادة ) أيضاً  ونص      

مزوراً مدعياً صدوره من  أو أبرز أمراً  ،أو اتصف بصفة كاذبة ،بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة

لى من قبض على ع ،طرف الحكومة، يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة

 أو عذبه بالتعذيبات البدنية ".  ،وهدده بالقتل ،شخص بدون وجه حق

في المادة  على حق الشخص في الأمن الشخصي وحرية التنقل، فنص ،1952 سنةل وأكد الدستور الأردني      

 . يحبس إلا وفقاً لأحكام القانون "أو  ،" لا يجوز أن يوقف أحد :على أنه الثامنة

لا يجوز أن يحظر على . 2لا يجوز إبعاد أردني عن ديار المملكة " . 1"  :أنهلمادة التاسعة على ونص في ا

 أردني الإقامة في جهة ما، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون ". 

( حيث 103ائية في المادة )ونص المشرع الأردني على هذه الحماية في قانون أصول المحاكمات الجز       

 قانوناً ". ،أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك ،نصت على أنه: " لا يجوز القبض على أي إنسان

" كل من قبض على  :على أن (346في المادة ) وتقررت هذه الحماية في قانون العقوبات الأردني، فنص      

أو بغرامة لا تزيد  ،قب بالحبس مدة لا تزيد على سنةمن حريته بوجه غير مشروع، يعا هوحرم ،شخص

على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية، أو بأنه يحمل مذكرة 

قانونية بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف 

 . بة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات "جراه بحكم وظيفته، كانت العقوأو بسبب ما أ  ،أثناء وظيفته

والملاحظ أن المشرع الأردني لم يكتف بإيراد النص على تجريم الأفعال الواقعة من فرد ضد فرد آخر،       

سواءً أكانت واقعة من فرد ضد فرد  زائيةكما فعل المشرع المصري، حيث لم يفرق في محل الحماية الج

فجرم الفعل لذاته،  ،أم من السلطة ضد فرد، أي أنه لم يفرق في علاقة الفرد بأقرانه وعلاقة السلطة به ،آخر

فلم يقصد أن تكون الحرية الفردية محل الحماية فيما  ،وليس بوصفه دعامة من دعامات الحرية الفردية

 قرره من تجريم في النص المذكور سابقاً.
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بوصفه  ،كما مر في النص المذكور أعلاه ،لك، لأنه قرر تجريم الفعل لذاتهولكن المشرع الأردني فعل ذ      

 ،حين نص على تجريم الأفعال ،للحرية الفردية زائيةوكذلك كان قد قرر الحماية الج ،حقاً جديراً بالحماية

ي أن وهو ما يعن ،: التعدي على الحرية تحت عنوانه حق ـدون وج ،رادـد الأفـالتي يقوم بها الموظفون ض

الغزال، ضد تعسف السلطة ممثلة بأفرادها )حماية الحرية الفردية  ،من النص ،المشرع الأردني كان يقصد

  (.121-120: صص ، 2007

 حماية حرمة الحياة الخاصة للمشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية. -3

أو  ،لاتهم الشخصيةمن حيث مراس ،حماية حرمة الحياة الخاصة هو ما يتعلق بخصوصيات الأفراد      

 أحاديثهم الخاصة 
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ت على نصوالملاحظ أن التقدم العلمي الهائل في مجال الاتصالات والت ،ت عليهمنصأو الت ،والهاتفية

ووجود بنوك للمعلومات الشخصية، كل ذلك جعل من  ،والاطلاع على المراسلات الشخصية ،المكالمات

ما يجعل التدخل في حياة الأفراد الخاصة سهلاً وممكناً م ،السهل التعرض لخصوصيات الأفراد دون علمهم

 جداً.

يجب  ،وسريتهاوالاتصالات بما تمثله من حرية المراسلات  ،وحرمتها ،ولأن حرية الحياة الخاصة      

يجب وضع الحماية اللازمة لها من التعرض أو كشفها، و ،أو المساس بها ،وعدم التعرض لها ،احترامها

 ذلك من شعور الفرد أنه محل والتلصص على الحياة الخاصة، لما في ،لا يجوز التجسس والاختراق، بحيث

 الغزال،المشرع لها سياجاً من الحماية ) قرربة من الغير، فيقلقه ذلك ويمس حياته، لذلك اقر مملاحظة و 

 (. 138-137 ص: ، ص2007

الاته الشخصية، هي تلك التي تمارس من أسوأ مظاهر التعدي على حق الإنسان في سرية اتص ويُعَد        

وهذا  ،زائيةفي مجال الإجراءات الج بهأثناء ممارستها لوظيفتها في مواجهة المشتبه  ،من قبل السلطة

كان أالاعتداء يشكل جريمة ومنافاة لأصول المبادئ الأخلاقية، ولا يغير من هذا الوصف مركز المعتدي سواءً 

العدالة وحفظ أمن  الوصول إلىتبريراتها من أنها تمارس حقها في  غيرها، ومهما كانت أم ،سلطة عامة

ومعاقبة مرتكبيها، كذلك تبريرات السلطة العامة عن مدى خطورة  ،والجناة وكشف الجريمة ،المجتمع

 مم لا يصح كشفه بسلوك مجرَّ في ذلك هو أن السلوك المجرَّ  يمة، كالجرائم الإرهابية، ومنطق الباحثالجر 

والهدف من هذه الوسيلة من جهة  ،، إضافة إلى التوازن بين الوسيلة والأسلوب من جهةاتهبالقانون ذ

 أخرى.

ويلاحظ أن تشريعات مواجهة الإرهاب التي أصدرتها العديد من الدول، أعطت السلطة العامة قدراً       

شخصية للأفراد، وقد لأجل مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك على حساب ضمانات الحرية ال ؛كبيراً من الحرية

الحياة الخاصة للمشتبه  بمراقبةعندما سمح للسلطات  ،نالت الحياة الخاصة للأفراد قدراً أوفر من التجاوز

نة بموجب المواثيق الدولية، و وذلك على الرغم أن حرمة الحياة الخاصة مص ،في ارتكابهم جرائم إرهابية

لا  ،وبالتاي، .ر لينتهك حق الإنسان في الخصوصيةوالنصوص الدستورية والتي تعلو على أي تشريع يصد

ية، وفي الدساتير ذكر بأهم ضمانات الحق في الحياة الخاصة في المواثيق الدوليإلا أن  يسع الباحث

ناقش مدى مشروعية الدليل المستمد من التعدي على الحياة الخاصة، وذلك يائية. ثم والتشريعات الجز 

 :تيلآ على التفصيل ا
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 على الحياة الخاصة في المواثيق الدولية. يتعدحظر ال -أ

 المادة، في 1948 سنةلحرمة الحياة الخاصة مكانة دولية، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       

أو  ،أو مسكنه ،ون أسرتهتعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤ  " لا يجوز تعريض أحد لتدخل :على أنه (12)

 ،تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخلولا لحملات  ،مراسلاته

 .أو تلك الحملات"

بصفة عامة، وحقه  ،وكان لهذا الإعلان أثر عظيم في لفت أنظار العالم لضرورة احترام حقوق الإنسان      

علانات الأمم الإعلان، وظل بحق أهم إ  بقي ،1948 سنةومنذ  ،بصفة خاصة ،الخاصةفي حرمة حياته 

أثراً، وشكل مصدراً أساسياً يلهم الجهود الوطنية والدولية من أجل تعزيز وحماية  أعمقهاو  ،المتحدة

وقد حدد الإعلان الاتجاه لكل الأعمال اللاحقة في ميدان حقوق  .حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 زمة الإنسان، ووفر الفلسفة القانونية لكثير من الصكوك الدولية المل

، 1996 لشرعة الدولية لحقوق الإنسان،الحقوق والحريات التي يعلنها )ا قانوناً، والتي تستهدف حماية

 (. 7ص. 

 سنةوتأكيداً لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صدر العهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية       

 (17) المادةدنية والسياسية، حيث نص هذا العهد في ، كأول تقنين عالمي وملزم لحقوق الإنسان الم1966

أو  ،أو بيته ،أو عائلته ،أو غير قانوني في خصوصيات أحد ،" لا يجوز التدخل بشكل تعسفي :على أنه

مراسلاته، كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون 

 ض ". أو التعر  ،ضد مثل هذا التدخل

، فقد اعترفت بحق عام لكل 1950 سنةوالتي صدرت في روما  ،أما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      

شخص في احترام حياته الخاصة، فنصت في المادة الثامنة على أن " لكل شخص الحق في احترام حياته 

في مباشرة هذا الحق، إلا إذا كان  الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، ولا يجوز للسلطة العامة التدخل

هذا التدخل ينص عليه القانون، ويعد إجراءً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن الوطني، أو الأمن 

أو  ،ةـة الصحـم، أو لحمايـرائـع الجـالعام، أو الرفاهية الاقتصادية للدولة، أو لحماية النظام العام، أو لمن

 (.  448 -446 ص: ، ص1989)هاريمسون،  رياتهم "ـر وحـق الغية حقو ـالآداب، أو لحماي
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لقد أكدت معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حرمة الحياة الخاصة، وأخضعت       

 التدخل في حياة الأشخاص لضوابط محددة، أهمها أن يتم ذلك بأمر وتحت رقابة القضاء. 

ت الحرية الشخصية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة لا يتمثل في ومن المعلوم أن أهم ضمانا      

النصوص التي وردت في مواثيق حقوق الإنسان فحسب، بل يتمثل ذلك في الرقابة الدولية على الدول عن 

برقابة الدول  الدرجة الأولىبطريق آليات حقوق الإنسان، وأبرزها لجنة حقوق الإنسان الدولية والمعنية 

 (.   31-30:ص ، ص1985)البرعي،  بيقها للحقوق المدنية والسياسيةطفي حسن ت

 سمحنهجاً متقدماً على المستوى الدوي، ككل، حيث ي رقابة الأوروبية لحقوق الإنسان تعدلكن ال      

النظام القانوني في أوروبا لأي شخص يتم انتهاك حق من حقوقه الواردة في الاتفاقية الأوربية لحقوق 

أو أي بلد أوروبي آخر، أن يقوم برفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية  ،ن قبل السلطات في بلدهالإنسان م

لحقوق الإنسان، والتي تستطيع أن تحكم ببطلان هذا الإجراء، بالإضافة لتعويض هذا الشخص عن 

 .عليه وقعالانتهاك الذي 

حكماً بإدانة مراقبة  ،1990 سانني (24)فعلى سبيل المثال أصدرت محكمة العدل الأوروبية في       

من الاتفاقية الأوربية  الثامنةالمحادثات التليفونية في فرنسا بواسطة قاضي التحقيق، لمخالفتها للمادة 

لحقوق الإنسان، نظراً لأن النصوص التشريعية التي قدمت كأساس لمشروعية المراقبة، فضلاً عن الضمانات 

محكمة العدل الأوروبية  من وجهة نظرلنقض الفرنسية، لا تكفي القضائية المستمدة من قضاء محكمة ا

ة المحادثات ـمراقبة ـمسألم ـينظ عـتشريلمنع التعسف في هذا المجال، وطالبت المحكمة بضرورة وجود 

، وضعت فيه ضمانات 1991( لسنة 646/ 61م )ـون رقـالمشرع الفرنسي لإصدار القاناضطر ا ـمم ،الهاتفية

 (.417 .ص، 2005 ،)الشهاوي ادثاتبة القضائية للمحفي حالة المراق

أكدت الشريعة الإسلامية حرمة  ،ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان      

حيث حظيت حقوق  ،لما يتضمنه ذلك من اعتداء على حرية الأفراد ،الحياة الخاصة من الاعتداء عليها

، 1977، سرور)عد الحق في الحياة الخاصة من أهم الحقوق فى التشريع الإسلامي الإنسان بقيمة كبيرة، وي

(. 113 .ص
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ونهى  ،وقد شدد القرآن الكريم والسنة النبوية على احترام وتقديس حرمة الحياة الخاصة للأفراد      

آمََنُوا اجْتَنِبُوا كثَِيراً مِنَ ياَ أيَ هَا الَّذِينَ " :لكشف عورات الناس، قال تعالى ،الإسلام عن التجسس والتلصص

سُوا وَلاَالظَّنِّ إِ  أيَُحِب  أحََدُكُمْ أنَْ يأَكْلَُ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتًا  ،يغَْتَبْ بَعْضُكُمْ بعَْضًا نَّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّ

ابٌ رَحِيمٌ"  . (12، الآية ة الحجرات) سور  فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ توََّ

ياَ أيَ هَا الَّذِينَ آمََنُوا إنِْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ  "  :وحذر الإسلام من الاستماع إلى ناقلي الأسرار، قال تعالى      

 (.6الآية  ،رات" )سورة الحجفَتَبَيَّنُوا أنَْ تصُِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالةَ  فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُْمْ ناَدِمِيَن 

وحرصت الشريعة الإسلامية على عدم القيام بتتبع أحوال الغير بغير علمهم، وذلك حفاظاً على حرمة       

مْعَ وَالبَْصَرَ وَالْفُؤَادَ كلُ  أوُلئَِكَ  وَلاَ " :الحياة الخاصة للأفراد، يقول تعالى تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

  .(36الآية  ،)سورة الإسراء" لاَهُ مَسْئُو كاَنَ عَنْ 

وشملت السنة النبوية أحاديث عظيمة تهتم بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد. ومن ذلك ما       

" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا  :قوله - صلى الله عليه وسلم - روي عن النبى

 ، صى، ومسلم في صحيحه بشرح النووي رواه البخار ) وا عباد الله إخواناً "ضوا، وكونتحاسدوا، ولا تباغ

 (.119 – 118 ص:

من آ " يا معشر من  ال:وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهى عن تتبع عورات المسلمين فق      

تتبع  ،بع عورة أخيهالإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تت بلسانه ولم يفضِ 

 (.   214-212 ص: ص ،1988 إبن كثير،) يفضحه في جوف بيته " ،الله عورتهالله عورته ومن تتبع 

يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في حماية الحياة الخاصة للإنسان، وذلك احتراماً       

أنه لا يجوز المساس بحق الشخص في شك قررت بما لا يدع مجالاً لللحريات الأفراد وحقوقهم، و 

أو الحصول على أدلة جريمة  ،، وهي حالة وقوع جريمةضيقة الخصوصية وحماية أسراره، إلا في حدود

وفي إطار ما يحدده  ،وقعت بالفعل، تمهيداً لمباشرة حق المجتمع في الإدانة والعقاب دون تعسف واستبداد

 الشرع من أحكام. 
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 صة في الدساتير والتشريعات الجنائية.حماية الحياة الخا -ب

لقد وضعت العديد من التشريعات التي تحمي الحق في الحياة الخاصة للإنسان، ومنها تحريم       

كالمراسلات والمحادثات التليفونية،  ،المساس بكافة ما يرتبط بحقه في الحفاظ على سرية اتصالاته الشخصية

ت نصوص دستورية تحرم فرض أي نوع من الرقابة على هذا ولخطورة مثل هذه الانتهاكات فقد ورد

وتمنع المساس بتلك السرية. وسوف الحق، بالإضافة إلى إيراد نصوص في التشريعات الجنائية تعاقب 

والأردني، فيما  ،والمصري ،وهي التشريع البريطاني ،نظرة التشريعات محل هذه الدراسة الباحث تناولي

 ة.يتعلق بحرمة الحياة الخاص

 .لبريطاني من حماية الحياة الخاصةموقف النظام ا -

، مما أدى إلى خروج أفعال ةمستقل لم يعترف بالحق في الحياة الخاصة بصفةإن المشرع الإنجليزي       

ولم تصدر قوانين لحماية هذا الحق، بل  ،شكلت انتهاكاً لحق الأفراد في الخصوصية عن نطاق التجريم

ومن أمثلة ذلك، قانون  ،أو حماية الملكية ،لحماية سمعة أشخاص ،بصفة عارضة ،صدرت بعض التشريعات

 وقد بسط المشرع فيه  ،1861السلامة الصادر سنة 

هم، أو استراق لسمع من خلف ساكنحال وجودهم في م ،الحماية للأفراد من استراق النظر من النوافذ

، وقد جرم فيه المشرع فعل 1875لصادر سنة وأيضاً قانون التآمر وحماية الملكية ا ،مساكنهجدران م

قانون مكتب البريد، أعتبر فيه أن  ،1953 سنة في كما أصدر المشرع ،ساكنأو اختلاس النظر على الم ،المراقبة

ور إقامة ز للمضر يقيام شخص بالاتصال بواسطة آلة الهاتف بشخص آخر عدة مرات من قبيل الإزعاج، يج

 (. 234-226 ص: ، ص2005الشهاوي، ) الجهات القضائيةدعوى أمام 

لشرطة اأن  الحياة الخاصة في بريطانيا، يتأكد وبسبب عدم وجود نصوص قانونية قاطعة لحماية حرمة      

في بريطانيا عند اتخاذها إجراءات مكافحة الإرهاب تملك سلطات واسعة ومن ثم قد تنتهك حق الإنسان 

 في الخصوصية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. 
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 وجود، لا يعني عدم انون الإنجليزيإلا أن عدم النظر إلى الحق في الخصوصية كحق مستقل في الق      

الوصول إلى هذا القدر  ةحاوليقدر للقضاء الإنجليزي مو قدر محدد من الحماية عند المساس بهذا الحق،

من و  اً مجرم اً سلوكصوصية المساس بالخ هر اعتبا بطرق  ووسائل مختلفة، ويتبين ذلك من خلالمن الحماية 

الغير، وتارة يعتبره من  وحقوق من قبيل التعدي على ملك في حالات أخرى قبيل القذف، ويعتبره

بها في القانون  اً معترف المضايقات، وفي أحيان أخرى يعتبره من قبيل الإخلال بالثقة، وكل ذلك يشكل أخطاءً 

ة الحق في الخصوصية في التشريع البريطاني، بأن هذا ، ويشير البعض في معرض تعقيبه على حمايالإنجليزي

الحق لم تتوافر له الحماية الكافية، وأن القانون الإنجليزي ما زال يحمي الخصوصية ضمن إطار قانون 

العقد والملكية، وقد يتحقق الإعتداء خارج هذا النطاق، كما يضيف أن تمسك القضاء الإنجليزي بالسوابق 

، ةـرات العلميو ـه التطـرار مبادىء جديدة تواجـراً كثيراً عن إقـجعله متأخ، ياً ضائية تمسكاً حرفالق

 (.32ص.  ،2004 ،حجازي) والاجتماعية الحديثة والتكنولوجية،

ويمكن أيضاً، أن يشكل اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضمانة قوية من ضمانات الحق       

كان ذلك في أالحياة الخاصة للأفراد من قبل السلطات سواء اء على اعتدفي الخصوصية في مواجهة أي 

ات ـع سلطـررت أن توسيـحيث سبق للمحكمة أن ق ،الجرائم العادية أو بخصوص جرائم الإرهاب

-32، ص ص: 2005الشهاوي، ة الأوروبية لحقوق الإنسان )ـتفاقيللا  ـاً د مخالفـي إنجلترا، يعـة فـالسلط

41). 

 الخاصة في الدستور والتشريع الجنائي المصري. حماية الحياة -

حماية الحق في الخصوصية ضمن الباب الخاص بسيادة القانون،  ،1971 سنةقرر الدستور المصري ل      

مما يفيد حماية الحياة الخاصة للأفراد في مواجهة سلطات الدولة، بمعنى أن المشرع الدستوري المصري 

 ة وحمايتها. كان يقصد إقرار الحرية الفردي

" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية  :على أن (45)فنص في المادة 

أو  ،ولا تجوز مصادرتها ،والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة

 وفقاً لأحكام القانون ". ،محددة ولمدة ،أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ،طلاع عليهاالا 
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أو حرمة الحياة  ،من هذا الدستور على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية (57)كما تنص المادة       

الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى 

ومما       .عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " تقادم، وتكفل الدولة تعويضاً الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بال

تكفل هذا الحق لاشك فيه أن حماية الحياة الخاصة في صلب الدستور، يعد ضمانة دستورية هامة 

أو  ،الحياة الخاصة خرق حرمةوما يترتب عليه من عدم جواز  ،من سمو الدساتيرلما تتمتع به للمواطنين، 

أو اللائحة التي تفعل ذلك بعدم الدستورية. وهذا الاتجاه في  ،س بها بأية وسيلة، وإلا وصم القانونالمسا

 (. 41-40 ص: ، ص2004)حجازي،  تنتهجه دول كثيرة في تشريعاتها الدستورية الحماية

طنين، أنه أشار الى اصطلاح الموا ،يؤخذ على المشرع المصري في هذه النصوص الدستورية مما لكن      

الحماية على المواطنين دون غيرهم من الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، وكان  هذه وكأنه حصر

لأنه أعم وأشمل، وتفيد بأن الحماية لكل من هو موجود على  " الشخص" الأجدر بالمشرع استخدام تعبير 

 الأراضى المصرية.

لأنها أضفت  ،، أثارت المخاوف2007 أذار (29)في  تعديلات على الدستور يوقد أجرى المشرع المصر       

 ،حماية دستورية على الإجراءات التي تتخذها سلطات التحقيق في مواجهة المشتبه بهم في جرائم الإرهاب

  :من أنه (179)وذلك من خلال ما نصت عليه المادة 

، وينظم القانون أحكاماً خاصة في مواجهة أخطار الإرهاب ،والنظام العام ،" تعمل الدولة على حماية الأمن

وبحيث لا يحول الإجراء  ،بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار

من  (45)والفقرة الثانية من المادة  (44)والمادة  (41)المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 

رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت  ،الدستور

-205 ص: ، ص2008 سرور،) ص عليها في الدستور أو القانون "جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصو 

206 .) 



www.manaraa.com

 

 

161 

 

كفلت حماية  ،وإلغاء لنصوص دستورية أخرى ،عارض وتناقضضح أن هذا النص يحتوي على تيتو   

حماية دستورية على الإجراءات و  غطاء  صية الى حد ما، بل ذهب إلى إضفاءالحياة الخاصة والحرية الشخ

التحقيق في مواجهة جرائم الإرهاب، بمعنى أن الدستور قد أجاز  سلطاتالتي تتخذها السلطات العامة و

 ،في هذا النص الخروج على القواعد العامة عن طريق النص على صدور قانون خاص بمواجهة الإرهاب

 ماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق. يتضمن أحكا

ت على المحادثات الهاتفية بتسجيل الأحاديث نصوقد حرص المشرع الجنائي المصري على تجريم الت      

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد :مكرر من قانون العقوبات على أنه (309)الخاصة بها، حيث نصت المادة 

 ة الخاصة للمواطن، أو بغير رضاء المجني عليه: على سنة كل من اعتدى على حرمة الحيا

محادثات جرت في مكان  ،أياً كان نوعه ،أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة ،أو سجل ،استرق السمع -

 أو عن طريق التليفون. ،خاص

 صورة شخص في مكان خاص. ،أياً كان نوعه ،أو نقل بجهاز من الأجهزة ،التقط -

لعام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة في هذه المادة اعتماداً على سلطة ويعاقب بالحبس الموظف ا -

 وظيفته ... " .

وقع الاعتداء ، سواء وبذلك حرص المشرع المصري في هذه المادة على حماية حرمة الحياة الخاصة      

لما يتمتع به الموظف نظراً  ،أم من ممثلي السلطة، إلا أنه رفع العقوبة في الحالة الثانية ،عليها من الفرد

 يوإمكانات ضخمة تتيح له فرص الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة،الأمر الذ ،من سلطات غير محدودة

(. 252-251 ص: ، ص2008، القاضي) لا يتوافر للشخص العادي
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لمادة حيث نص في ا ،ثم أورد المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية حماية إجرائية لهذا الحق      

والمطبوعات لدى  ،والرسائل والجرائد ،" لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات :على أن (95)

أو  ،وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق ، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ،مكاتب البريد

أو جنحة  ،ور الحقيقة في جنايةإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظه

 معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ".

بناء على أمر مسبب،  ،أو التسجيل ،أو المراقبة ،أو الاطلاع ،يجب أن يكون الضبط ،وفي جميع الأحوال      

 أو مدد أخرى مماثلة. ،قابلة للتجديد لمدة ،ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً 

مكرر لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في حالة قيام دلائل قوية، أن يأمر بوضع  (95)ادة وأجازت الم

 جهاز الهاتف تحت المراقبة للمدة التى يحددها.

ة ـلنيابة العامة حق مراقبة المحادثات الهاتفيا الجنائية جراءاتمن قانون الإ  (206)كما خولت المادة       

  2005 ،)سلامةم الأمـر إذا لز  تجديدها تمي ،اً ـى ثلاثين يومـدة لا تزيد علـي لمـئي الجز ـبعد استئذان القاض

 ( .  623-622: ص، ص 

إلا أنه  ،وإذا كان المشرع المصري بموجب هذه المواد حدد الضوابط والضمانات لحماية الخصوصية      

م ـون رقـة بالقانـءات والمضافانون الإجرامكرر من ق (206)بموجب نص المادة  - أعطى للنيابة العامة

 ،سلطات كبيرة عند مواجهة جرائم محددة -ن الدولة ـوص إلغاء محاكم أمـبخص ،2003ة ـلسن (95)

وتفتيش غير المتهم،  ،وضبط المراسلات ،حيث أجاز لها أن تأمر بتسجيل المحادثات، ومنها جرائم الإرهاب

وهو ما يدعو ، أو ضمانات قانونية ،يق، دون رقابة قضائيةوالكثير من الإجراءات المخولة أصلاً لقاضي التحق

التي تحمي حق الإنسان في سرية  ،إلى النظر في شأن النصوص الدستورية والقانونية المصرية الباحث

حياة الخاصة للإنسان، عندما يتعلق وتصادر الحق في حرمة وحريته الشخصية، على أنها تنتهك  ،اتصالاته

 هابية.الجرائم الإر بالأمر 

 .الأردني زائيلدستور والتشريع الجا فيرية الشخصية والحياة الخاصة حماية الح -

ومنها الدستور  ،نظراً لما للحياة الخاصة من أهمية فقد نصت المواثيق الدولية والدساتير على حمايتها

 ."الحرية الشخصية مصونة السابعة على أن: "المادة  في ، حيث نص1952الأردني لسنة 
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ونص أيضاً عتداء عليها، ية الحرية الشخصية وكفلها من الا بهذا نجد أن الدستور الأردني قد نص على حماو  

أو يحبس إلا وفق أحكام القانون". وما جاءت به أيضاً  ،نه:" لا يجوز أن يوقف أحدأ في المادة الثامنة 

دخولها إلا في الأحوال المبينة في فلا يجوز  ،المادة العاشرة من الدستور الأردني من أن: " للمساكن حرمة

وعدم جواز  ،، كما نص الدستور الأردني على سرية المراسلاتالقانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه "

  كشف الأحاديث الخاصة.

قد أعطى الفقه تفسيراً لما يسمى "الحديث الخاص" بقوله: محادثات جرت في مكان خاص، و       

والأفكار المترابطة، فإذا كان الصوت  ،لة التعبير عن مجموعة من المعانيوالحديث هو كل صوت له دلا

كما لا يعد فاقداً الدلالة عن أي تعبير كالهمهمة والصيحات المتناثرة فلا يعد حديثاً بالمعنى المقصود، 

لموسيقي، يعطي دلاله التعبير عن مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة، كاللحن الا  حديثاً الصوت الذي

لغة أجنبية، كالحديث الذي يتم ب ،أم لبعضهم ،ويستوي ذلك أن تكون دلالة الصوت مفهومة للناس كافة

  (.770 ، ص. 1978حسني، )أو باستعمال الشيفرة 

 ،الهاتفيةت على المكالمات وخاصة نصقد حظر التعلى حماية حرمة الحياة الخاصة ف وحرصاً من المشرع     

تكفل الحماية  ،إلا ضمن قواعد وأحكام محددة ،ل الأحاديث التي جرت في مكان خاصأو إجراءات تسجي

نصت على أنه: " تعتبر جميع التي ( 18ما جاء بالدستور الأردني في المادة )وهو لسرية الحياة الخاصة، 

لا في الاحوال أو التوقيف إ ،سرية فلا تخضع للمراقبة ،والمخاطبات الهاتفية ،والبرقية ،المراسلات البريدية

ون ـن قانـ( م356المادة ) تنص  لهذه الحماية المقررة بمقتضى الدستور المعينة في القانون ". وتفعيلاً

لى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق إيعاقب بالحبس من شهر  -1 "ـى أنه:ي علـوبات الأردنـالعق

 ،حدى الرسائلإ  ،و يختلسأ  ،و يتلفأ  ،والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة

 لى غير المرسل إليه.إو يفضي بمضمونها أ 

 ،بمصلحة الهاتف و بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقاً أ  ،ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر -2

 ." و عملهأ  ،عليها بحكم وظيفته وأفشى مخابرة هاتفية اطلع
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السلطة تقييدها ومراقبتها والحد منها وفقاً للأصول التي  إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، فمن حق      

( 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )88ما جاء في المادة ) تطبيقاً لذلكيعد يحددها القانون، و

 ،والرسائل والجرائد ،، أنه: " للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات1961لسنة 

كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية  ،كافة الرسائل البرقية ،ولدى مكاتب البرق ،لطرودوا ،والمطبوعات

 ظهار الحقيقة ". إمتى كان لذلك فائدة في 

وحري بالذكر أن المشرع الدستوري الأردني، قد أغفل كثيراً من الحقوق ولعل من أهمها الحق في          

خلا الدستور و  ة الخاصة لا يقتصر على حرية المنزل وحرية المراسلات،كما أن الحق في الحيا ،الخاصة الحياة

أو  ،الحق في احترام السلامة البدنية للإنسان، بمعنى تحريم تعرضه للتعذيبمن النص على  كذلك الأردني

وياً معنو  ،وحظر إيذاء المتهم مادياً ، طة من كرامتهاأو الح ،أو المهينة، أو اللاإنسانية ،المعاملة القاسية

 .(28، ص. 2006أبو زيد، صراحة )

عتداء على الحرية الشخصية والحياة الخاصة، سواء الجزائي الأردني نص على حرمة الا  إلا أن المشرع      

ممثلي السلطات العامة، إلا أنه شدد العقوبة في الحالة الثانية، من أم  ،وقع الإعتداء من أشخاص عاديينأ 

عتداء على الحرية تتيح لهم فرصة الا  واسعةات مكانإت غير محدودة، و من سلطا ءلما يتمتع به هؤلا 

المادة  وهو ما جاء بنصات لا تتوافر للإنسان العادي، مكانالإ وحرمة الحياة الخاصة، وهذه  ،الشخصية

  الأردني. ( من قانون العقوبات208)

نفاً هو النص الوحيد المشار إليه آ فإن الباحث يجد أن النص  ،الأردنية الجزائية ستقراء التشريعاتوبا    

أم  رسميينكانوا موظفين أسواء  ،الذي يعاقب على التعذيب، ويتضح أن هذا النص يخاطب جميع الأفراد

تبار إنه يعتمد على وظيفته في غير ذلك، على خلاف بعض التشريعات التي تخاطب الموظف العام باع

اتها، ولعدم تكافؤ الأطراف، وما يحسب وبقدرتها وبإمكانلسلطة ولحسابها ه باسم ااؤ عتدا دعتداء، ويعالا 

على المشرع في هذا الخصوص، بالإضافة إلى خلو باقي التشريعات الجزائية من نصوص قانونية تحمي هذا 

 .(29، ص. 2006أبو زيد، ) الحق، أنه جعل هذه الجريمة جنحة وليست جناية

حق  على جد أنه خلا من النصفإن الباحث ي ،الأردني يةالجزائ وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات     

الاعترافات المنتزعة ، ولم ينص على بطلان وعدم تعرضه للتعذيب والإيذاء ،المتهم في السلامة الجسدية

 تحت وطأة التعذيب، من قبل 
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يؤديها  بقولها: " إن الإفادة التي (159موظفي الضابطة العدلية، وإن جاء فيه ما نصت عليه المادة )

إذا  ،فقط ،ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل ،أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ،أو الظنين ،المتهم

أو المشتكى  ،أو الظنين ،واقتنعت المحكمة بأن المتهم ،قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها

وتساويها  ،ترافات أمام الضابطة العدلية قوة قانونيةعليه أداها طوعاً واختياراً ". فهذه المادة تعطي الاع

وأن الشخص  ،مام المدعي العام نفسه، شريطة أن تسمع شهادة من ضبط الأقوالأ بالاعترافات التي تعطى 

ويمنح  ،بيق هذه المادة يجعلنا نشك في جدواهاط، ولا سيما أن الواقع العملي لتأداها بطوعه واختياره

قول غير الحقيقة، وخاصة أننا  إذا ما سولت لها نفسها ،ت وصلاحيات المدعي العامالضابطة العدلية سلطا

نعلم أن ضبط الأقوال لدى الضابطة العدلية يتم بعيداً عن الرقابة والاشراف القضائي، ويشترك فيه أكثر من 

راً، مع شخص، ومؤدى ذلك أن الشاهد على ضبط الأقوال قد يقول الحقيقة في أنها أخذت طوعاً واختيا

عترافه، للإدلاء بائه والإيذاء من قبل زملا  ،علم منه أم لا بأن المتهم قد تعرض لجميع صنوف التعدي

الضابطة العدلية يميلون إلى الاعتقاد بجدية وسائل الدرجة  يويذهب عدد من الفقهاء إلى أن موظف

 ،علة ذلك هو إخفاء قصورهمفي تحقيق نتائج باهرة لخطة البحث وراء الجريمة، و  -التعذيب –الثالثة 

وهذا ما أكده الأستاذ لوداج رئيس الجمعية الدولية للشرطة الجنائية في  .كفاءتهم في التحقيق ضعفو 

 (. 29، ص. 2006أبو زيد، ) تقريره المقدم للجمعية

ية قد تفاوتت في حماية الحر ،محل المقارنة ،ويرى الباحث في خلاصة ما تم بيانه، أن التشريعات       

الشخصية والحياة الخاصة، حيث نجد أن المشرع البريطاني لم ينص على هذه الحماية في صلب القوانين 

تفاقية نصوص الا و  ،أو الإجرائية، وأن كل ما يمكن الركون إليه في هذا الصدد هو النظام القضائي ،العقابية

ه لبعض النصوص الدستورية في هذا الأوروبية لحقوق الإنسان، وأما المشرع المصري فعلى الرغم من إيراد

استثنى  - خرآ وبموجب تعديل دستوري  - إلا أنه ،وكذلك ما جاء في القوانين العقابية والإجرائية ،الشأن

الحرية الشخصية  تطبيق تلك الحماية الدستورية في مواجهة الجرائم الإرهابية، وأخرجها من نطاق حماية

ولا تشمل كافة  ،إلا أنها لاتكفي ،أورد نصوصاً بهذا الخصوص قدف، أما المشرع الأردني والحياة الخاصة

ويتمنى الباحث على المشرع الأردني أن يقرر بموجب تشريعاته العقابية  جوانب الحرية الشخصية،

والإجرائية حماية أكبر للحرية الشخصية والحياة الخاصة، وأن يأخذ بعين الاعتبار التقدم والتطور العلمي 

وحقوق  ،والحياة الخاصة بصفة خاصة ،وأثرها على الحرية الشخصية ،تجدات العصر الحديثالهائل، ومس

 الإنسان بصفة عامة.
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 خامسالفصل ال

 الشخصيةوأثرها على الحرية  مرحلة المحاكمة في الجرائم الإرهابية

 تمهيد وتقسيم :  

راءات الاستدلال والتحقيق لم تقتصر مواجهة الدول لجرائم الإرهاب على مجرد التشدد في إج      

 ،الابتدائي، بل انتهجت معظم التشريعات الجنائية إلى محاكمة المتهمين بجرائم إرهابية أمام محاكم خاصة

 ،أو الطبيعي ،أو استثنائية، وحتى في الدول التي جعلت المحاكمة عن جرائم الإرهاب أمام القضاء العادي

تختلف عن الإجراءات المتبعة  ،إجراءات خاصة لهذه المحاكمات لم تسلم قوانينها الإجرائية من النص على

 في المحاكمات العادية. 

فالتفرقة في المحاكمة باختلاف  .ةادلة من أهم حقوق الإنسان الرئيسإن حق الإنسان في محاكمة ع      

، فيه إهدار أو استثنائية ،وإخضاع المتهم بجريمة إرهابية للمحاكمة أمام محاكم خاصة ،أنواع الجرائم

أن ضمانات المتهم في مرحلة  من رغمبال ،للعديد من الضمانات، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة

من خلال  ،وتوالت الجهود الدولية تباعاً لتقرير هذه الضمانات ،المحاكمة حظيت باهتمام المجتمع الدوي،

أن هذه الضمانات ت، والتي أكدت جميعها ت والمؤتمراوالمواثيق والعهود والاتفاقيا ،الإعلانات العالمية

تحقيقاً لإقامة نظام قضائي يصون  ،النزيهةو لإظهار مبدأ العدالة المنصفة  ،أمام القضاء وسيلة لا غنى عنها

 لبنة الأساسويراعي حرمة وكرامة الإنسان، فاحترام الحقوق القضائية هو  ،ويقدس الواجبات ،الحقوق

 . (4-3 ص: ، ص2006)البو عينين،  قراطيوللنظام الديم ،لدولة القانون

النظام الخاص بالمحاكمة عن جرائم الإرهاب في التشريعات محل هذه  يعرض الباحثوسوف       

عرض لضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب من خلال تقسيم هذا الفصل يالدراسة، ثم 

 رئيسين، وهما:  حورينإلى م

 ختصة بالنظر في جرائم الإرهاب.أولاً: المحاكم الم

 ثانياً: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب. 

 :: المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الإرهابأولاً
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الأصل أن يخضع المتهم للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، بيد أن جرائم الإرهاب تختلف عن الجرائم       

بعض التشريعات المحاكم التي تنظر جرائم الإرهاب بالنظر إلى  حيث ميزترها، العادية في الاختصاص بنظ

ذلك يعَُد  و ،والذي قد يكون سياسياً في أغلب الحالات ،لى الطابع الخاص لهذه الجرائمإو  ،شخص الفاعل

ظيمها لهذا الدول في تن تفاوتاختصاصاً استثنائياً من الولاية العامة الثابتة للمحاكم العادية، ومع ذلك ت

 تي:  على النحو الآ و  ،بشيء من التفصيل الباحث عرض لهتيالقضاء الاستثنائي، وهو ما س

 جرائم الإرهاب في بريطانيا.  في نظرالالمحاكم المختصة ب -1

الجرائم الواقعة خلال قيام حالة في نظر لإن التشريع الإنجليزي لم ينص على إنشاء محاكم خاصة ل      

وهو بذلك لا يعرف المحاكم  ،مصر وفرنسا :ومنها ،عكس الحال في التشريعات اللاتينية الطوارئ، وذلك

 النوعية باستثناء محاكم الأحداث، أو المحاكم العسكرية.
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والأردن من جهة أخرى، لأن  ،ومصر ،وهنا يجب التفرقة بين المحاكم العسكرية في إنجلترا من جهة      

أو محاكمته أمام المحاكم العسكرية، فإذا اختار  ،لالتجاء للمحكمة العاديةالعسكري في إنجلترا يخير بين ا

فإن هذا لا يمنعه من الطعن في حكمها أمام محكمة استئناف مدنية، ومن المقرر في إنجلترا أن  ،الأخيرة

 حكم المحكمة العسكرية لا يحوز حجية الشيء المقضي به أمام المحكمة العادية، وعلى العكس يحوز حكم

، والأهم من ذلك أن القانون العسكري نفسها المحكمة العادية حجية أمام القضاء العسكري عن الجريمة

ا يطبق فالقانون العسكري فيه ،الإنجليزي لا يطبق على المدنيين، وذلك على خلاف الوضع القائم في مصر

؛ الجبور، 37 .، ص1989 على العسكريين والمدنيين ويختص بالمحاكمة عن جرائم الإرهاب )مصطفى،

 (. 90-89، ص ص: 2009

 صفالمشرع الإنجليزي جعل للقاضي الطبيعي النظر في مخالفات أوامر حالة الطوارئ، كما أنه لم ينتق      

 من حق الفرد في ذلك.     

في درجات التقاضي بمعنى وجود محاكم  يةويقوم التنظيم القضائي العادي في إنجلترا على الازدواج      

أو  ،ثم تأتي محاكم الدرجة الثانية ،مختلفة تفصل فيما تختص به من دعاو  تنظر و لكي  ؛درجة الأولىال

 مجلس اللوردات.يأتي دور ثم  ،الطعن في الأحكام الصادرة من الدرجة السابقةمختصة ب كجهةستئنافية الا

محددة في إنجلترا، بل هو قضايا معينة في أوقات في لنظر لذلك، أنه لا توجد محاكم خاصة  فادوم      

كل حسب درجته، ومن بين ذلك  ،جميع القضايا بحسب أهميتها وخطورتهافي نظر النظام موحد يختص ب

فلا توجد محاكم لأمن الدولة، وإن كان يوجد ما يسمى بالقضاء المستعجل،  ،النظر في جرائم الإرهاب

 (. 331 .ص، 2007، ياللبيد) القائمة ما يقع من جرائم في فترة معينة، تمارسه المحاكم في لنظرل

ولكنها محاكم عادية، إلا  ،ويرى البعض أن محاكم القضاء المستعجل في إنجلترا ليست محاكم خاصة      

 بلالأن المشرع خولها سلطة النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة للوائح حالة الضرورة على وجه السرعة )

 (. 194 .ص ،1993 "أ"،
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بما فيها  –م ـع الجرائـأن تنظر جمي :هي ،البريطاني القضائي فالقاعدة العامة في النظام ،لى ذلكوع      

إلا أنه توجد بعض الإجراءات الخاصة في بعض الجرائم، منها سرية  ،أمام القضاء العادي –جرائم الإرهاب 

مة الوطن، فيتم منع العلانية، وفقاً لأمن وسلا  ،وهو استثناء وارد في نص قوانين الأسرار ،جلسات المحكمة

 حيث تتم المحاكمة في غرفة المشورة.

من قاعدة  ثناءعلى الاستجواب الذي يقوم به قاضي التحقيق، وذلك يعد است ،أيضاً  ،ويسري ذلك      

اللبيدي، ) ة علنية بالرغم من سرية المحاكمةعلانية الإجراءات، إلا أنه يجب أن يتم النطق بالحكم في جلس

 (.  335-334 :ص ،2007

 جرائم الإرهاب في مصر. في نظرالالمحاكم المختصة ب -2

أو  –من الجدير بالذكر، أن المشرع المصري عدل عن محاكمة من يقترف جريمة من جرائم أمن الدولة       

أمام ما يسمى بمحاكم أمن الدولة، حيث ألغى المشرع المصري هذه المحاكم بالقانون  –جرائم الإرهاب 

 ،في الظروف العادية هذه الجرائم لمحاكم الجنايات في نظرال، وعقد الاختصاص ب2003لسنة  (95)قم ر 

وقعت أ سواء  للقضاء العسكري متى وقعت الجريمة أثناء حالة الطوارئ، أو ،ومحاكم أمن الدولة طوارئ

 (. 305 .ص، 2007اللبيدي، ) الجريمة في حالة الطوارئ أم في الظروف العادية
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 محاكم أمن الدولة طوارئ. -أ

، وهي 1958لسنة  (162)محاكم أمن الدولة طوارئ هي المحاكم التي نص عليها قانون الطوارئ رقم       

هي فترة سريان قانون الطوارئ، وذلك يعني أن بقاء هذه المحاكم  ،محاكم استثنائية محددة بفترة معينة

الجندي، ) هذه الحالة، ألغيت هذه المحاكم تبعاً لذلك مرهون ببقاء وقيام حالة الطوارئ، فإذا ما ألغيت

 (.7 .، ص2007

 محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ:الأولى: 

لرئيس الجمهورية أن يأمر  ،من ذلك حكمة الابتدائية، ويجوز استثناءوتشكل من أحد قضاة الم      

 لمسلحة برتبة نقيب. واثنين من ضباط القوات ا دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضبتشكيل 

أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون  ،وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة      

 في مقر المحكمة الابتدائية. 

 محاكم أمن الدولة العليا طوارئ: :الثانية

مر بتشكيلها من ثلاثة ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأ  ،وتشكل هذه المحكمة من ثلاثة مستشارين        

 . اتاديقضباط الومن ضابطين من  ،مستشارين

وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة جنائية، والجرائم التي يحددها رئيس       

 (.20-17 :، ص2000)سلامة،  ، أياً كانت العقوبة المقررة لهاأو من يقوم مقامه ،الجمهورية

الجرائم التي في نظر الن قانون الطوارئ إلى اختصاص هذه المحاكم، الاختصاص بوأضافت المادة التاسعة م

 في هذه الظروف. ،يعاقب عليها القانون العام متى وقعت

 إجراءات المحاكمة أمام قضاء أمن الدولة طوارئ بشأن جرائم الإرهاب. -

الإجراءات المتبعة أمام محاكم على ، 1958( لسنة 162) رقم نصت المادة العاشرة من قانون الطوارئ      

أو  ،الطوارئ، وذلك بنصها على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية

في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على القضايا التي تختص 

 والحكم فيها ".   بنظرها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها
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القواعد  - لاف أنواعهاـى اختـعل –( ة الاستثنائية )طوارئـن الدولـى ذلك، تطبق محاكم أمـوعل      

أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، وفيما عدا  ،والإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ

ضايا التي تختص بالفصل فيها، وكذا إجراءات ذلك تطبق القوانين المعمول بها، وذلك على تحقيق الق

 وتنفيذ العقوبات المقضي بها.  ،والحكم فيها ،نظرها

كافة  ،طوارئ اختصاص محاكم أمن الدولة ضمنالجرائم الداخلة في تحقيق الويكون للنيابة العامة عند 

ورة بمقتضى القواعد ولغرفة المش ،لقاضي التحقيقالممنوحة  لسلطاتالسلطات الممنوحة لها، بالاضافة ل

 (. 20 .ص ،2000 سلامة،) المقررة في هذا الشأن
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من قانون  التاسعةادة الم وهو مانصت عليه ،ولا يجوز قبول الادعاء المدني أمام هذه المحاكم      

 ؛أمامها بالحق الشخصيحيث لا يقبل الادعاء  ،وهذه هي السمة العامة لجميع المحاكم الخاصة ،الطوارئ

 على وجه السرعة، وهو ما يتعارض ونظر الدعوى المدنية بالتبعية.  قضايافصل في اللأنها ت

 الطعن في أحكام محاكم الطوارئ. -

" لا يجوز الطعن بأي :على أنه 1958( لسنة 162رقم ) الملغى من قانون الطوارئ (12)نصت المادة       

إلا بعد  ،ولا تكون هذه الأحكام نهائيةوجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، 

 ."التصديق عليها من رئيس الجمهورية

أن تخضع أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ  –طبقاً لما هو معروف في القواعد لعامة  –وكان يفترض       

ج و خر لقرر الطرق الطعن في الأحكام التي تخضع لها الأحكام الصادرة من المحاكم العادية، إلا أن المشرع 

 أبو مصطفى،ة هذه القضايا هو نظام التصديق )لمراجع ومختلفاً  عن هذه القاعدة، وقرر نظاماً خاصاً 

 (. 450 .ص ،2007

تعيين ب يقوم هورئيس الجمهورية، ويساعد رئيس الجمهورية هيئة قانونية لالتصديق ناط صلاحية أ و       

 لهيئة في أمرين:وتنحصر مهمة هذه ا ،له نويتبعو بقرار منه، و أعضائها 

 والمحاكمة.  ،التأكد من صحة إجراءات التحقيق -

 (. 453 -452 ص: ، ص1996أبو الفتوح، ) وإبداء الرأي بشأنها ،فحص تظلمات المتهمين -

ة ـن الدولـالتظلم من الأحكام الصادرة من محاكم أم للمحكوم عليه عليه، أجاز قانون الطوارئ وبناء      

رغم أن أحكام هذه  -ولو لأكثر من مرة، حتى يصبح التصديق نهائياً  - منه (14م )ـفي المادة رقطوارئ 

 . نفسه ( من قانون الطوارئ12) وفقاً للمادة ،المحاكم غير قابلة للطعن
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سلطات رئيس الجمهورية عند نظر التظلم، فنص  نفسه، من قانون الطوارئ (14)وقد حددت المادة       

أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن يبدل  ،عند عرض الحكم عليه ،لجمهورية" يجوز لرئيس ا:على أنه

أو  ،أو بعضها، كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ،أو أن يلغي كل العقوبات ،بها عقوبة أقل منها

فإذا يجب أن يكون القرار مسبباً،  ،مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة

صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة 

جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها، أو إلغائها، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى، 

 أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ". 

ورية إعادة النظر في الحكم بعد التصديق عليه، سواء من تلقاء نفسه، أو ويجوز لرئيس الجمه      

" يجوز لرئيس :هـور من أنـون المذكـ( من القان15بالتماس من صاحب الشأن. وهو ما نصت عليه المادة )

أو أن يخفف  ،وىـمع حفظ الدع ،أن يلغي الحكم ،بعد التصديق على الحكم بالإدانة ،الجمهورية

ة ـن الجريمـم تكـا لـوذلك م - ي المادة السابقةـو مبين فـا هـق مـوف – ف تنفيذهاـو أن يوقأ  ،وبةـالعق

 (.        95 .، ص2003 ،القهوجي) تراك فيه "ـمد أو اشـم، قتل عـالصادر فيها الحك
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 لاشك أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية والمخولة له بموجب قانون الطوارئ، تتعارض مع       

والسلطة  ،والسلطة التنفيذية ،الذي يقرر الفصل بين السلطة التشريعية ،مبدأ الفصل بين السلطات

 أو تمارس الأعمال المقررة للسلطة الأخرى.  ،أن تتدخل منهمالا يجوز لأي  قتضاه،القضائية، والذي بم

ن الدولة وتحصينها رئيس الجمهورية سلطة التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أم منحإن       

الطعن، ب اً مختص اً عتباره مرجعا تمثل فييجعل لرئيس الجمهورية دوراً قضائياً ي ،حق الطعنبعد ذلك من 

 لمبدأ الفصل بين السلطات. ،أيضا ،وفي هذا خرق

بعد التصديق عليها من قبل رئيس  ،كما أن حظر الطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن      

ومكفول  ،" التقاضي حق مصونمن الدستور التي تنص على أن: (68)تعارض مع المادة ي ،الجمهورية

الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي  قاضيه للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى

 أو قرار إداري من رقابة القضاء ". ،عمل

يتعارض أيضا مع ما  ،رئيس الجمهورية فقط فان تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ بقرار من وأخيراً،    

م ـوينظ ،يةـ" القانون يحدد الهيئات القضائى إن:ـ، التي تنص عل( من الدستور167)نصت عليه المادة 

-458 :صص ، 2006مصطفى، أبو ) م "ـراءات تعيين أعضائها ونقلهـإجروط و ـين شـويب ،هاـة تشكيلـطريق

459 .) 

أن المشرع المصري قد ألغى محاكم أمن الدولة الدائمة  – من الفقه مع الكثير –ويرى الباحث       

القيام بإلغاء محاكم  ،أيضاً  ،، وهو تطور تشريعي هام، وكان من الأفضل2003لسنة  (95)بالقانون رقم 

أمن الدولة طوارئ، وكذا سحب اختصاص المحاكم العسكرية في المحاكمة عن جرائم الإرهاب، وترك هذا 

 وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.  ،اء العادي الذي يقوم بالمحاكمةالأمر للقض

 .ادي بالنظر في الجرائم الإرهابيةاختصاص القضاء الع -ب

الخاص ، 1980لسنة  (105)الذي ينص على إلغاء القانون رقم ، 2003( لسنة 95رقم )بصدور القانون       

نص في مادته الأولى على أن تؤول اختصاصات محاكم أمن الدولة إلى  الذي دولة،بإنشاء محاكم أمن ال

 .المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
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يعد تطبيقاً لمبدأ  هذاو  ،إن الأصل في المحاكمة عن جرائم الإرهاب هو من اختصاص القضاء العادي      

التي قررها الدستور والقانون،  ،كي يتمتع بالضمانات الجوهريةل ،وجوب مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي

يعد خروجاً على  فإنه ،للمحاكمة عن الجرائم الإرهابية ،أو استثنائية ،إلى إنشاء محاكم خاصة للجوءأما ا

 القواعد العامة المستقرة والمألوفة، مهما كانت المبررات الداعية إلى ذلك. 

" من المقرر أن المحاكم العادية  :محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأنه وهو ما استقر عليه قضاء      

، 2007)الجندي،  ة ليست إلا محاكم استثنائية .. "هي صاحبة الولاية العامة، في حين أن محاكم أمن الدول

 (. 84 .ص، 2007 ،تمام ؛8 .ص

ستمرار حالة الطوارئ، فإن ذلك ومرهونة با ،وإذا كانت محاكم أمن الدولة طوارئ هي محاكم مؤقتة      

يعني أن إلغاء قانون الطوارئ سوف يتبعه بالضرورة إلغاء هذه المحاكم، وهو متوقع في ظل احتمالات 

 في الفترة القادمة. ،صدور قانون لمكافحة الإرهاب في مصر
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في جرائم  وبالتاي، يكون من الطبيعي أن يعقد الاختصاص الأصيل لمحاكم القضاء العادي للنظر      

م ـتكون من جرائم الجنايات، ومن ث ،إذ لم يكن جميعها ،غالباً  ،الجرائم كافةلكن يلاحظ أن و الإرهاب، 

 ،لمحكمة الجنايات –بعد إلغاء محاكم أمن الدولة  –م ـلك الجرائـر تـد الاختصاص بنظـوف ينعقـس

عند نظر  ،ن الإجراءات الجنائيةفي قانو  االمنصوص عليه نفسها الإجراءاتوسوف تتبع محكمة الجنايات 

 الجرائم الإرهابية.

 اختصاص القضاء العسكري بالنظر في جرائم الإرهاب.  -ج

وينعقد لها  جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري المصري،المتهمين ب من المعلوم، أنه يمكن محاكمة      

من قانون الأحكام العسكرية رقم  ادسةالسوهذا ما نصت عليه المادة  هذه الجرائم، في نظرالالإختصاص ب

تسري أحكام هذا القانون على " ه:ـن أنـ، م1970لسنة  ةـسـمـخ ، والمعدلة بالقانون رقم1966لسنة  (25)

وما يرتبط بها من  ،من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ،والثاني ،الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول

قضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت جرائم، والتي تحال إلى ال

ات، أو ـون العقوبـب عليها قانـم التي يعاقـن الجرائـأياً م ،ريـاء العسكـحالة الطوارئ أن يحيل إلى القض

 . (11-10 :ص ص ،2007 )الجندي،آخر " ون ـأي قان

 ضاء العسكري وهي تلخص في الآتي:ت المتبعة أمام القولقد بين قانون الأحكام العسكرية الإجراءا      

وضباط صف  ،سلطة الضبط القضائي العسكري: وهم المدعي العام العسكري، وأعضاء النيابة العسكرية -

المخابرات العسكرية، وضباط صف الشرطة العسكرية، والضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون 

وقرارات صادرة تنفيذاً لذلك، علاوة على  ،بمقتضى قوانين أخرى ،فةهذه الصفة، أو من يخولون تلك الص

وجمع  ،والوحدات العسكرية، ويتولى هؤلاء إجراء التحريات ،وقادة التشكيلات ،ضباط القوات المسلحة

( من قانون الأحكام 13-11المواد ) وصوهو ما جاء بنص ،وتحرير محضر الاستدلال ،الاستدلالات

 العسكرية.

الادعاء في القضاء العسكري، وهي النيابة ب المخولةالقانون الجهة  صرلادعاء والتحقيق: حسلطة ا -

مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن  على أن: " يتولى النيابة العسكرية مدع   (25)العسكرية، فنص في المادة 

 ".، لا تقل رتبتهم عن ملازم أوليعاونه عدد من أعضاء النيابة ،مقدم
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 وهو ما جاء في المادة ،فقد منح القانون هذه السلطة للقائد وللنيابة العسكرية ،ة التحقيقأما سلط   

)الجندي،  بالحـق الشخصي )المدني( أمـام المحاكـم العسكريةاء ـولا يقبل الادع ه،ـن القانون نفسـم (29)

 (. 12 .، ص2007

هي تلك المنصوص عليها في قانون الأحكام  ،أمام هذه المحاكم زائيةويتضح من ذلك أن الإجراءات الج      

إلا فيما يرد بشأنه نص  الجنائية،الواردة في قانون الإجراءات  والقواعد العسكرية، ولا تطبق الأحكام

 (.  9 .، ص 2000 )سلامة،

 لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكامنفاً، فإنه آ ( من القانون المشار إليه 118-117بموجب المواد )و       

للمحكوم عليه أن يتظلم يحق أو إدارية، فكل ما  ،الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية

بإعادة النظر ورفعه إلى السلطة الأعلى من الضابط  اً إلى الضابط المصدق، أو يقدم بعد التصديق التماس

 المصدق. 

بأن  ،م العسكرية لرئيس الجمهورية من سلطةوبالنظر إلى ما خولته المادة السادسة من قانون الأحكا      

كما خولته أثناء  - ول عنهاؤ بصرف النظر عن صفة المس -يحيل إلى المحكمة العسكرية جرائم أمن الدولة 

 حالة الطوارئ إحالة أية 
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يتضح أن هذا النص فإنه  ،أو أي قانون آخر إلى المحكمة العسكرية ،جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات

السبب في تمسك الحكومة ببقاء حالة الطوارئ، فكثيراً ما استغلته في إحالة القضايا التي يهمها الحكم هو 

 (.38 .، ص1989 )مصطفى، فيهاكون لرئيس الجمهورية مطلق التصرف فيها إلى المحاكم العسكرية، إذ ي

يستخدم  ،جرائم الإرهابيةأن النظام القضائي المصري للمحاكمة عن المما تقدم إلى الباحث خلص ي       

القضاء الاستثنائي على أوسع نطاق، فبعد أن ألغى المشرع المصري محاكم أمن الدولة الدائمة والتي 

لسنة  (162)، أبقى على محاكم أمن الدولة طوارئ المنشئة بالقانون 1980لسنة ( 105)أنشئت بالقانون 

وتبرز الإشكالية  .رتكبة في ظل العمل بهذا القانون، والتي تطبق على جرائم أمن الدولة والإرهاب الم1958

منذ مدة طويلة، وبالتاي، تكون هذه المحاكم هي المختصة أصلاً،  ،هنا في أن قانون الطوارئ يطبق في مصر

فإن ، وصدر قانون جديد لمكافحة الإرهاب وألغيت هذه المحاكم ،وحتى لو تم إلغاء قانون الطوارئ

هو الآخر مختصاً بالمحاكمة عن جرائم الإرهاب، لأن نطاق تطبيق القانون سوف يظل القضاء العسكري 

كل  على ، وكذلكعلى أفراد الشرطةفهو يطبق  كبير،العسكري المصري يتسع ليطبق على المدنيين إلى حد 

ومراكز  ،أثناء خدمة الميدان، وطلبة المدارس ،أو في خدمة القوات المسلحة ،مدني يعمل في وزارة الدفاع

ي ويسر  – لم تثبت لهم بعد ،رغم أن الصفة العسكرية -والمعاهد والكليات العسكرية  ،لتدريب المهنيا

المدنيين المتهمين  ،وأخيراً  ،هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون جرائم عادية في الأمكنة العسكرية

 أو الإرهاب.  ،بارتكاب جرائم أمن الدولة

 في الأردن. يةجرائم الإرهابال فينظر الالمحاكم المختصة ب -3

الأصل أن الشريعة العامة للدعوى الجزائية هو قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي ينظم سير الدعوى 

نتهجت بعض في نظرها، وخروجاً عن هذا الأصل ابكافة مراحلها، والقضاء العادي هو السلطة المختصة 

، 2006العفيف، ) م الإرهابوى الحق العام الناشئة عن جرائالتشريعات المقارنة قواعد إجرائية خاصة بدع

 (.  237ص.

 بينهيوهو ما س ،الجرائم الإرهابية :ومنها ،بعض الجرائم في لنظرلإلا أن المشرع الأردني أنشأ محاكم خاصة 

 في المحاور الآتية: الباحث
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 ، وإجراءات المحاكمة:ة أمن الدولةخصوصية تشكيل محكم 

حالتها إلى محاكم ت إ أن هذه الجرائم تخرج عن اختصاص القضاء العادي، وتميما سبق إلى ف تمت الإشارة  

و الخارجي، أ  ،من الدولة الداخليأ وكانت تشكل لمحاكمة من يرتكبون جرائم تمس  ،أو استثنائية ،خاصة

قانون  نلغاء قانون المحكمة الخاصة، وكا، تم إ1959لسنة  (17قانون محكمة أمن الدولة رقم )وبصدور 

، 1993( لسنة 6ن صدر القانون رقم )أ محكمة أمن الدولة ينص على تشكيلها من القضاة العسكريين إلى 

يقضي بتشكيل محكمة أمن الدولة من قضاة عسكريين ، والذي 1959( لسنة 17المعدل لقانون رقم )

ل خاصة تقتضيها المصلحة أنه:" في أحوا على ، حيث تنص المادة الثانية من القانون المشار إليهومدنيين

تؤلف  ،تدعى محكمة أمن الدولة ،أو اكثر ،يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة ،العامة

بناء على تنسيب  ،كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء

وينشر القرار في الجريدة  ،شتركة بالنسبة للعسكريينرئيس هيئة الاركان المو  ،وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين

  الرسمية".
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وبصفة  منفرداً، وليس مجلس الوزراء، ن من يملك تشكيل هذه المحكمة هو رئيس الوزراءإوبهذا النص ف

من أي جهة  التشكيلأو رقابة على قرار  ،ودون إبداء الأسباب والمبررات، ودون أدنى تعقيب مطلقة،

 ،وكما منحته على تنسيب وزير العدل، سلطة تعيين القضاة المدنيين بناءً ه لمادة ذاتها منحتكانت، كما أن ا

 ،وكل ما هنالك أن هذه السلطة مقيدة بما جاء بمطلع المادة نفسها كثر،أو أ ،تشكيل محكمة واحدة ،أيضاً 

 " في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة.." 

والمصلحة العامة، وهو ما لايمكن  ،الظروف الخاصة :وهي ،ت واسعةوهذا القيد يتسع ليشمل حالا       

 ،ترك السلطة التقديرية لتحديد تلك الأحوالالمشرع بالإضافة إلى أن  ،تحديده وفقاً لمعيار محدد ومنضبط

من  ويتبين ،أو للسلطة التشريعية أو القضائية ،، ولم يجعلها لمجلس الوزراءوحدهوالمصلحة لرئيس الوزراء 

قضاة جميعهم عسكريين  ةص المادة الثانية المشار إليها، أن محكمة أمن الدولة يمكن أن تشكل من ثلاثن

وبهذه الحالة يكون  .رئيسال، من بينهم أو مدنيين، كما يمكن أن تشكل من قضاة عسكريين ومدنيين معاً 

يستند إلى أي أساس قانوني ثابت وهو ما أصبح عرفاً لا  -، والواقع العملي لدينا اً أو عسكري اً أحدهما مدني

ة ـب الرتبـحس ،اً ـدهما رئيسـون أحـعسكريين يكقاضيين أو الهيئة تتكون من  ،أن محكمة أمن الدولة -

 (.72، ص. 2005؛ النوايسة، 15-12، ص ص: 2009المناعسة، ) ر قاضياً مدنياً ـخ، والآ ةـة العسكريـدميـوالأق

لنوع من المحاكم كان له مبررات وظروف خاصة في وقت مضى، إلا ويرى الباحث أن إنشاء مثل هذا ا     

أن بقاء قيام مثل هذه المحاكم في ظل الدولة القانونية ليس له ما يبرره، وذلك لوجود سلطة قضائية 

نتفاء كل المبررات التي وبكفاءة عالية، ولا  ،وقادرة على التعاطي مع مثل هذا النوع من الجرائم ،مختصة

ويؤيد الباحث وجهة النظر بعدم دستورية  .ها، ناهيك عن الخلاف حول دستوريتهاتستدعي وجود

، مثل هذه المحاكم هي السلطة التنفيذية وبقرار من رئيس الوزراء ئالمحاكم الخاصة، ذلك أن من ينش

من  اً نتقاصيعد ا ،صاحبة الولاية العامة من اختصاصها :كما يرى الباحث أن تجريد السلطة القضائية

رتها على ممارسته، ويضعف الثقة في القضاء العادي الذي يمارسه قضاة متخصصون ومتمرسون بالخبرة قد

    القانونية، لا يقلون في شأنهم وكفاءتهم عن قضاة محكمة أمن الدولة. 
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ومبدأ  ،وقانون استقلال القضاء ،صول القانونيةيراع الأ بالإضافة أن تشكيل محكمة أمن الدولة لم      

لا يخضعون للسلطة  ،ن القضاة الذين تشكلت منهم محكمة أمن الدولةذ إ إ  ،ل بين السلطاتالفص

مر تعيينهم وتوجيههم، وإنما يخضعون للسلطة التنفيذية التي تتولى أ  ،القضائية الممثلة بالمجلس القضائي

الباحث في آن واحد، فمن وجهة نظر  هوبما أن السلطات الثلاث نشأت بموجب دستور وخرجت من رحم

 منها. اً أو جزء ،أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تنشىء أو تشكل السلطات الأخرى

نه لا إمام محكمة أمن الدولة في الجرائم الإرهابية، فأ وقبل الخوض في إجراءات المحاكمة التي تجري      

دأبت  - أنها بدعةوصفها بت لهذا النوع من المحاكم و في ظل الانتقادات التي وجه -أنه إلى  ةبد من الإشار 

، 1984اللبيدي، )ريد السلطة القضائية من اختصاصها تستهدف تج ،صدار تشريعاتإ النظم العربية على 

 (،76ص. 

ضفاء الغطاء الدستوري لمشروعية وجود مثل هذا إ ب همحكمة التمييز الأردنية دحض وهو ما حاولت       

الذي جاء فيه: " لا يرد ، 1997/1/29( تاريخ  1997/2) رقموتجلى ذلك في قرارها  النوع من المحاكم،

 القول إن تشكيل محكمة أمن 
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نواع أ ن أ ( من الدستور تنص على 99ن المادة )أ الدولة مخالف للدستور، ولقانون استقلال القضاء طالما 

لة المشكلة من الدو أ والمحاكم الخاصة، وتعتبر محكمة  ،والدينية ،هي المحاكم النظامية ،المحاكم ثلاثة

بموجب قانونها من المحاكم الخاصة المشكلة بمقتضى أحكام المادة الثانية المعدلة من قانون محكمة أمن 

ومنها  ،، كما حددت المادة الثالثة من ذات القانون اختصاصات المحكمة1993( لسنة 6الدولة رقم )

كما إن أحكام محكمة أمن الدولة قابلة ( من قانون المفرقعات، 12الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة )

طبقا لأحكام المادة العاشرة من قانون  ،وتنظر محكمة التمييز في أحكامها كمحكمة موضوع ،للتمييز

" تعد محكمة :، أنه3/3/2003تاريخ ، 2003( لسنة 134خر لها رقم )وجاء بقرار آ محكمة أمن الدولة ". 

بمقتضى أحكام المادة الثانية من قانونها،  ،المشكلة ،حاكم الخاصةأمن الدولة المشكلة بموجب قانونها من الم

( 148، 147ومنها الجرائم الواردة بالمواد ) ،كما حددت المادة الثانية من ذات القانون اختصاصات المحكمة

 عليه فإن تشكيل محكمة أمن الدولة يكون موافقاً للدستور وقانونها من قوانين من قانون العقوبات وبناءً 

 المملكة الأردنية الهاشمية ".

ضفاء صفة القضاء الطبيعي على ف الذكر أن محكمة التمييز حاولت إ والملاحظ من القرار السال      

   تحديده لعناصر القضاء الطبيعي،  محكمة أمن الدولة، مستندة في ذلك إلى ما أورده الفقه في

رج من نطاق القضاء الطبيعي، حيث تخ وطبيعتها، عهاوأياً كان نو  ،أن المحاكم الخاصةالباحث يرى و     

م العسكرية المحاكأن قضاة  ،ذلك مثالو كثر من عناصر القضاء الطبيعي، أمنها يفتقر إلى عنصر أو  ن كلاًإ 

تتوافر فيهم صفات القضاء هم يتمتعون بتلك العناصر و ن، أ ويرى البعض .ستقلال والحيدةالايفتقرون إلى 

 (. 331، ص. 2006 ،العفيف) الطبيعي

الدعوى الجزائية  في نظراللقد أورد المشرع الأردني في قانون محكمة أمن الدولة احكاماً خاصة ب    

المنظورة أمام تلك المحكمة، تشكل في مجموعها، خروجاً عن الأصل، وهو القواعد المتعلقة في الإجراءات 

من  اً ائية، وغني عن البيان أن هناك جزءوالمنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجز  ،الجزائية

 - وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية -الإجراءت الجزائية تطبق في الدعوى المنظورة أمامها 

، ومدعين يترافع أمامها من محامين ومتهمينيلتزم بها كل من و، في مرحلة التقاضي تلك الإجراءاتوتطبق 

المسائل الجزائية، وحقوق احل وأدوار التقاضي، وأصول وقواعد الإثبات في عامين، وهذه الإجراءات هي مر 

 (.40، ص. 2009 )المناعسة،الدفاع 
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ألا تتقيد بالتكييف الوارد من النيابة العامة، كما أيضاً،  ،ولها مجريات المحاكمة،المحكمة ن تدو وكما      

عند  -التي أشرنا إليها سالفاً  -دة في قانونها يتوجب على المحكمة التقيد بإجراءات وأحكام تشكيلها الوار 

مباشرتها النظر في الجنايات أوالجنح، وإنه في حالة عدم تقيدها بهذه الأحكام يترتب بطلان المحاكمة 

من قانون أصول ( 7/2لأن ذلك يتعلق بالنظام العام، وهذا ما أشارت إليه المادة ) ؛بطلاناً مطلقاً 

لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل  ذا كان البطلان راجعاً إ  " المحاكمات الجزائية بالقول:

 ،مما هو متعلق بالنظام العام ،أو بغير ذلك ،أو باختصاصها النوعي ،أو ولايتها للحكم في الدعوى ،المحكمة

 ولو بغير طلب ". ،وتقضي به المحكمة ،جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى

أثناء مباشرتها للدعوى  - أورد بعض الأحكام الخاصة بمحكمة أمن الدولة أن المشرع الأردني إلا        

 حيث جاء  - الجزائية
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" :نصت المادة المذكورة على أنهو ، 1959 سنة( ل17/ب( من قانون محكمة أمن الدولة رقم )8في المادة )

وتعقد  ،على عشرة أيام من تاريخ تقديمها تبدأ المحكمة بالنظر في أي قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد

 ،( ساعة إلا عند الضرورة48ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ) ،جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية

 .ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل"

الدعوى  ن كانت تفيد بتحديد المدة التي يجب أن تنظر فيها المحكمة فيإ و  - ةداإلا أن هذه الم         

وحددت أيضاً المدد المتعلقة بتأجيل  وهي مدة عشرة أيام، ،النيابة العامةحالتها إليها من بعد إ  زائيةالج

سمحت بتمديد هذه المدة  هاإلا أن - أثناء نظر الدعوى ،ساعة (48)بما لا يزيد عن  ،الدعوى بأيام متتالية

، إلا أن ةادع الأردني ما نص عليه في هذه المر للمشر مع التعليل في قرار التأجيل، ويقدّ  ،في الحالة الأخيرة

لصواب، ذلك أن هذه لفيه مجانبة  ،ن هذه المواد تمنح حقاً للمتهم في محاكمة خلال مدة معقولةالقول إ 

التحقيق والاستدلال،  :دون أن تشمل غيرها من المراحل، كمرحلة ،المواد تقتصر على فترة المحاكمة نفسها

؛  117-104ص:  ص ،1992غنام، ) لمتهم في محاكمة خلال مدة معقولةة ناقصة لحق اضمان دوهو ما يع

 .(256-252 ص: ص ،2006 قوراري،

في حالة الضرورة،  ،ساعة (48)كما أن المواد المذكورة لم تحدد الحد الأعلى لمدد التأجيل أكثر من          

مما يجعلها لا ترتقي إلى مصاف الضمانات  ،ابالإضافة إلى أن هذه المواد لم ترتب أي أثر على مخالفته

  القانونية.

ونجد أن المدد أثناء نظر  ،جاءت به تلك النصوصاكما أن الواقع والتطبيق العملي لا يتطابقان مع م         

تتجاوز ما نص عليه المشرع، وسنداً لأحكام القانون نفسه،  ،الدعوى الجزائية أمام محكمة أمن الدولة

والتي تطول لتصل مدة  ،مامها والمتعلقة بجرائم الإرهابأ المنظورة  ىالدعاو  بعض من خلال ويتبين ذلك

 زمنية تتجاوز السنتين لصدور أحكامها.

، وتعديلاته لم ينص على أن 1959( لسنة 17ومن الجدير بالذكر أن قانون محكمة أمن الدولة رقم )        

دعاء بالحق الشخصي تختص بها المحكمة اتخاذ صفة الا  يأو المتضرر في الجرائم الت ،من حق المشتكي

الذي  ،يثير الكثير من الجدل، على خلاف المشرع المصري ،تاركاً فراغاً تشريعياً  ،أمامها، ولم ينص على المنع

      .حسم الأمر بنص تشريعي يحجب هذا الاختصاص
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 عوى مدنية تبعاً للدعوى الجزائية أمامه تم تقديم دأن –في الواقع التطبيقي  - الباحث جديلم و         

، لكي يتسنى للباحث معرفة قرار محكمة أمن الدولة، وقرار محكمة التمييز بهذا محكمة أمن الدولة

النظر القائلة بعدم اختصاصها الشأن، ويعود السبب من وجهة نظر الباحث إلى تمسك المحكمة بوجهة 

ا أن الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة لا تتوافر فيها التي مؤداهوللفكرة  ،دعاء بالحق المدنيبالا 

عن اختصاصها وصلاحياتها  اً خارج محكمة أمن الدولة هذا الأمر تعتبركما و  يعتها،بهذه الصفة بط

المنصوص عليها حصراً بموجب قانونها والقوانين ذات العلاقة، ويؤيد كثير من الفقه ما ذهبت إليه محكمة 

ولايجوز التوسع  ،واختصاصها على سبيل الحصرمحاكم خاصة  د  عَ أنها تُ  ،في ذلك سندهمأمن الدولة، و

   .فيها

 ن شأنه أن يؤخردعاء بالحق الشخصي أمام محكمة أمن الدولة مويؤكد جانب من الفقه أن الا       

 ،في الإجراءات السرعة، وهو الدعوى الجزائية، وهو ما يتعارض مع أهم ملامح المحاكمات أمامها الفصل في

حق الشخصي دعاء باللمشرع بشكل صريح على عدم جواز الا ويقترح هذا الرأي أنه من الضروري أن ينص ا

  .(78، ص. 2005النوايسه، )أمام محكمة أمن الدولة 
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هو حرمان  دعاء بالحق الشخصي أمام المحكمةالا  مخالف، يذهب إلى أن عدم قبولوهناك رأي       

توفير  :دعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية، منيمة من الميزات التي يتيحها الا جر المتضرر من ال

  (.215، ص. 1983سند، وسهولة إثباته ) ،والجهد، وسرعة الوصول إلى الحق ،الوقت

 دعاء بالحق الشخصي في الجرائم المنظورة أمامإلى أن قبول الا  وجهة النظر المؤيدةالباحث  يؤيدو        

سنداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي  ،من ضمن اختصاصها ديع مة أمن الدولةمحك

محكمة وما يدعم وجهة النظر هذه ما نص عليه قانون أثناء نظر الدعوى الجزائية أمامها،  هطبقت

نها رقم ن قانو ـادة الخامسة مـت المـحيث نص ،دعاء بالحق الشخصي أمامهابجواز الا  الجنايات الكبرى

عمال لديها الاختصاصات والصلاحيات والأ  ،والنيابة العامة ،ه:" تمارس المحكمةـى أنـ، عل1976( لسنة 33)

بما  ،والقوانين الأخرى المعمول بها ،وقانون أصول المحاكمات الجزائية ،المنوطة بهما وفقاً لقانون العقوبات

بمقتضى  ،المخولون بوظائف الضابطة العدلية كما يقوم الموظفون .لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

وتعمل  ،وهي محكمة خاصة .القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في إجراء وظيفته"

على ، دعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية وتفصل بهتقبل النظر بالا و  ،أيضاً  ،بموجب قانون خاص

 ،فيما يتعلق بسرعة الإجراءات ،إلى حد كبير مع قانون محكمة أمن الدولةأن قانونها يتطابق من الرغم 

يرى الباحث أن المادة و، ( على سرعة تلك الإجراءات12، 10، 9الدعوى، حيث نصت المواد )والفصل في 

المشار إليها أوجبت على محكمة الجنايات الكبرى أن تمارس الخامسة من قانون محكمة الجنايات الكبرى 

 مع أحكام قانونها بما لا يتعارض ،لقانون أصول المحاكمات الجزائيةوفقاً  - وإجراءات المحاكمة ،اتهاصلاحي

وى ـتبعاً للدع ،دعاء بالحق الشخصيوالفصل بالا  ،وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى تمارس حقها بالنظر -

ختصاص لا أن ممارسة هذا الا ذلك  ومؤدى - وفقاً لما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية - زائيةـالج

يتعارض مع ما نص عليه قانونها الخاص، مما يدعم رأي الباحث بأن هذا الحق لا يتعارض مع قانون 

في هذا الخصوص أن سند الباحث ختصاص، وعلى الأخيرة ممارسة هذا الا مما يتوجب  ،محكمة أمن الدولة

امة في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم ينص كافة القواعد والأحكام العتبع محكمة أمن الدولة ت

دعاء بالحق الشخصي أيضاً تمتنع عن قبول الا وفي الوقت نفسه  ،تشريعيودون سند  ،عليه قانونها الخاص

     بحجة عدم وجود نص في قانونها الخاص.
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تختص  -ه: " أـى أنـل( والتي تنص ع11/أ/3ب المادة )ـوبموج رع الأردنيـالمشر أن ـري بالذكـوح       

محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها 

من خرى ذات علاقة بالأ ي جريمة أ أ  -11 ... -من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:

في أي جريمة  خرآ  ستثنائيمحكمة أمن الدولة اختصاص امنح  اليها". حالتهاإ الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء 

يرى  إليها، وترك السلطة التقديرية لرئيس الوزراء بإحالة أي جريمة ،تخرج عن اختصاصها بموجب قانونها

 .قتصاديةائم الا قانون الجر  قتضىبمقتصادي للبلد ها تلحق الضرر بالمركز والأمن الا أن

 ونطاقها. ،أحكام محكمة أمن الدولة إجراءات الطعن في -ب

النظر في بعض التشريعات العربية، نجد أنها تمنع حق الطعن في جميع الأحكام الصادرة عن عند        

ى ـوتكتفي بعرضها عل، والتي تشمل الجرائم الإرهابية ،المحاكم الخاصة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

 (. 96-95، ص ص: 2009الجبور، ) س الوزراءـأو مجل ،ةـدولـس الـأو رئي ،ريـم العسكـالحاك



www.manaraa.com

 

 

187 

 ،1959( لعام  17، المعدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم )1993( لسنة 6وقبل صدور القانون رقم )     

بأي  ،رىـجهة أخأمام لا تقبل الطعن و  ،قطعية حكام محكمة أمن الدولةأ وفي ظل القانون السابق، كانت 

تصدر محكمة أمن الدولة قرارتها " ه تنص على:ـة منـادة التاسعـالم تالطعن، حيث كانرق ـن طـق مـطري

أو الطعن بأي وجه آخر أمام أي محكمة أخرى".  ،أو التمييز ،ستئنافولا تكون قابلة للا ،راءة الآ يبأغلب

المصادقة عليها وبموجب المادة العاشرة من القانون نفسه كانت أحكام محكمة أمن الدولة لا تنفذ إلا بعد 

السجن أكثر من سنة؛ وفي حال قضت المحكمة في حكمها  المقررة العقوبةكانت من قبل رئيس الوزراء، إذا 

 (. 97، ص. 2009)الجبور،  وفقاً لأحكام الدستور ،الملكجلالة فلا ينفذ إلا بعد أن يقترن بتصديق  ،بالإعدام

 قانون محكمة أمن الدولة، واستناداً لأحكام المادةالمعدل ل ،2004( لسنة 22رقم )القانون صدور  وبعد

حكام الفقرة )ج( من هذه المادة تكون أحكام محكمة أمن أ مع مراعاة  : "هنص على أنتوالتي /ب( 9)

 اذا كانت ،قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها ،الدولة في الجنايات

 وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه. ،ذا كانت غيابيةإ ا ومن تاريخ تبليغه ،وجاهية

خلال خمسة عشر يوماً  ،حكام محكمة أمن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييزأ تكون  -5 

أو بحكم الوجاهي وتسري هذه  ،وتاريخ تبليغها إن كانت غيابيه ،إن كانت وجاهيه ،من تاريخ صدورها

 . "حكام هذا القانونفعال المقترفة بعد نفاذ أ على الا  الأحكام

الطعن في أحكام محكمة أمن وأجاز  ،عندما قام بإجراء التعديل السابق ،حسناً فعل، المشرع الأردنيو       

في المادة المشار إليها، قد خرج عن القواعد  ،الدولة أمام محكمة التمييز، وجدير بالذكر أن المشرع الأردني

المحاكمات الجزائية، حيث جاء بهذه المادة أن  قانون أصول ( من275/1كام الواردة في المادة )والأحالعامة 

 ،والمدعي الشخصي ،والمسؤول بالمال ،المدة الممنوحة لتقديم التمييز في الجنايات، من قبل المحكوم عليه

ئب العام، في حين أن المادة ن يوماً للناو خمسة عشر يوماً، وستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاث :هي

بالتمييز أمام أحكامها في الجنايات تكون قابلة للطعن من قانون محكمة أمن الدولة تفيد بأن  ةالتاسع

إذا كانت وجاهية، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت  ،ل ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمهاخلا ،محكمة التمييز

 يه. غيابية، بالنسبة للنائب العام والمحكوم عل
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كما خرج المشرع عن تلك الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما نص على أن        

سريان تلك المدد يكون من يوم تفهيمها أي يحتسب اليوم الذي حصل فيه الإجراء، بينما جاء في قانون 

 أو حصول الإجراء ،لصدور الحكمأصول المحاكمات الجزائية أن بدء سريان المدة يكون من اليوم التاي، 

  (. 256-255، ص ص: 2006 فيف،الع)

من المستقر بقضاء محكمة قولها: " ، 1999 تاريخ (488وجاء بقرار محكمة التمييز الأردنية رقم )       

ن مدة الطعن في الأحكام الوجاهية ثلاثون / ب( من قانون محكمة أمن الدولة أ 9التمييز وعملا بالمادة )

 ."ن يوم تفهم الحكم يكون من ضمن مدة الطعنإ و  ،من تاريخ تفهمهايوما 
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المتعلقة بحق الطعن بالقضايا الجنحوية، أغفل بيان وذكر  ،(2/ ب/ 9كما أن المشرع في المادة )       

، وهناك خروج أصحاب الحق بالطعن أمام محكمة التمييز، كما فعل بالبند الأول من الفقرة المشار إليها

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكنه خروج محمود من 270حكام الواردة في المادة )عن الأ 

 قابلة للطعن أمام محكمة التمييز المشرع الأردني، عندما جعل الأحكام الصادرة بالقضايا الجنحوية

 . (256، ص. 2006؛ العفيف، 42ص. ، 2009المناعسة، )

راه في القانون رقم ـالذي أج ومن خلال التعديل التشريعي - ئي الأردنيأن المشرع الجزا ويجد الباحث       

جاء مطابقاً لما قرره  - ةـن الدولـة أمـمحكمام ـأحكي ـن فـبه الطعـاز بموجـ، والذي إج1993 ( لسنة6)

نح على متد ليشمل الجبأن اي في هذا الشأن قبل إلغاء محاكم أمن الدولة، وتفوق عليها المشرع المصر 

  قتصر على الجنايات.ف المشرع المصري الذي اخلا 

ولو لم  ،بموجب القانون ،الأحكام القابلة للطعن لدى محكمة التمييز في ويرى الباحث أن هناك تفاوتاً     

قانون محكمة أمن الدولة  يطلب المحكوم عليه ذلك، وهذا التفاوت لايستند إلى أساس سليم، حيث نجد

أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر  ،عدام" الحكم بالإ  الفقرة )ج( على أنه:التاسعة في  ينص في المادة

أن يرفع  ،في هذه الحالة ،تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام ،سنوات

 .ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه"

عن القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات القواعد الإجرائية تختلف  وهذه         

ذلك، هي ولو لم يطلب المحكوم عليه  ،قانوناً  ،الأحكام التي تستوجب التمييزأن  حيث قررالجزائية، 

( 275/2ه المادة )، وهو ما نصت عليوالأشغال الشاقة المؤبدة ،الإعدام :فيها ،الأحكام التي تكون العقوبة

نها تابعة للتمييز بدون طلب من والاعتقال المؤبد فإ ،والاشغال الشاقة المؤبدة ،عدامأما أحكام الإ  بقولها:"

ليرسلها  ؛حكام فور صدورها للنائب العامرئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأ  وعلى ،المحكوم عليه

 ".  لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزاً 
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بحيث جعل  ،خفض من مدد الأحكام القابلة للتمييز للمشرع الأردني هذا التفاوت بحيثويقدر      

ويتمنى الباحث على  ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك. ،لمدة عشر سنوات قابل للتمييزالحكم على المتهم 

وات دون طلب من المحكوم عليه إلى خمس سنفض مدد العقوبات الواجب تمييزها المشرع الأردني أن يخ

 مساواة بالمحكومين أمام محكمة الجنايات الكبرى.

من  العاشرةقاً لنص المادة ـوع طبـة موضـد كمحكمـة التمييز تنعقـومما تجدر الإشارة إليه أن محكم  

، الطراونة)إليها في أحكام محكمة أمن الدولة دم ـن المقـ، عند النظر بالطعةـن الدولـمأ محكمة  قانون

 (70، ص. 2009

فيما عدا ما نص  ،ويرى الباحث أنه تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتبعة أمام محكمة أمن الدولة     

ستند إلى أي أساس قانوني، وأن الواقع التطبيقي جرى في محكمة أمن الدولة على تلا  ،عليه قانونها الخاص

القواعد والأحكام العامة في قانون  ،فيما عدا ما نص عليه قانونها ،أن يطبق بشأن الإجراءات المتبعة أمامها

 أصول المحاكمات الجزائية، وهو ما يتنافى مع مبدأ عدم جواز التوسع في الإستثناء.

ولم يجد الباحث في قانون محكمة أمن الدولة الحاي،، أي نص يجيز لها أن تطبق القواعد والأحكام       

 العامة الواردة في 
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تطبيق القواعد ، حصراً  ،، وأن كل ما هنالك أن قانونها أجاز للنيابة العامةقانون أصول المحاكمات الجزائية

والأحكام العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث جاء النص مقتصراً على النيابة العامة 

أو  ،العسكرييعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء  -فقط في المادة السابعة بقولها: " أ 

ويجوز أن يعين من القضاه العسكريين مساعداً له أو  ،أحد مساعديه نائباً عاماً لدى محكمة أمن الدولة

وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل  ،كثر، كما يعين قاضياً عسكرياً أو أكثر لممارسة وظيفة المدعى العامأ

يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من  -1 -صول المحاكمات الجزائية المعمول به. بأ منهم في قانون 

فراد الضابطة العدلية وظائفهم استناداً للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات أ 

 ،ن أي إجراءات تتبع أمام محكمة أمن الدولةإلى القول إ  الباحث الجزائية المعمول به...". وهو ما يدعو

تعد مخالفة لمبدأ الشرعية، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، ونتمنى على  ،ونهافيما عدا ما نص عليه قان

المشرع الأردني أن يتنبه لهذا القصور التشريعي، وما يدعم وجهة نظر الباحث أن المشرع الجزائي الأردني 

 وهي محكمة خاصة.  ،نص على ما ذهبنا إليه في قانون محكمة الجنايات الكبرى

م شخاص عن الجرائلتشريعات محل المقارنة، أسندت الاختصاص في محاكمة الأأن ا ويرى الباحث     

ويسند هذا  ،ستثناء المشرع البريطاني الذي لم يخرج عن القواعد العامةالإرهابية إلى سلطات مختلفة، با

ر التشريع يغاي اً أما المشرع المصري فقد سلك مسلك، هذا المسلك الاختصاص إلى المحاكم العادية، ويقدر له

ه ئختصاص ينعقد لأكثر من جهة، رغم إلغاهذا الشأن، حيث نجده يقرر أن الا  البريطاني والأردني في

على  ،نتظار إصدار قانون لمكافحة الإرهاب في الفترة القادمة، حيث أنهالمحاكم أمن الدولة، وحتى في ظل 

 - حكمة تتبع للقضاء العادي إلا أنهالرغم من إسناده الاختصاص بهذه الجرائم لمحكمة الجنايات وهي م

وبموجب القانون  ،للمحاكم العسكرية، كما و يقرر صراحة اً يجعل الاختصاص منعقد - الوقت نفسه في

انعقاد هذا فيقرر  ،ما المشرع الأردنيأ  .حكام الصادرة بالجرائم الإرهابيةإلغاء حق الطعن بالأ  ،الحاي،

تها االدولة، وبموجب قانون خاص بها، إلا أنه لم يجعل قرار وهي محاكم أمن  ،الاختصاص لمحاكم خاصة

، ويحمد للمشرع الأردني وهي محكمة التمييز ،محصنة من حق الطعن بها أمام محاكم الدرجة الثانية

 ي محاكم أمن الدولة، هذا التوجه، ويتمنى الباحث على المشرع الأردني أن يلغ
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والاختصاص الأصيل، أو لمحكمة  ،نها صاحبة الولاية العامةلأ  ؛ختصاص لمحاكم القضاء العاديوأن يعيد الا 

والجرائم أن يشكل لهذه الغاية هيئات قضائية تختص فقط بنظر الجرائم الإرهابية  وأ  الجنايات الكبرى،

، داخل هرم السلطة القضائية العادية، وهو ما تتبعه السلطة القضائية منذ فترة الواقعة على أمن الدولة

وأن يحذو كل من المشرع المصري  قضايا، تطبيق سياسة التخصص على أنواع معينة من الوحتى الآن في

 والأردني حذو المشرع البريطاني في هذا الشأن.

 ثانيا: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب.

من مظاهر الاعتداء  مظهراً  دلا شك أن اللجوء للقضاء الاستثنائي للمحاكمة عن جرائم الإرهاب، يع      

على الحرية الشخصية، وينتقص من حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، ومن حقه في المحاكمة 

 تي:من التفصيل، على النحو الآ  بشيء الباحث تناولهيالعادلة. وهو ما س

 حق المتهم في الجرائم الإرهابية في المثول أمام قاضيه الطبيعي. -1

سان في قاضيه الطبيعي أصبح حقاً من حقوق المواطن استقر في أعماق الضمير العالمي، إن حق الإن      

والمؤتمرات الدولية والإقليمية، بنصوص  ،والمواثيق ،وكفلته الدساتير الحديثة ،وبات حقيقة مسلماً بها

 تتحقق المساواة ين الأفراد، فلاوإشاعة الطمأنينة ب ،لما يمثله هذا الحق من إرساء لقواعد العدالة ،خاصة

حقوق الإنسان في  دونه أمام القانون، والتي يتفرع عنها بالضرورة المساواة أمام القضاء باعتبارها من أهم

 (. 118 .، ص2006 عينين،البو ) عالمنا المعاصر

مشكلة سلفاً بموجب دستور الدولة  ،ويقصد بمبدأ القاضي الطبيعي، محاكمة الفرد أمام محكمة عادية      

حتى تضمن له محاكمة عادلة. فمبدأ القضاء  ،وليست مؤقتة ،قوانينها، وأن تكون هذه المحكمة دائمةو 

 الطبيعي له أهمية كبرى لأنه ضرورة من ضرورات الدولة القانونية التي تكسبها صفة الشرعية.

 في المواثيق الدولية والدساتير الأجنبية.  خاصةعدم شرعية المحاكم ال -أ
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" لكل :، على أن1948 سنةادر ـان الصـوق الإنسـي لحقـلان العالمـن الإعـرة مـلمادة العاشت اـنص      

على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً  ،إنسان

من العهد  (14/1)ادة للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمه جزائية توجه إليه ". كما تنص الم ،وعلنياً 

الدوي، للحقوق المدنية والسياسية على أن: " الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى 

الفصل في أية تهمه جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل 

 .منشأة بحكم القانون "من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية  ،نظر منصف وعلني

 سنةكما نصت المادة الثانية من الإعلان العربي لاستقلال القضاء الذي صدر بمدينة عمان بالأردن           

أو الخاصة بجميع أنواعها  ،عن اتحاد الحقوقيين العرب على أن: " إنشاء المحاكم الاستثنائية، 1985

ن حق ولكل مواط ،لتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةمحظورة ... ". وأكدت المادة الثالثة أن: " ا

 ". الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي

الذي عقد  ،أكد مؤتمر العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ،نفسه وفي السياق      

جنائي، ضرورة " إلغاء ، بمقر الجمعية الدولية للقانون ال1985 سنة كانون الأولبمدينة سيراكوزا بإيطاليا في 

، 1988)بسيونى وآخرون،  في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي "المحاكم الاستثنائية كافة وتقرير حق المواطن 

 (.383-343ص:  ص

وإذا كانت أغلب المواثيق والاتفاقيات والإعلانات والمؤتمرات الدولية قد حرصت على تأكيد اختصاص       

أو خاصة تتولى  ،ية القضائية كاملة، وأنه لا يجوز إنشاء هيئات استثنائيةالقضاء كسلطة مستقلة بالولا 

من هذه الولاية، وإلا كان ذلك اعتداء على السلطة القضائية المتمثلة في القضاء الطبيعي  اً مباشرة جزء

 العادي. فإن أغلب الدساتير الحديثة قد أكدت ذلك أيضاً. 

" لا يجوز أن يحرم على أنه: (25) المادة، في 1947 سنة الصادر ففي إيطاليا، نص الدستور الإيطاي،      

على أن: " يباشر الوظيفة  (102)شخص من القاضي الطبيعي الذي يعينه القانون ". كما نصت المادة 

ولا يجوز أن يعين قضاة  القضائية قضاة عاديون يختارون وفقاً للوائح التنظيم الذي ينظم نشاطهم،

على أن لا يجعل للمحاكم العسكرية في وقت  (103. كما حرصت المادة )ة خاصون .. "ن أو قضااستثنائيو 

السلم اختصاصاً، إلا في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة ". 
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 :   على ،1963 سنةمن الدستور الياباني الصادر في  (76)وفى اليابان، نصت المادة       

والمحاكم الأخرى الأدنى درجة يقررها القانون، وإنشاء المحاكم  ،ارسها المحكمة العلياالسلطة القضائية تم" 

 (. 134-133 :ص ص ،2006 )البوعينين،ليس للإدارة اختصاص قضائي نهائي" و  ،الاستثنائية محظور

 كما أن معظم الدساتير أكدت هي الأخرى حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وعلى      

 (68) ةالمادو ( من الدستور الأردني، 99مانصت عليه المادة )على سبيل المثال ، و استقلال السلطة القضائية

المادة و من دستور مملكة البحرين،  (20المادة )و ( من الدستور الكويتي، 29)المادة و من الدستور المصري، 

 من الدستور القطري.  (35)

في بعض البلدان العربية يكاد يعصف بهذه الضمانات، ويمثل  خاصة بيد أن اللجوء إلى إنشاء محاكم      

بوصفه سلطة لها مقوماتها وكيانها واستقلالها، ويعد عدواناً صارخاً عليه  ،افتئاتاً على القضاء الطبيعي

 من اختصاصه، واقتطاع جزء من ولايته.  اً يسلب جزء

للضمانات الدستورية  اً يادة القانون، وإهدار ذلك أيضاً مساساً خطيراً بمبدأ الشرعية وس دويع      

 وخروجاً على مبدأ المساواة.   ،والقانونية لحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي

كسلطة  ،لاشك أنه في حرص المواثيق الدولية والدساتير المختلفة على تأكيد اختصاص القضاء الطبيعي      

الفصل في و  ،النظر في حقيقته أن تنفرد سلطة القضاء بمهام ييعن ة،العام الولاية القضائيةوصاحبة مستقلة 

أو استثنائية  ،أو محاكم غير قضائية ،جميع الجرائم والمنازعات في الدولة، وأنه لا يجوز إنشاء أية هيئات

ور ا الدستـة التي اختصها بهـة القضائيـى السلطـان ذلك اعتداء علـتتولى نصيباً من تلك الولاية، وإلا ك

 (. 139. ص ،2006 عينين،البو ) رىـة أخـأو سلط ،ئةـة هيـدون أي

أو الاستثنائية الموجودة في  ،نه ينبغي إلغاء المحاكم الخاصةإ لذلك يذهب جانب من الفقه إلى القول       

بعض الأقطار العربية لخطورة ذلك على المواطن والمتهم بصفة خاصة، لا سيما وأن بعض هذه المحاكم 

قواعد وإجراءات تخرج عن القواعد والإجراءات التي تتبعها المحاكم، وتعد مظهراً من مظاهر تطبق 

 سيطرة السلطة التنفيذية على كافة السلطات الأخرى، بما فيها السلطة القضائية.
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وإذا كانت هناك بعض المبررات التي تبيح تشكيل هذه المحاكم، مثل ضعف أداء المحاكم وتعقيد       

ات، أو الرغبة في تحقيق ضرورات أمنية وحماية المصالح العامة للدولة داخلياً وخارجياً، فإنه يمكن الإجراء

بتدعيم القضاء بالعناصر المدربة والمتخصصة المناسبة من ناحية  ،الرد على تلك المبررات والحجج الوهمية

ل الدعاوى لمدة زمنية والتغلب على مشكلة تأجي ،العدد والتخصص، واللجوء إلى تبسيط الإجراءات

متباعدة، وفى إطار المحافظة على الضمانات العامة للمحاكمة العادلة، وليس هناك ما يمنع من إمكانية 

القضايا التي تقتضي الإسراع في  في نظرلتعطي الأسبقية ل ،إدخال نصوص قانونية في القوانين الإجرائية

 (.669 .، ص1981الكبيسي، ) ارجيعلى أمن الدولة الداخلي والخالفصل فيها، حفاظاً 

 الجرائم الإرهابية. في نظرالالشروط الواجب توافرها في المحكمة المختصة ب -ب

إن الضمان الأساسي الأول للمحاكمة العادلة في جرائم الإرهاب، هو ألا تصدر الأحكام عن مؤسسات       

ولذلك فإن المحاكم التي  ،القانون ومشكلة بحكم ،ومحايدة ،سياسية، بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة

الإجراءات المتبعة  مجرائم الإرهاب يثار حولها اعتراضات كثيرة، سواءً من حيث طريقة إنشائها، أ في تنظر 

 مدة ولايتها. مأمامها، أ 
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لأهم الشروط الواجب توافرها في القضاء  الباحث عرض، سوف يخاصةشرعية المحاكم العدم وحتى يتضح 

 : يالطبيعي، وه

 وتحديد اختصاصها بقانون.    ،إنشاء المحكمة -

السلطة التشريعية وحدها هي صاحبة الاختصاص في إنشاء المحاكم، ويفترض في المحكمة التي أنشأتها       

السلطة التشريعية أن تملك الوظيفة القضائية وفقاً للمعيار الموضوعي لا مجرد المعيار الشكلي، وهنا 

 ،التي تنشئه غالباً السلطة التنفيذية، والتي لا يجوز لها ،خاصوالقضاء ال ،ضاء العادييكمن الفرق بين الق

أو جرائم محددة بأنظمة وقرارات تصدرها،  ،بحسب الأصل أن تنشئ محاكم لمحاكمة أشخاص معينين

لا  ،والنتيجة الطبيعية لذلك مؤداها أن الجهة التي تنشئها السلطة التنفيذية للفصل في بعض الدعاوي

، 2003عبيد،  ؛327ص ، 1993 سرور،) م فلا تعد قضاء طبيعيا للمواطنينيمكن اعتبارها من المحاكم ومن ث

 (. 7ص 

وتعرف المحاكم الخاصة بأنها تلك المحاكم التي تنتزع ولاية القضاء العادي في مواد معينة، أو بالنسبة       

انين خاصة بها،وتتبع إجراءات للمحاكمة تختلف لطوائف خاصة من المواطنين، وتمارس القضاء وفقاً لقو 

وتتضمن عدواناً على حقوق والتي تفتقر إلى ضمانات العدالة،  عن تلك التي تطبق أمام المحاكم العادية،

 وحريات الأفراد.

 ،وعلى ذلك إذا صدر قانون أو قرار من السلطة التنفيذية يقرر انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعي      

ت ـذلك قال ، فإن هذا القانون يوصم بعدم الدستورية، وفياكمته من اختصاص محكمة خاصةويجعل مح

" ... القضاء العادي هو الأصل والمحاكم ن: إ ، 1991 (،37)في حكمها، رقم  ة الدستورية العليا بمصرـالمحكم

أياً  ،ون العقوباتوفقاً لقان ،العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة

 كان شخص مرتكبها " 

ويجب أن تكون المحكمة قائمة ومعينة سلفاً قبل وقوع الجريمة، ومؤدى ذلك أن يعرف كل مواطن       

سلفاً من هو قاضيه والمحكمة المختصة بمحاكمته، وهذا قد لا يتحقق في جرائم الإرهاب، حيث يجد المتهم 

تجاوزاً حتى ولو كان ذلك بناء  د  عَ من السلطة التنفيذية، وهو ما يُ نفسه يحاكم أمام محكمة شكلت بقرار 

 بموجب قانون محدد.  ،على ترخيص صادر لهذه السلطة
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 أن تكون المحكمة دائمة تتميز بالثبات والاستمرار. -

حددة تنتهي مهمتها بانتهاء المدة الم ،أو لمناسبة معينة ،إن المحكمة التي تشكل لفترة زمنية محددة      

لها، أو بانتهاء محاكمة الأشخاص الذين شكلت هذه المحكمة من أجل محاكمتهم، لا تكون محكمة عادية 

وليست قضاءً طبيعياً، وإنما هي محكمة مناسبات، فتوقيت عمل المحكمة بجعلها تستهدف تحقيق 

 دالة.تحقيق العللا  ،أو بث الرعب في المجتمع ،الغرض الذي شكلت من أجله كإرضاء السلطة

ومناط الاختصاص الاستثنائي لها هو توافر  ،والمحاكم التي تنشأ في حالات الطوارئ هي محاكم مؤقتة      

وتزول متى انتهت، أما محاكم القضاء  ،فتبقى هذه المحاكم ما بقيت حالة الطوارئ .حالة الطوارئ

، ودون تخصيصها بأشخاص ينةالطبيعي فهي التي تتولى نظر كافة الجرائم التي تقع دون تحديد مدة مع

 (.128 .، ص2006 )البو عينين، معينين

 أن تكون المحكمة محايدة ومستقلة. -

الاستقلال هو من أهم العناصر التي يتكون منها القضاء الطبيعي، وحتى ينظر القضاء في دعوى      

وفي مقدمة هذه  يجب أن تتوافر فيه الضمانات الجوهرية التي حددها الدستور والقانون، ،معينة

تتوافر فيهم ضمانات الكفاية والتخصص في  ،الضمانات أن تكون المحكمة مشكلة بكاملها من قضاة مهنيين

 ؛العمل القضائي، ومحصنين بضمانة عدم القابلية للعزل، وتحقق لهم مقتضيات الحيدة والاستقلال

 (. 566-564 ص: ، ص1974فهمي، ) باعتبارهم حماة الحقوق والحريات

تحقق  ،وضمانات ،وحصانات ،لا يتوافر لها ما يتوافر للقضاء الطبيعي من استقلال والمحاكم الخاصة      

للمواطنين المحاكمة العادلة، حيث يتم تشكيلها بمقتضى قانون يجعل تعيين قضاتها من قبل السلطة 

 ، الإثبات غير معروفة سلفاً التنفيذية، وتتسم إجراءاتها بالسرعة والاختصار واللجوء إلى أساليب مختلفة في

والتصديق  ،وأحكامها ،وإخضاع إجراءاتها ،بل يتم تحديدها من بعد، وإشراك غير القضاة في مجلس القضاء

من تحت رقابة السلطة التنفيذية، فإن ذلك يجعل هذه المحاكم أداة طيعة في يد السلطة  ،عليها

وتحمي رغباتها، مما يؤدي إلى إهدار الأصول  ،توجهاتها وترعى ،وتخضع لمشيئتها ،تأتمر بأوامرها ،التنفيذية

-7 ص: ، ص2003)عبيد، اطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي الدستورية والمبادئ القانونية العامة لحق المو 

2.)
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 حق المتهم في الجرائم الإرهابية في محاكمة عادلة. -2

اب جرائم إرهابية الحق في محاكمة عادلة. بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يتوافر للمتهم بارتك      

 ،شفوية المحاكمةوينبغي مراعاة عدة ضمانات، منها : علانية المحاكمة،  ،وللوصول إلى محاكمة عادلة

 والمساواة أمام القضاء.

 علانية المحاكمة:  -أ

ومتابعة ما  فضلاً عن حضور الخصوم، ،يقصد بالعلانية أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور      

وما يصدر فيها من قرارات وأحكام  ،وما يتخذ فيها من إجراءات ،يدور فيها من مناقشات ومرافعات

 (. 105 .، ص1995، عوض)

العلانية من ضمانات الحرية الفردية التي تؤدي إلى تحقيق مصلحة المتهم، أو تحقق لديه  دوتع      

أو على الشهود  ،أو تأثير في مجريات الدعوى ،لإجراءاتالشعور بالاطمئنان، فلا يخشى من انحراف في ا

فيها، كما أنها تمنحه الثقة في عدالة الأحكام التي تصدر بناء على المحاكمة. هذا فضلاً عن أن حضور 

مما يدعم الثقة في أحكام القاضي، كما وأن سماع  ؛الجمهور يجعل منه رقيباً على عدالة إجراءات المحاكمة

رقابة الجمهور فيها أن  علاوة علىبنفسه يكون أوعى لتحقيق الأثر الرادع من العقاب، الجمهور الحكم 

حماية لذات القاضي، إذ تحمله على احترام حقوق الخصوم، والالتزام بأحكام القانون، والعمل بحيدة تنأى 

 يؤدي بالتاي، إلى تتعارض وأحكام القانون ومقتضيات العدالة، مما ،والتأثر بمؤثرات خارجية ،به عن التمييز

 (. 529. ص، 2006)الغريب،  كفالة احترام حقوق الدفاع

ولعلانية المحاكمة قاعدة هامة تقررها التشريعات المختلفة والمواثيق الدولية، فالحق في الحصول على       

ي تنص على من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والت (67)محاكمة عادلة ورد في ديباجة المادة 

ق ـة احترام حـب من المحكمـتوفير وسائل قوية للمتهمين تمكنهم من تجاوز النص القانوني المجرد وتطل

 .(A/ conf/ 183/ 9, 1998)ن وق الإنساـورات المستجدة لحقـة التطـي متابعـم فـالمته
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م على محاكمة كما نص التعديل السادس من الدستور الأمريكي على ضمان حصول المدعى عليه      

من قانون الإجراءات الجنائية المصري على  (268)من قبل هيئة محلفين غير متحيزة. وتنص المادة  ،علنية

من قانون السلطة القضائية على أن: " تكون  (18/1)أنه: " يجب أن تكون الجلسة علنية " والمادة 

، على أن "جلسات 1971 سنةصري لمن الدستور الم (169)جلسات المحاكم علنية ". وكذلك تنص المادة 

 المحاكم علنية".

وإذا كانت العلانية تعني حضور أي شخص من الجمهور جلسات المحاكمة، فإنه من البديهي أنها تعني 

 أيضاً جواز نشر ما يدور داخل الجلسة العلنية بأي طريق من طرق النشر.

شعب في المسائل التي تهم الرأي العام في ولمبدأ العلانية سند سياسي مرده الحرص على إشراك ال      

مما يعني أن المحاكمة ليست أمراً خاصاً يدور بين المتهم والمحكمة،  .وتمكينه من الاطلاع عليها ،المجتمع

فقضى هذا المبدأ على المحاكمات السرية كأحد مظاهر الاستبداد السياسي، فإذا ما أرادت المحكمة تحقيق 

ة في إجراءاتها. وفى هذا السياق، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة العدالة فعليها بالعلاني

ون ـائر المواطنين يملكـة علنية، لأن سـالأمريكية بأنه لا يجوز للمدعى عليه التنازل عن حقه في محاكم

 (. 309، ص 1993الشركسي،  ؛804 .، ص1988)حسني،  دى:ـه لـار إليـمش .ذاته قـأيضاً الح

ه:" جلسات ـولـ( بق101/2ى هذا المبدأ في المادة )ـنص عل 1952ي لسنة ـما أن الدستور الأردنـك       

و محافظة على الآداب". وبهذا أ ن تكون سرية مراعاة للنظام العام أ لا اذا رأت المحكمة إ ،المحاكم علنية

بدأ مقرر أصلاً لغير أطراف وجدير بالذكر أن هذا الم .مامها علانيةأ فإن محكمة أمن الدولة تجري المحاكمة 

آخر هو مبدأ يستند إلى مبدأ  ،وعلمهم بإجراءتها ،الدعوى الجزائية، لأن العلانية بالنسبة لأطراف الدعوى

 (. 573-572، ص ص: 2005السعيد، )المواجهة بين الخصوم 

التي يكون المتهم فيها  على الأخص في الجرائم الإرهابيةوبالرغم من الأهمية الكبيرة لمبدأ العلانية، و       

تحت سطوة المحكمة، لذلك يهم الرأي العام والجمهور معرفة ما يدور في هذه المحاكمات قبل المتهم 

نفسه، ومع ذلك لم تترك التشريعات مبدأ العلانية دون قيود حماية لمصلحة الجماعة تارة ولصالح المتهم 

يه، وذلك للحد من بدأ العلانية يجعل الجلسة سرتارة أخرى، وتأتي هذه القيود على شكل استثناء من م

 لمحكمة،إن كانت واضحة، والسرية قد تكون بناء على قرار من ا عيوب العلانية
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  أو بناء على نص القانون: 

سرية المحاكمة بناءً على قرار المحكمة: حيث أجازت معظم التشريعات العربية للمحكمة أن تأمر  -

د ـأو محافظة على الآداب، وق ،في جلسات سرية مراعاة للنظام العام ،أو بعضها ،بسماع الدعوى كلها

من حق المحكمة أن بأن: "، 11/3/1952(، بتاريخ 209ي قرارها رقم )ـف قضت محكمة النقض المصرية

 ". محافظة على النظام العام ،تأمر بجعل الجلسة سرية

فإن النطق بالحكم يجب أن يكون في  ،وإذا كانت محكمة الموضوع تملك الحق في جعل الجلسة سرية   

ولو كانت الدعوى قد أجريت في جلسة سرية، والعلة في ذلك تكمن في أن علنية النطق  ،جلسة علنية

 يتوخاهبالحكم لا تؤثر في دواعي السرية، فضلاً عما يكون للعلانية من أثر واضح في تحقيق الردع الذي 

 (. 627 .، ص1986اء )عبد الستار، المشرع من العقوبة، وزيادة الثقة في القض
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حيث أعطى المحكمة سلطة  ،ستثناءات من هذا المبدأ التشريع الأردنيومن التشريعات التي نصت على الا

حضور أو بعضها بشكل سري، ومنحها أيضاً سلطة منع فئة من الأشخاص  ،تقديرية في سماع الدعوى كلها

وهي  ،بتوافر بعض الشروط، ويكون هذا الإجراء لعلة مبررة ستثناءات المحاكمة، إلا أنه قيد هذا الاجلس

أن تكون جلسة  ،وفي أي حال من الأحوال ،المحافظة على النظام العام والأخلاق، وجدير بالذكر أنه لا يجوز

  النطق بالحكم سرية.

 الأردني، فإنبية وفقاً للتشريع وفي البحث في هذا المبدأ أمام محكمة أمن الدولة في الجرائم الإرها   

وفقاً لقانونها حيث  ،جد أن محكمة أمن الدولة تطبق هذا المبدأ مستندة في ذلك إلى صلاحيتهاالباحث ي

تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة  -نه على أنه:" أ /أ( م8نصت المادة )

 ،إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ذا قررت المحكمة بالنسبةإلا إ  ،حكام هذا القانون علناً بأ 

  ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه" .

سرية المحاكمة بناء على نص في القانون: فرض القانون السرية على بعض المحاكمات، مثل محاكمة  -

نية من أثر على نفسية الأحداث، وذلك حماية لحياة الحدث الخاصة وحياة أسرته، ولتفادي ما تحدثه العلا 

 الحدث تعوق تأهيله مستقبلاً.

وفي هذا الصدد، رأت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن استبعاد الجمهور من جلسات قضية تدور       

من  السادسة من الفقرة الأولىحول جرائم جنسية ضحاياها الأطفال القصر، أمر جائز بموجب المادة 

 (.67 .، ص1991د اللطيف، )عب الاتفاقية الأوروبية

زنا، ـلاق والـفقد حظرت القوانين النشر في بعض القضايا مثل ما يجري في قضايا الط ،فضلاً عن ذلك      

 .، ص2000 سلامة،)اسـة بأمن الدولة من جهة الخارج م المـري من قضايا الجرائـر ما يجـر نشـوحظ

828.) 
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وجعل  ،حيث أوجب على المحكمة أن تكون المحاكمة سرية نفسه، المبدأبخذ أ أن المشرع الأردني ي كما      

( من قانون 10إجراءات السرية في هذه الحالة قاعدة عامة ولا يجوز مخالفتها، حيث قررت المادة )

، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى أنه: " تجري محاكمة الحدث بصورة سرية 1968( لسنة 24الأحداث رقم )

ومن كان من الأشخاص الذين لهم  ،أو وصية، أو محاميه ،لسلوك، ووالدي الحدثالمحكمة خلاف مراقبي ا

 علاقة مباشرة بالدعوى".

ن عدم إ ستثنائية من مبدأ علانية المحاكمة هي نسبية، ولها مبرراتها حيث أن هذه الا ،وغني عن البيان    

وهكذا يتضح أن مبدأ درة على تأهيلهم. الأحداث والق فيستثناء في الحالة الأخيرة، يؤثر سلباً إعمال هذا الا

 العلانية من أهم ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية.  

 شفوية المحاكمة : -ب

حتى  ،يعني هذا المبدأ أن إجراءات المحاكمة جميعها ينبغي أن تدور بصوت مسموع من كل الحضور      

وبمقتضى هذا المبدأ يتم التحقيق النهائي بطريقة شفوية  ة،ومكتوب ةثابتموثقة و هذه الإجراءات ت ولو كان

 (.  961 .، ص1993، "ب" )بلال
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فلا يجوز للمحكمة أن تبني أحكامها على مجرد محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات الابتدائية، بل       

التي تجري شفوياً أمام  ،نيةوالمرافعات العل ،والمناقشات ،ينبغي أن تقام الأحكام على أساس التحقيقات

وبناء       وفي مواجهة المتهم حتى يكون على بينة مما يقدم ضده من أدلة.   ،وبصوت مسموع ،القضاء

، أثناء نظر الدعوى وفي جلسات الحكم قائعالو في تحقيق اليجب على القاضي أن يقوم بإعادة  ،على ذلك

توصلوا إليه في راء الخبراء ومناقشتهم فيما آ و  ،هودوشهادة الش ،يسمع بنفسه اعتراف المتهميتأكد وو

، وأن يناقش مأموري الضبط القضائي الذين قاموا بالتفتيش والضبط، وبالتاي، فإن كل دليل خبرتهم تقارير

 والتداول على بساط البحث للمناقشة هطرح تم يستند عليه القاضي في حكمه يجب أن يكون قد

ته على حصيلة هذه المناقشات ن عقيدو ويكّ ،توصل إليه من  قناعاتما يبالجلسة، ويعتمد القاضي في

 (.531. ، ص2006 ية )الغريب،الشفو

ويعد مبدأ شفوية المحاكمة ضمانة هامة للحقوق الأساسية للإنسان، فهو جزء من حق المتهم في       

وين عقيدته، في تك زائيالإحاطة بكل جوانب الدعوى للدفاع عن نفسه، ومن ثم فهو قيد على القاضي الج

ولا تملك المحكمة منعه منها،  ،زائيةفي المرافعة الشفوية في المحاكمة الج وللمتهم ومحاميه حق مكتسب

إذا تمسك بها صاحب الشأن، وإذا ما التفتت المحكمة عن طلب المرافعة الشفوية بالرغم من تمسك 

الدعوى للحكم، فإن هذا الإجراء  الخصوم به، وأثبت هذا الطلب في محضر الجلسة وحجزت المحكمة

 ومن شأنه أن يبطل الحكم.  ،يؤدي إلى البطلان في الإجراءات

وردت على مبدأ شفوية المحاكمة بمقتضاها يجوز للمحكمة أن تغفل  التي وهناك بعض الاستثناءات    

     -ستثناءات أنه:إعادة الإجراءات أمامها والحكم استناداً إلى ثبوته بالتحقيقات الأولية. ومن هذه الا

يجوز للمحكمة أن تستند إلى شهادة الشهود وأقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية، ولا تعيد 

من قانون الإجراءات المصري من أنه: "  (289)وهو ما نصت عليه المادة  .سماعهم بنفسها ومناقشتها لهم

أو  ،أو في محضر جمع الاستدلالات ،قيق الابتدائيللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التح

. ، ص1988)حسني،  نه ذلك "عأو المدافع  ،أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب، أو قبل المتهم

814 .) 
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 (1/148ضى المادة )تأن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قد قرر هذا المبدأ بمق لباحثل تبينيو     

وتناقش فيها الخصوم  ،لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمةا: " منه بقوله

( 162/2ستثناء من هذا المبدأ وهو ما قررته المادة )على انص المشرع الأردني نجد أن كما  بصورة علنية "،

د حلف اليمين إلى حيث نصت على أنه: " إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بع

أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم  ،أو غيابه عن المملكة ،أو مرضه ،أو عجزه ،المحكمة لوفاته

وفي الجنح  ،يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية ،تمكنها من سماع شهادته

 ،لمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب ذاتهاالتي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أوي، فيها يجوز ل

     والمبينة في هذه المادة ".

ستناداً إلى القواعد ا ،ستثناءاتطبق هذا المبدأ وما ورد عليه من اأن محكمة أمن الدولة ت كما        

 .المقررة بقانون أصول المحاكمات الجزائية

تعذر سماع الشاهد قد يكون من عدم الاستدلال عليه، يلاحظ أن  ،وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية      

حيث  –وتتسم بالجسامة  ،ونظراً لخطورة هذه الجرائم، وما يترتب عليها من عقوبات تنتظر مرتكبها

عدم الاستدلال على  -فيجب على المحكمة أن تتشدد بخصوص هذا الأمر  –تتراوح ما بين السجن والإعدام 

أو عمله، وألا تكتفي بتلاوة الشهادة التي  ،ومحل إقامته ،عن حقيقة الشاهدبأن تأمر بالتحري  - الشاهد

 أو في محضر الاستدلالات  ،أديت في التحقيق الابتدائي
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أو أمام خبير، إلا إذا تبين لها أن كافة الطرق التي من الممكن أن توصل إليه قد باءت بالفشل. لأن عدم 

ابية غالباً ما يكون نتيجة وقوع ضغوط عليه من الجماعات الاستدلال على الشاهد في الجرائم الإره

 ص: ص ،2007أبو مصطفى، ب من تقديم شهادته أمام القضاء )أو الهر  ،الإرهابية، فيفضل عدم الحضور

464-465.) 

 المساواة أمام القضاء.  -جـ 

إجراءات خاصة  يتعرض المتهم بارتكاب جرائم إرهابية للمحاكمة أمام محاكم خاصة وتطبق عليه      

تختلف عن إجراءات محاكمة المتهم بارتكاب جريمة عادية، وهو ما يتعارض مع حق المتهم في محاكمة 

 عادلة، ويعد إخلالا بمبدأ المساواة أمام القضاء.

من العهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية على أن: " الناس  (14)رة الأولى من المادة ـت الفقـفلقد نص

متساوياً في اللجوء إلى  اء أمام القضاء ... ". فالمساواة في هذا الإطار هي أن لكل إنسان حقاً جميعاً سو 

طراف مؤكدة لأ و ضمانات متساوية المحاكم، وأن تعامل المحاكم جميع الناس معاملة متساوية، مع توفير 

 (.  315-314ص: ص، 1993 ،سرور) الدعوى

العادلة في تمتع أصحاب المراكز القانونية، أي أطراف الدعوى بذات ويظهر مبدأ المساواة في المحاكمة       

تضعه في موقف لعرض قضيته في ظروف لا  لكل طرف الحقوق والحريات، فيتعين إتاحة إمكانية معقولة

 (. 268.ص،  2006عينين،البو ) سلبي بالنسبة للخصم

خر بها، يجعلنا نقر تع الطرف الآ تمو حرمان طرف من هذه الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير،  إن

ولا يتمتع بالدستورية، فضلاً عن مخالفته  ،لمبدأ المساواة ني الذي أقام هذا التمييز مخالفبأن النص القانو 

وهو ما يطلق عليه " مبدأ المساواة في الأسلحة ". فالعمود  ،للحقوق والحريات التي أصدرها هذا النص

ع المتهم في ـبدأ ألا يوضـذا المـدأ المساواة في الأسلحة، ويتطلب هالأساسي للمحاكمة العادلة هو مب

 (. 705. ، ص1993سرور، ) محاكمة جنائية في موضع ضعيف بالمقارنة مع نظيره

وأنه من العدل أيضاً أن يتسلح الفرد الموجه إليه الاتهام بوسائل للدفاع عن نفسه بفاعلية في مواجهة       

ولة. ولذلك يتعين تحقيق المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام في الحقوق بقدر آلة القهر السلطوية للد

لاً ـالإمكان، بحيث يملك الدفاع الوسائل الضرورية لتفنيد الأدلة المقدمة ضد المتهم بواسطة الادعاء، فض

 (. 99 .، ص2008القاضي، ) دلة ما يفيد براءتهن حقه في تقديم من الأ ـع
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اواة أمام القضاء عنصراً من مبدأ المساواة أمام القانون، ويتطلب مبدأ المساواة أمام مبدأ المس دويع      

القضاء خضوع الأشخاص المتماثلين في المراكز القانونية أمام القضاء لقواعد وإجراءات واحدة، وتطبيقاً 

في اختيار لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن الدستور قد كفل حق الدفاع وأن الحق 

المحامى يلعب دوراً أساسياً في هذا الحق، وأن المحامين ورجال القضاء يلعبون معاً دوراً متكاملاً في مجال 

وأن المساواة أمام القانون مؤداها ألا يخل المشرع بمبدأ الحماية القانونية المتكافئة ، إدارة أفضل للعدالة

 (.270، ص 2006عينين، البو ) ار إليه لدى:مش ،بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية

أو  ،ومن الجدير بالذكر أن المحاكمة عن جرائم الإرهاب في معظم الأحيان تتم أمام محاكم خاصة      

استثنائية لا يتوافر لها ما يتوافر أمام القضاء الطبيعي من استقلال وحصانات وضمانات تحقق للمتهمين 

لا يمكن أن تسمى محكمة أصلاً. بل أن بعض  ،لتي تفقد الحياد والاستقلالالمحاكمة العادلة، فالمحكمة ا

لأن القضاء الاستثنائي يخالف النصوص التي  ؛الفقهاء يذهب إلى عدم جواز القضاء من هيئة استثنائية

 .، ص1984تأمر بالعدل، والعدل يعنى المساواة، والمساواة تنتفي بالنسبة للمحاكم الاستثنائية )اللبيدي، 

30.) 

وفقاً  ،مما تقدم بأن حق المتهم في جرائم الإرهاب بأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعيالباحث خلص ي      

من أهم حقوق الإنسان، فلو تم الالتجاء إلى القانون الطبيعي بما ينبغي  دللضمانات القضائية المقررة، يع

ا كانت هناك حاجة لإنشاء محاكم وإلى القضاء الطبيعي بما ينبغي له من سلطان، لم ،له من سيادة

 أو خاصة.   ،استثنائية

ومن ناحية أخرى فإن حق المتهم في محاكمة عادلة لا يقتصر فقط على علانية المحاكمة وشفوية       

المحاكمة، والمساواة أمام القضاء، فهناك مجموعة كبيرة من الضمانات لتحقيق هذا الهدف يذكر منها 

(،  472-460ص: ، ص2007 ستعانة بمحام عند نظر جرائم الإرهاب )أبو مصطفى،أيضاً، حق المتهم في الا

بدون تأخير، وحقه في الطعن في الحكم الصادر ضده  خلال مدة معقولةوكذلك حق المتهم في محاكمة 

 أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم.
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بحكم صفته الإنسانية بغض النظر  ،بالإنسانوترجع ضمانات المتهم إلى أصلين هامين، يتصل الأول       

 حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. ،عما إذا كان متهماً أم لا، وذلك يقتضي معاملته معاملة البريء

فيكتسبه المتهم عند ما يقف موقف الاتهام، فعندئذ على المحكمة عند اتخاذ أي  ،أما الأصل الثاني      

تقيد بالضمانات التي من شأنها أن تكفل احترام حريته الشخصية في الإطار إجراء قانوني في مواجهته أن ت

، ينوالذي يجنبها خطر التحكم عند مباشرة مثل هذه الإجراءات  )البو عين ،القانوني الذي ارتضاه المجتمع

 (.112 .، ص2006
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 الفصل السادس 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 :: الخاتمةولاًأ 

 ، فالإرهاب قديم فياب تمارس على صعيد الكرة الأرضيةأو الإره ،وأعمال العنف ،ليقةمنذ بدء الخ      

بدأت الدول  ،أشكالها وأساليب ارتكابها ، لكن بعد أن تطورت هذه الجريمة فيجذوره قدم الأزل والتاريخ

  .الإرهاب وتكافح تواجه يسن التشريعات الت في

التي ترتكب ضد الأفراد والمجتمعات  ،شاعة الجرائم الإرهابيةعلى مدى خطورة وب ثنانولا يختلف ا       

أمن الدول، والتي من حقها المشروع مواجهتها للدفاع عن أمنها  خطار تواجهأ الإنسانية، وما تشكله من 

من واجبها عند استخدامها للوسائل المختلفة في محاربة الإرهاب ومكافحته،  ،في المقابل ،وسيادتها، إلا إنه

 والحياة الخاصة.  ،وخاصة في مجال الحرية الشخصية ،م حقوق الإنسانإحترا

خاصة بعد إقرار  ،حيوية في وقتنا الحاضر ضوعاتكثر المو أفي هذه الدراسة موضوعاً من  تناول الباحثف    

تشريعات خاصة بمكافحة  ،(ومن بينها الدول محل الدراسة )بريطانيا، مصر، الأردن ،العديد من الدول

لتواكب المستجدات التي  ،ل نصوصاً خاصة في القوانين الجزائية الساريةادخبإ دول أخرى تقامو اب، الإره

 . حدثت لمواجهة هذه الجرائم

 :عين من التحديات لمواجهة الإرهابنو  أن هناكوخلال هذه الدراسة اتضح 

 ،، وتحديات قانونيةمعلى الأمن والنظام العا الإرهاب بعث منتن يتتعلق بالأخطار الت ،تحديات أمنية

، لهذا كانت مواجهة الإرهاب من لتزام بهاومعايير الدولة القانونية بتعيين الا ،تتعلق بحقوق الإنسان

ائية لمواجهة الإرهاب ز ، وقد غلب على التشريعات الجي يهتم بها القانونالموضوعات القانونية الشائكة الت

، ولما كان الخروج على القواعد ة الشخصية للأفرادعلى حساب الحريمواجهة هذه الظاهرة  التشدد في

، فقد لأساسية للإنسان والحريات العامةالعامة يتعارض مع النصوص الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق ا

على تلك  نفسه، الوقت في ،كيفية اللجوء إلى إجراءات خاصة مع الحفاظ ثار هذا عدة مشكلات فيأ 

 .ها الدستوري أكدوالحريات العامة الت ،الحقوق



www.manaraa.com

 

 

219 

 

 :ثانيا: النتائج 

 :يذكر منها ،هذه الدراسة عدة نتائجأفرزت 

 ،والحروب غير العادلة ،ستعمار بثوبه الجديدنتاج الاإلا هي ماو  ،إن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة أولاً:

وما تجره من ويلات على الشعوب المستضعفة من قتل وتشريد، واحتلال دول قوية لدول ضعيفة، 

حياة  فين يترك أثره أ كان لابد  ،كل ذلك .رسة كل أنواع التعذيب والتنكيل بحق شعوب تلك الدولومما

لا تميز من خلاله  ،وتفجير ،لكي تقوم بأعمال قتل ،وخاصة العقائدية منها ،ومختلف تنظيماتها ،الشعوب

 وشعبه. ،ذاك البلد وأ  ،سؤول عن جريمة اقترفها بحق هذاوالم ،ياءبين الأبر

إلى الالتباس بين الإرهاب وغيره من الظواهر  يمما يؤد ،عدم وجود تعريف موحد شامل للإرهاب نياً:ثا

، قاومة المشروعة للاحتلالوالم ،كالدفاع الشرعي عن النفس ،حد ذاتها قد تكون مشروعة في يالت ،الإجرامية

الإرهاب، فكان تعامله مع هذه وأن المجتمع الدوي، عند تعريفه للإرهاب لم يحدد معايير وضوابط لمفهوم 

الظاهرة انتقائياً، فلم يميز بين المقاومة المشروعة والإرهاب، ولا بين الشعوب المستضعفة والجلاد، ولم 

 .هجتثاث الإرهاب من جذور ضع سياسات عادلة تكون قادرة على ايحاول و 

انون الطوارئ " للتضييق  ما يسمى " قت علىأبق ،تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ،هناك حكوماتثالثاً: 

على الحريات العامة والشخصية، والكشف عن حرمة الحياة الخاصة، علماً بأن قوانين الطوارئ تصدر 

بصورة  ،وتستخدمها ،إلا أن بعض الدول استخدمتها ولفترة زمنية معينة، ،ولظروف محددة ،بصفة مؤقته

قرته أ و  ،مما يتعارض ويتنافى مع ما أكدتهنقطاع، وجعلت منها أنظمة قانونية راسخة، ودون ا ،مستمرة

 المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

لقد تبين من خلال تحليل ودراسة القوانين الجزائية للدول محل الدراسة، واجتهاد القضاء في هذا رابعاً: 

 بين مفهوم "المتهم" و "المشتبه به". اً المجال، أن هناك خلط
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خرج عن القواعد والأحكام العامة في  ،الدول، والدول محل الدراسة عديد منأن المشرع في الخامساً: 

تسمت بالتشدد والتوسع في رهابية، وجعل لها إجراءات خاصة، االإجراءات الجزائية في مواجهة الجرائم الإ

ة الضابطة وخاص ،ستدلالت تلك القوانين سلطات التحري والاكافة مراحل الدعوى الجزائية، كما منح

صلاحيات واسعة، مما شكل خروجاً عن النظرية التقليدية بإخضاع كافة  ،تهاموالتحقيق والا العدلية، 

 الجرائم لقواعد إجرائية متماثلة، وعدم جواز منح صلاحيات استثنائية في نوع معين من الجرائم. 

د العامة عن القواع 2006( لسنة 55الأردني في قانون منع الإرهاب رقم )الجزائي خروج المشرع سادساً: 

المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومخالفته لنصوص دستورية، في مجال القواعد الإجرائية، 

ستدلال صلاحيات استثنائية ومطلقة، في مواجهة العدلية ممثلة بأجهزة التحري والاحيث منح الضابطة 

دون إذن قضائي، وفرض الرقابة به  الأماكن، والقبض على المشتبهالتمويل الإرهابي، والتفتيش في مختلف 

فيما يتعلق بالتحفظ على المشتبه  ،، كما خرج المشرع الأردني عن القواعد العامةكالها ووسائلهابكافة أش

حق للضابطة العدلية بالتحفظ عليه لمدة سبعة أيام قبل إحالته للتحقيق، وهي مدة عطى الأ به، حيث 

 طويلة بكافة المقاييس.

التي نص عليها المشرع الجزائي الأردني في قانون منع الإرهاب، غير  ،ات الحرية الشخصيةأن ضمانسابعاً: 

 ،ولا تتساوى مع ما يواجهه الأفراد من إجراءات تشكل إنتقاصاً من حريتهم الشخصية ،فاعلة وشكلية

الة الحرية لكف ؛وانتهاكاً لحرمة حياتهم الخاصة، وأنه يتوجب على المشرع التدخل لتفعيل تلك الضمانات

 ولحماية حرمة الحياة الخاصة.  ،الشخصية

أن المشرع الأردني قد خرج في هذا الباحث  لاحظ ،قانون محكمة أمن الدولةة من خلال قراءثامناً: 

والتي حصرت الجرائم التي  ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية (114القانون على ما نصت عليه المادة )

( 2/ب/7بغض النظر عن العقوبة المقررة لها، بينما نجد المادة ) ،لجنح، حصراً نوعياً يجوز فيها التوقيف في ا

 أجازت لمدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف المشتكى عليه في الجنح كافة.



www.manaraa.com

 

 

211 

، وذلك من خلال إجراءات رية الشخصية للأفرادتمس الح يالإجراءات الخاصة الت في هناك توسعتاسعاً: 

، وأن هذه ائية على إجراءات مكافحة الإرهابالرقابة القض في اً وهناك ضعف ،قالاستدلال والتحقي

لإفراط فيها بحجة مكافحة لا يجوز ا ي، والتي يحميها الدستورالحياة الخاصة التالإجراءات كلها تمس 

 .الإرهاب

لقانون بموجب ا ،المقررة ضرورة احترام الحرية الشخصية للإنسان عن طريق إعمال الضماناتعاشراً: 

 ؛أو جريمة إرهابية ،كب جريمة عاديةمنح هذه الضمانات بين من يرت أنه لا يجوز التفرقة في، و والدستور

، وأن الحجة ةمواجهة استبداد السلط والحفاظ على حقوقه في ،لأنها قررت بحسب الأصل لحماية الإنسان

يها لا لجرائم الإرهابية ومرتكبالقائلة بضرورة التنازل عن بعض هذه الضمانات لأجل مكافحة خطورة ا

رهاب يجب أن يعالج بسلاح العدالة، ولا يجوز أن يعالج الضرر بمثله، ويجب حماية ، لأن سلاح الإتستقيم

 .القانون بالقانون

الف أصول شرعية خت لا السياسة التشريعية للمحاكمة عن جرائم الإرهاب يجب أنإحدى عشر: 

أنه ، و ي الجرائم الإرهابيةأو استثنائية لمحاكمة مرتكب ،ء محاكم خاصةإنشا :عن طريق الإجراءات الجزائية

لأجل المحافظة على  ؛وأن يمنح للمتهم كافة الضمانات المقررة ،ييجب مثول المتهم أمام قاضيه الطبيع

 . ةمحاكمة عادل حقه في

  :ثالثا: التوصيات

  -:وهي كما يأتي ياتبعض التوصم يقدتللباحث هذا الموضوع الهام يمكن بعد دراسة   

التي تشكل جرماً  ،على المشرع الجزائي الأردني أن يتدخل ويعطي تعريفاً دقيقاً للجريمة الإرهابيةأولاً: 

يعاقب عليه القانون، وأن يعطي حصراً نوعياً للأفعال التي تدخل تحت طائلة الجريمة الإرهابية، وأن 

 والألفاظ العامة. ،يبتعد عن المصطلحات

التي تمتلك  ،المشرع الجزائي الأردني أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدليةمن الأجدر ب ثانياً:

وأن يجري تعديلاً  عند قيامها بإجراءات التحري والاستدلال في جرائم الإرهاب، ،صلاحيات واسعة ومطلقة

 (2/ب/7على نص المادة )
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العدلية التحفظ على الأشخاص لمدة سبعة أيام، والتي أجازت للضابطة  ،من قانون محكمة أمن الدولة 

أن إذا كان لابد من هذه الصلاحية و  وأن يعود إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية،

  للسلطة القضائية، وعلى أدنى تقدير أن يجعل تلك الإجراءات تحت الرقابة القضائية المباشرة. هايخول

ئي الأردني يعيد النظر بالصلاحيات الممنوحة للمدعي العام بالجرائم الإرهابية، المشرع الجزا علىثالثاً: 

، وأن يحدد على سبيل 2006( لسنة 55والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون منع الإرهاب رقم )

لك الحصر الإجراءات التي يجوز له اتخاذها بمواجهة المشتبه بهم في الجرائم الإرهابية، لأن منحه ت

على الحرية الشخصية والحياة  ياً الصلاحيات بمقتضى تلك الصياغة للمصطلحات والألفاظ، يعد تعد

وشمولها  ،الخاصة، وأن يأخذ بالحسبان التطور العلمي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 والحياة الخاصة. ،للحرية الشخصية

نفاً إلى آ بالسلطة التقديرية التي منحتها المادة المشار إليها دة النظر على المشرع الجزائي الأردني، إعا رابعاً:

 وكذلك وضع معيار محدد ومنضبط لتقدير ذلك. ،المدعي العام بتقدير المعلومة بأنها ذات أساس أم لا

تبليغ نونية فيها بإلزام المدعي العام /ب( بحيث يتم تفعيل الضمانات القا4تعديل نص المادة ) خامساً:

 آخر، المشتبه به خطياً بأي إجراء يتخذ ضده، لكي يتسنى له الطعن بصحة وسلامة ذلك الإجراء، بمعنى

    وتطبيقاً. ،قانوناً  :تفعيل تلك الضمانات

الجرائم الإرهابية للقضاء العادي، في لنظر لختصاص يعقد الا  أن المشرع الأردني، ينبغي علىسادساً: 

هذه القضايا، وعلى أدنى تقدير أن يعيد النظر بتشكيل  في نظرلل اً ومتخصص مؤهلاً وينشئ قضاءً 

قانونية تشكل ضمانات للمتهمين أمامها، أو يعدل  اً يدرج نصوصواختصاص محكمة أمن الدولة، وأن 

، وفي أدنى تقدير أن القواعد والأحكام العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النصوص التي تخرج عن

تشريعي في قانون محكمة أمن الدولة بحيث يمنحها صراحة سلطة تطبيق قانون أصول يتنبه للقصور ال

 المحاكمات الجزائية في مرحلة التقاضي.
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حسم  قضايا الإرهاب لتساعد في تخصصة فيإنشاء شرطة قضائية خاصة تكون مكما يتمنى الباحث  سابعاً:

 .من إجراءات ئي كامل لكل ما تتخذهوذلك تحت إشراف قضا  ،وسرعة الإجراءات

وضع نصوص إجرائية خاصة بمكافحة الجريمة الإرهابية يراعى فيها الحفاظ على التوازن بين مكافحة ثامناً: 

 العامة والحقوق الأساسية للإنسان، وأن تكون محاطة بضمانات قضائيةالإرهاب وحماية الحريات 

 . ات قاسيةي يوقع لها عقوبقضايا خطيرة والت ، حتى لا يتهم أشخاص فيحقيقية

، أن تضع تعريفاً للإرهاب ،المتحدة مناشدة الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأممتاسعاً: 

ل وبين مقاومة الاحتلا الفرق بين الحق في ويحدد، واضحة دون خلط يحدد معنى الإرهاب بصورة

، وعدم الإحساس بالعدالة ،لممن الظ وتوسيع مفهوم الإرهاب خلق كثيراً  ،التعريف ، فالخلط فيالإرهاب

 .الشخصية للأفراد على مستوى الدولالحرية  فيوأثر 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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 قائمة المراجع

 ولاً: باللغة العربية:أ 

 القرآن الكريم.

 المؤلفات الفقهية:

 دار النهضة العربية.(. قضاء أمن الدولة، دراسة مقارنة، القاهرة: 1996أبو الفتوح، محمد هشام )

(. كتاب الإعلام بقواعد القانون الدوي، والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، الجزء 2001أبو الوفا، أحمد )

 (، القاهرة: دار النهضة العربية.12)

 ( تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، القاهره: دار النهضة العربية.1988أبو طالب، صوفي )

 (. قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، القاهرة: مطبعة التوني.1989زكى ) أبو عامر، محمد

( من 179( الإرهاب ومواجهته جنائياً، دراسة مقارنة في ضوء المادة )2007أبو مصطفى، أحمد محمد )

 الدستور، القاهرة: الفتح للطباعة والنشر.

ات على الحياة الخاصة في مجال تقنية المعلومات في (. وسائل مواجهة الاعتداء2005أحمد، شمس الدين )

 القانون السوداني والمصري، القاهرة: دار النهضة العربية.

(. حقوق الإنسان، الوثائق الدولية والإقليمية، المجلد الأول، 1988بسيوني، محمود شريف، وآخرون )

 الطبعة الأولى، بيروت: دار العلم للملايين.

(. التطبيقات المعاصرة للنظام ألاتهامي في القانون الأنجلو أمريكي، القاهرة: 1993بلال، أحمد عوض "أ" )

 دار النهضة العربية. 

(. الإجراءات الجنائية والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، 1993بلال، أحمد عوض "ب" )

 القاهرة: دار النهضة العربية.

الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية  (. قاعدة استبعاد1995بلال، أحمد عوض )

 المقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية.

 (. ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، القاهرة:  دار النهضة العربية. 2006البوعينين، علي فضل )

ول، ترجمة إدارة الترجمة بوزارة (. ما فائدة التاريخ؟ تاريخ العالم، العدد الأ1948ترفيليان، جورج ماكوي، )

 المعارف العمومية، مكتبة النهضة المصرية.
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(. الجوانب الإجرائية في الجريمة الإرهابية ،دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي، 2007تمام، أحمد حسام طه )

 القاهرة: دار النهضة العربية.

 

رائم الإرهاب، عمان: دار الثقافة للنشر (. الجرائم الواقعة على أمن الدولة وج5003الجبور، محمد ) 

 والتوزيع.

(. شرح قانون الإجراءات الجنائية، المحاكمة والحكم وطرق الطعن، الجزء الثاني، 2007الجندي، حسني )

 توزيع وحدة الكتاب الجامعي، جامعة حلوان.

راسة مقارنة، عمان: (. التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، د2008الجوخدار، حسن )

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

(. المسئولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، 2004حجازي، مصطفى أحمد عبد الجواد )

 القاهرة: دار النهضة العربية. 

(. شرح قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القاهرة: دار 1978حسني، محمود نجيب )

 لنهضة العربية.ا

(. شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة 1988حسني، محمود نجيب )

 العربية.

(. تعريف الإرهاب الدوي، بين الاعتبارات السياسية والموضوعية، الإسكندرية: دار 2007الخشن، محمد )

 الجامعة الجديدة.

هاب، مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدوي، الجنائي، جامعة قار (. الإر 1999دباره، مصطفى مصباح )

 يونس.

(. حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في 2005الدباس، علي، وأبو زيد، علي )

 تعزيزها، عمان: دار الثقافة.

ان في  مرحلة ما قبل (. الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنس2007الدسوقي، أحمد عبد الحميد )

 المحاكمة "دراسة مقارنة"، القاهرة: دار النهضة العربية.
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(. الإرهاب الدوي، في ضوء أحكام القانون الدوي، والاتفاقيات الدولية وقرارات 1992رفعت، أحمد محمد ) 

 الأمم المتحدة، القاهرة: دار النهضة العربية. 

وء الأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي الدوي، (. جرائم الإرهاب في ض1995رمضان، مدحت ) 

 والداخلي، دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية.

 (. الشرعية والإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية.1977سرور، أحمد فتحي )

 جامعة القاهرة.(. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة 1981سرور، أحمد فتحي )

(. الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار 1993سرور، أحمد فتحي )

 النهضة العربية.

(. كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوي، حول الإرهاب، التحديات 2006سرور، أحمد فتحي )

 القانونية، والذي نظمه مجلس الشعب المصري.   

 (. المواجهة القانونية للإرهاب، القاهرة: دار النهضة العربية.2008ور، أحمد فتحي )سر 

(. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين 2005السعيد، كامل )

 الأردنية والمصرية والسورية وغيرها"، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 (. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، القاهرة: دار النهضة العربية.2000أمون )سلامة، م

(. الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول ، القاهرة: دار النهضة 2005سلامة، مأمون )

 العربية.

 ل،)لاد(.(. قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأو 1983سلامه، مأمؤن )

(. الإرهاب والجريمة المنظمة، التجريم وسبل المواجهة، القاهرة: 2006سليمان، أحمد إبراهيم مصطفى )

 دار الطلائع للنشر والتوزيع.

 (. أصول التحقيق الإجرامي، بغداد: مطبعة الارشاد.1372الشاوي، سلطان )

والإكراه الواقع على المتهم عمان: دار بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب  (.1332) توفيق الشاوي،

 الإسراء للنشر والتوزيع. 
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(. الإرهاب الدوي، وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناً، الجزء الأول، 1997شريف، حسين )

 القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

رهاب ومدى اتفاقها مع أصول (. السياسة التشريعية لمكافحة الإ2006شمس الدين، أشرف توفيق )

 الشرعية الجنائية )دراسة نقدية للقانون المصري(، القاهرة: دار النهضة العربية. 

(. الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية " دراسة 2007شمس الدين، أشرف توفيق )

 مقارنة"، الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة العربية.

 (. الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، القاهرة: دار النهضة العربية.5002محمد ) الشهاوي،

(. التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية، القاهرة: دار النهضة 1999طنطاوي، إبراهيم حامد )

 العربية.

زء الأول، القاهرة: دار النهضة (. المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية، الج2007طنطاوي، إبراهيم حامد )

 العربية.

(. المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدوي، العام " مع إشارة خاصة إلى  1976عامر، صلاح الدين )

 أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية "، القاهرة: دار الفكر العربي. 

  العام، مطبعة جامعة القاهرة. (. مقدمة لدراسة القانون الدوي،2003عامر، صلاح الدين )

 (. شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية.1986عبد الستار، فوزية )

 (. جريمة الإرهاب، دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية.1994عبد العال، محمد عبد اللطيف )

لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق (. اللجنة الأوروبية 1991عبد اللطيف، خير الدين )

 والحريات الأساسية للأفراد، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 (. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الموصل: دار الحكمة.1998عبد الله ، سعيد حسب الله )

 (، القاهرة.10م )(. الإرهاب والعنف السياسيي، كتاب الحرية رق1986عز الدين، أحمد جلال )

 (. الحماية الدولية لضحايا الجريمة، القاهرة: دار النهضة العربية.2004علام، وائل )

(. قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، الإسكندرية: دار المطبوعات 1995عوض، محمد عوض )

 الجامعية.
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ول، الإسكندرية: دار المطبوعات عوض، محمد عوض )لات(. الوجيز في الإجراءات الجنائية، الجزء الأ

 الجامعية.

(. شرح الأحكام العامة في قانون الإجراءات الجنائية، كلية الحقوق جامعة 2006الغريب، محمد عيد )

 المنصورة.

(. الحماية الجنائية للحريات الفردية، دراسة مقارنة، الإسكندرية: منشأة 2007الغزال، عبد الحكيم ذنون )

 المعارف.

 (. الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية، القاهرة: )لاد(.1991مد أبو الفتوح )غنام، مح

 (. النظرية العامة للعمل القضائي، منشأة المعارف بالإسكندرية.1974فهمي، وجدي راغب )

 (. الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة،2008القاضي، محمد محمد مصباح )

 دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية.

(. حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة، القاهرة: 2005قايد، أسامة عبد الله )

 دار النهضة العربية.

  (. اختصاص محاكم أمن الدولة، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 2003القهوجي، علي عبد القادر )

 .للنشر

 (.  الحماية الجنائية لأمن الدولة ،الطبعة الثانية.2007اللبيدي، إبراهيم محمود )

( الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية مقارنة على المستوين 1987محب الدين، محمد مؤنس)

 الوطني والدوي،، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

 محكمة أمن الدولة، عمان: دار وائل للنشر.  (. شرح قانون2009المناعسة، أسامة أحمد )

 (. الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، عمان: دار وائل للنشر.2005النوايسه، عبد إلا اله )

هرجة، )لات(، حقوق المتهم وضماناته، القبض التفتيش الحبس الافراج الاعتقال، المنصورة: دار الفكر 

 والقانون.

(. السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب، القاهرة: دار 1993نور الدين )هنداوي، 

 النهضة العربية.
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(. حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، دراسة فقهية وتطبيقية معاصرة في 2000يونس، محمد مصطفى )

 ية. ضوء قواعد ومبادئ القانون الدوي، العام، القاهرة: دار النهضة العرب

(. معاملة المسجونين في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدوي، العام، القاهرة : 2007يونس، محمد مصطفى )

 دار النهضة العربية.

 الرسائل الجامعية:

، جريمة انتزاع الإقرار والمعلومات في التشريع الأردني، دراسة مقارنة مع 2006أبو زيد، علي عليان، 

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية الدراسات القانونية العليا، جامعة  التشريعين المصري والسوري،

 عمان العربية للدراسات العليا، الأردن.

(. حماية الإنسان في ظل التنظيم الدوي، الإقليمي، أطروحة دكتوراه، كلية 1985البرعي، عزت سعد السيد )

 الحقوق، جامعة عين شمس.

 هم في محاكمة عادلة، رسالة ماجستير، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.(. حق المت2005الحديثي، عمر )

(.  التفرقة بين الإرهاب الدوي، ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية، أطروحة 1999حسن، هيثم موسَ )

 دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

القوانين الوضعية المقارنة، وفي الشريعة (. نظرية الجريمة السياسية في 1983سند، نجاتي سيد أحمد )

 الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

(. الاعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، أطروحة 1996السنوسي، صبري محمد )

 دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. 

نات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة، أطروحة (. ضما1993)الشركسي، محمد محمود 

 دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس.

(، حقوق المتهم وضماناته في أثناء فترة الحبس الاحتياطي، رسالة ماجستير غير 2001شعيب، عائدة، )

 منشورة مقدمة لكلية  الحقوق، جامعة عدن.
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(. سياسة المشرع الأردني في حماية أمن الدولة الخارجي، دراسة مقارنة 2009الطراونة، هاني جميل )

بالتشريع السوري والمصري والكويتي، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة لكلية الدراسات القانونية 

 العليا، جامعة عمان العربية، الأردن.

لة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان (. جريمة الإرهاب في التشريع الكويتي، رسا2007العازمي، خالد )

 العربية للدراسات العليا، الأردن. 

(. جرائم الإرهاب في قانون العقوبات الأردني، جامعة عمان العربية 2006العفيف، محمد عبد الكريم )

 للدراسات العليا، عمان.

ة دكتوراه، حقوق (. ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، أطروح1981الكبيسي، عبد الستار سالم )

 القاهرة.

(. ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، أطروحة دكتوراه، مقدمه لكلية 2000النوايسه، عبد الا إله )

 الحقوق بجامعة عين شمس.

(. إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدوي، العام، أطروحة دكتوراه، كلية 2003واصل، سامي جاد )

 شمس، القاهرة.الحقوق، جامعة عين 

(. الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في التفتيش، أطروحة دكتوراه 1992يوسف، حسن شبلي )

 مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
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 البحوث:

( تطور الجهود القانونية لمكافحة الإرهاب، مجلة السياسة الدولية، تصدر عن 2002الأشعل، عبد الله )

 (.149اهرة، العدد )مؤسسة الأهرام، الق

(. الوضع القانوني للمعتقلين الأفغان في قاعدة جوانتانامو الأمريكية، المجلة 2004جاد ، محسن علي )

 (.60المصرية للقانون الدوي،، العدد )

؟ مجلة السياسة  2001( سبتمبر 11(. هل استوعب الأمريكيون درس )2002حرب، أسامة الغزاي، )

 ( القاهرة.147الأهرام، العدد )الدولية، تصدر عن مؤسسة 

(. مشروعية المقاومة المسلحة، المجلة المصرية للقانون الدوي،، دراسات في القانون 1970راتب، عائشة )

 الدوي،، المجلد الثاني.

(. الإرهاب الدوي، في ضوء أحكام القانون الدوي، والاتفاقيات الدولية وقرارات 2002رفعت، أحمد محمد )

 (.9، مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب المصري، رقم )الأمم المتحدة

(. حول تعريف الإرهاب الدوي، وتحديد مضمونه، المجلة المصرية للقانون 1973سرحان، عبد العزيز )

 (.29الدوي،، المجلد )

(. مستقبل الأفغان العرب، مجلة الديمقراطية، صادرة عن مركز الدراسات 2002سعداوي، عاطف )

 والإستراتيجية بجريدة الأهرام، العدد الخامس.  السياسية

(، مركز حقوق الإنسان، 2(. صحيفة وقائع الأمم المتحدة رقم )1996الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )

 جنيف.

( سبتمبر والأمن القومي الأمريكي، مراجعة للأجهزة 11(. أحداث )2002طلبة، محمد مصطفى كمال )

 (.147دولية، تصدر عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة، العدد )والسياسات، مجلة السياسة ال

(. تطور النظام القانوني الدوي، لحقوق الإنسان في إطار القانون الدوي، العام، 1989عبد السلام. جعفر)

 (.43المجلة المصرية للقانون الدوي،، العدد )

ت المقاومة الشعبية المسلحة (. مدى مشروعية أخذ الرهائن من قبل حركا2007عبد المنعم، أحمد فوزي )

 (.63)دراسة تطبيقية على الوضع في العراق(، المجلة المصرية للقانون الدوي،، العدد )
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(. حق المواطن العربي في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، تقرير مصر، مؤتمر العدالة 2003عبيد، محمد كامل )

 الثاني، القاهرة.

، العدد الخامس  70س  2أن حالة الطوارئ، مجلة المحاماة (. دراسة فى ش1990عثمان، عبد الله )

 والسادس.

(. الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، مجلة العلوم 1997عقيدة، أبو العلا محمد )

 (، العدد الأول، القاهرة.39القانونية والاقتصادية، السنة )

جراءات المنعية وإجراءات التحري، مجلة الدراسات (. حقوق الإنسان والإ 1989عوض، محمد محي الدين)

 ،.1988أبريل  12 -9الجنائية الحديثة، المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، الإسكندرية 

(. حق المتهم في محاكمة سريعة في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق، القسم 1992غنام، محمد غنام )

 د الأول والثاني، الكويت.(، العد16الأول، السنة )

(. حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة، دراسة مقارنة بين النظامين 2006قوراري، فتحية محمد )

 الإنجلوأمريكي واللاتيني، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الثلاثون، الكويت.

لدان الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر (. بدعة المحاكم الاستثنائية في الب1984اللبيدي، حسن صلاح الدين )

 . 1984نوفمبر  5-2الخامس عشر لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في تونس، الفترة من 

(. الفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون الدوي، 2004متوي،، رجب عبد المنعم )

 (.60المعاصر، المجلة المصرية للقانون الدوي،، العدد )

(. الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية، " دراسة في التشريع 1998المجاي،، نظام توفيق )

 (، الكويت.22الأردني، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة )

(. الإرهاب الجديد، الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية، 2002محمود، أحمد إبراهيم )

 (، القاهرة. 147الدولية، تصدر عن مؤسسة الأهرام، العدد )مجلة السياسة 

(. الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر تحولات الفكر والسياسة، 2002محمود، محمد محمود )

 (.147مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، القاهرة العدد )
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في ظل القوانين الاستثنائية، مجلة المحاماة (. ضمانات الحرية الشخصية 1976المرصفاوي، حسن صادق )

 ( ، العددان الثالث والرابع.56بمصر، السنة )

(. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، مرحلة ما قبل المحاكمة في 1989المرصفاوي، حسن صادق )

لجمعية المصرية النظام القانوني المصري، مجلة الدراسات الجنائية الحديثة، بحث مقدم للمؤتمر الثاني ل

 .1988إبريل  12 -9للقانون الجنائي، الإسكندرية 

(. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في النظام القانوني المصري، مجلة 1989مصطفى، محمود محمود )

الدراسات الجنائية الحديثة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي بالإسكندرية 

 .1988أبريل  12 -9الفترة  في

(. تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم، مجلة الدراسات الجنائية الحديثة، المؤتمر الثاني 1989ناجي، سمير )

 .1988إبريل  12-9للجمعية المصرية للقانون الجنائي، الإسكندرية 

مؤتمر سيراكوزا، المجلد (. اتفاقية حقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا، مجلدات 1989هاريمسون، اربك )

 الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم للملايين، بيروت.

(. الأثر السلبي للتطور التكنولوجي على الحريات الشخصية، مجلة روح 1997الوحيدي، فتحي عبد النبي )

 (، ، كلية الحقوق، جامعة طنطا.13القوانين، العدد )

 :والموسوعات المعاجم اللغوية

 (. تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الرابع، دار مصر للطباعة.  1988ابن كثير )

 (. لسان العرب، المجلد الأول، دار بيروت للطباعة والنشر. 1995إبن منظور )

 " Oxfordقاموس " اكسفورد 

 " Larouseقاموس " لاروس 

 A Dictionary of politiesقاموس السياسة 
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 " Rebertاموس الفرنسي " روبير الق

 (. مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، مطبعة مصر.1960المعجم الوسيط )

 الاتفاقيات والمعهادات والاعلانات الدولية:

 .1949 سنةاتفاقيات جنيف الأربعة ل

 .1968 سنةالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ل

 .1977الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب 

 .1950تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة الا 

 .  2005الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب 

 .1999اتفاقية الدول الأمريكية لمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب 

 .2005الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي 

 .1997الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل 

 . 1999ية لقمع تمويل الإرهاب الاتفاقية الدول

 . 1979سنة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ل

 .1998 سنةالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ل

 . 2001اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب 

 ، بشأن خطف الطائرات المدنية.1970 سنةاتفاقية لاهاي ل

 .1984اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 

 .1999منظمة المؤتمر الإسلامي اتفاقية 

 ، بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران  المدني.1971 سنةاتفاقية مونتريال ل

 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة 

 .1789سنة لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 

 .1966 سنةالعهد الدوي، للحقوق المدنية والسياسية ل
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 التشريعات:

 

 بريطانيا:

 .1985التشريع الإنجليزي الإجرائي لسنة 

 .2006قانون معدل لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 

 .2000قانون مكافحة الإرهاب لسنة 

  1989.سنة لقانون منع الإرهاب الصادر 

 الولايات المتحدة الأمريكية:

 .2001 " لسنة Patriot Actالقانون الوطني، قانون باتريوت " 

 

 فرنسا:

 .1958الدستور الفرنسي لسنة 

 .2006قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي لسنة 

 مصر :

 (. 1980التعليمات العامة للنيابة العامة )

 (.1971الدستور المصري لسنة )

 (1950( لسنة )150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )

 .1966( لسنة 25قانون الأحكام العسكرية رقم )

 . 1982( لسنة 50نون الطوارئ المعدل رقم )قا

  .1958( لسنة 162قانون الطوارئ رقم )

 ( وتعديلاته.1937( لسنة )58قانون العقوبات المصري رقم )

 .1980( لسنة 105قانون إنشاء محاكم أمن الدولة رقم )

 .2003( لسنة 95قانون إنشاء محاكم أمن الدولة رقم )
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 أحكام القضاء: 

 ( العدد الأول والثاني.1986ة الشهرية )مجلة القضا

 الجزء الرابع.  -(11) (، س37( رقم )1991مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا )

 (.209(، رقم )3(. س)1952مجموعة أحكام النقض )

 (.1956( لسنة )880) مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري رقم

 

 الأردن:

 (.1952الدستور الأردني لسنة )

 1951( لعام 76انون أصول المحاكمات الجزائية رقم )ق

 ،1961( لسنة 9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

 .1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم )

 ، وتعديلاته.1959( لسنة 17قانون محكمة أمن الدولة رقم )

 .2006 سنة( ل 55قانون منع الإرهاب رقم ) 

 أحكام القضاء:

 بة المحامين الأردنيين.مجلة نقا
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